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«كتاب الفرائض» 

جمع فريضة . من الفرض بمعنى : التقدير والقطع بوعنه نميا 
مفروضا»”". وفرض الثوب : أي قطعه, و«أنزلناها وفرضناها»'": أى 
06 ش 

لا منه بمعنى : الإيجاب والإلزام» أو العطيّة باعتبار كون الإرث 
عطيّة من الشارعء يقال: فرضت له في الديوان : أي أعطيته ‏ بل لعل 
استعماله في هذ ين بمعنى القطع والتقدير -عند التأمّل ‏ ولو مجازاً. 

وحينئذٍ فالمراد هنا : السهام المقدّرة في كتاب الله ؛ فتكون أخصٌ 
من المواريث , ولكن عنون بها الكتاب تغليباً أو تبعاً للنصٌّ, ففي 
النبوي : «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس. فإنّي امروٌ مقبوضء وإِنّ 
العلم سيقبض وتظهر الفتن؛ حتّى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان 


6 ستوزة الشياء: الاي‎ )١( 
.١ (؟) سورة النور: الآية‎ 


1 
اخ 53 





11111 ا 0 


ه من يفصل بينهما»'". 


ورور اقييها #مقلاق السهاء مواق العامة ميق الننيةة الوا ينه اول 
الأرحام”" _فتساويهاء والأمر سهل . 

والأصل فيها : _بعد إجماع المسلمين!», بل الضرورة من الدين - 
الكتاب والسئّة . بل ورد الحث على تعلّمها وتعليمها!». وأنّها نصف ' 
العلم', اول ما تنتزع بن الت 1" 

وقق كر القليزاء »ا وجوه كدر فى عوج الشتصيت: لأ متخان 
حنهها أو اكثريها من التعتن: 

والأولى : كون ذلك مبالغة في كثرة شعبها وتشتتها وشدة الحاجة 


” ص 1775- 7/. سنن البيهقي: ج‎ ١ سنن الدارمي: ج‎ .8١ سنن الدارقطني: ح 44 ج 4 ص‎ )١( 
278 ج ”ا ص‎ ١١4١ المستدرك (للحاكم): ج 4 ص 577 تلخيص الحبير: ح‎ "١8 ص‎ 
.64١ عوالي اللآلي: باب المواريث ح ؟ سج 7 ص‎ 

(1 )ناض الرؤايات:الدالااعن :ذلك خلال الحوت اللاحقة: 

68 0 الأنفال: الآية 7/6. 

(؛) ينظر المهدّب البارع: المواريث / مقدّمة ج 4 ص 578. ومسالك الأفهام: الفرائض / 
المقدّمة ج ١١‏ ص 8. ورياض المسائل: المواريث /المقدّمة ج ١4‏ ص .5١0‏ 

(5) انظر هامش )١١‏ من هذه الصفحة. والهامش اللاحق. وستن الترمذي: ح 7٠١9١‏ ج ] 
ص .4١7‏ ومجمع الزوائد: ج 4 ص 15177 574. 

(7 و/) سنن الدارقطني: ح ١‏ ج 4 ص 17. المستدرك (للحاكم): ج ؛ ص 577, سئن أبن 
ماجة: ح 517١9‏ ج ١‏ ص 408. سئن البيهقي: ج 7 ص .2١4‏ تلخيص الحبير: ح ١747‏ 
ج لاص 79 

(8) المهذّب البارع: المواريث / مقدّمة ج 4 ص 555.... مسالك الأفهام: الفرائض / المقدّمة 
ج 1 اص 8.... مغني المحتاج: ج ” ص ١‏ - ؟, فتح الباري: ج ١١‏ ص 4 - 0. 


مشروو عق العو اؤية :رز اللعن بغ تعلمها واتساييا. بم م أ 


إليهاء فاستحقّت بذلك كونها نصف العلم الذي قد ورد'" الحثٌّ عليه 
خصوها هش تسامح الناس -سيّما الأعراب ومن شابههم -في 
المواريث من الجاهليّة إلى يومنا هذاء فإنهم لا يورّثون النساء 
والصبيان؛ حتى أنه لما مات اوس الانصاري'" عن زوجة وولد وبنات 
عند اذاءفكه و اندو الا يفتكت روسفه إلى وسو انه 
فدعاهم , فقالوا: يا رسول الله :رادها لذي يدولا ياك بدو دفول 
الله تعالى : «للرجال نصيب ...6" إلى آخرها, : نم أنزل : «(يوصيكم الله 
فى او لأدكوبو ا إن آخر ها. 0 

ولقد نسخ بذلك وباية أولي الأرحام وغيرها ماكان في الجاهليّة من 2 
التوارث بالحلف والنصرة الذي قد وا عليه في صدر الإسلام ‏ وعلى 
التوارث بالهجرة: فقال (عَرّ من قنائل) :«والذين ععقدت أيمانكم 
فآتوهم نصيبهم»!*, وقال: «إِنّ الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا 
باموالهم وانفسهم ...62" إلى اخرها . 

«(و» كيف كانء ف «النظر» فيها يكون «في المقدمات, 
ولاه واللواحق» : 


ا لزي ا 
5702200 تفسير القرطبي: ج 0 
ص 1غ. 

[) سورزة النساء: لايك ١‏ 

(4)أسورة التضاء اليه ١‏ 

(6) ستورة النتضاءة اليه 17 

(5) سور الانفال: الاي لا 


«والمقدّمات أربع» 


[المقدّمة] «الأولى» 
إفى موجبات الإرث4 وأسبابه 
رودي تالحمب »وهو لتساك باللا الها عه الشخصين 
ال الاكر كالأيدوالكى أمناقهاتيما إك بالشيى صدى لنب عرفا 
ره رع روك تيه اك اا ا لي 
يخالاف التربهة ناح أهل الملل الفافيدة : 
وار لاسن و هوهو ال هال مناع | ار من ران 
زوجيه . 
0 ف «النسب مراتب ثلاث4 مترئّبة, لا يرث أحد من غير الأولى 


«الاولى: الأبوان» من غير ارتفاع «والولد» ذكرا كان أو غيره 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وإمًا. 
(1) في نسخة المسالك: ف. 


موجبات الارث // التسب والسيب ومراتيهما .5 س8 


«وإن نزل؟. 
«الثانية: الاخوة» ولو إناثاً وواولادهم وان نزلولء والأجداد 
وإن علوا» . 
«الثالثة: الأخوال والأعمام» وأولادهم وإن نزلواء بشرط بقاء 
صدق اسم القرابة عليهم؛ وإلا لِعَمَّ النسب وبطل الولاء . 
(والسبب اثنان: زوجيّة وولاء. والولاء» مترتب على النسب 
والزوجيّة تجامعه . وهو 9 ثلاث مراتب: ولاء العتق, ثم ولاء تضمن 
من أسلم على يده كافر. وولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها 
وأعتقت”"؛ للأخبار في الْأُوّل”" والموئّق في الثاني!. 
وقكله فعك الاحبا رودو القول بها مع جواز دخول الأخير 
فى ولاء العتق كما عن جماعة*, فلا يزداد به أقسام الولاء, كما أَنّه 
)'١‏ أى بين الولاء الأخير وهو ولاء الإمامة. 
(؟) اراهن النصيربة: فصل كا الست ذعلى نوعين» ورقه 1] (مخطوط). 
ال وما لل نا أت 0 0 507 جهاد العدو ح اج ١6‏ ص 7 مرك الوستائل: 
باب 4منهااح ١ج ١١٠١‏ اص 56 
(؛) وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ ج 4 ص ؟593. 
(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الفرائض / المقدّمات (الفصل الأوّل) ج 1 ص 54١‏ 
١‏ والطباطبائي في المصابيح: المواريث / مصباح: الما وجب الآرت اران :ووقة 72170 
(مخطوط). 


)ُ م ا نه م و و جر تقو افر الخلا م‎ ١ 

لترواذ المراتك باعماء عن المّت وجدّه وأخواله كذلك؛ لاندراج 
الجميع فى الأعمام والأخوال. 

عق كر حال قلط هانق الس يعيدا القداللةى أمسداء تسد 

أصنافاً. فى كل طبقة صنفان : ففى الأولى الأبوان والأولاد , وفى الثانية 

4 (الأكوة والأجدادوراعا التالةب وهس طبقة اولى الأرهاء تمق 


اخ 59 


/ واحد : هم إخوة الآباء والأمئهات وأولادهم . 

والاف دفو 5 شتت حصي لفن هه دون الكختن فلار ذه 
للصلب يحجبون الحفدة ولا يحجبهم الأبوان, والجدٌ الأدنى يحجب 
الأعلى دون أولاد الإخوة, والإخوة يحجبون أولاد الإخوة دون 
الصاعد من الأجداد. والعمّ القريب يحجب البعيد من الأعمام 
والأخؤال :اولاق التموفة والعذولقي و كذ | الخال لا هاه الفنس. 

لكن عن مجمع البرهان'' والكفاية!": توريث البعيد من الأعمام 
مع القريب من الأخوال وبالعكس , وهو غريب . 

والضابط في النسب : اعتبار العمود والحاشية ورعاية الطبقات 
والدرجات: 

فعمود النسب : الآباء وإن علواء والأولاد وإن هبطواء ومن عدا 
هؤلاء من الأقارب فهم في حاشية النسب . 





587 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / في أسبابه ج‎ )١( 
89 كفاية الأحكام: المواريث /المقدّمات (الفصل الأوّل) ج اص‎ )1( 


موجبات الاارث سنو و سيج قرا تنهنوة ا ١‏ .تس ةي ب ع ل م ا 


والعواقى متخملنة .فى القدررتب والبعده ف الأدر نيا الاي 
والأخوات وأولادهم المجتمعون بالميّت في الأبوين» ثم الأعمام 
والأخوال وأولادهم المجتمعون به فى الأجداد. ثمّ أعمام الأبوين 
واخوالهما واولادهه المتتهوة إلى ايا الأهداذ....وهكذا: 

وقد عرفت أنّ الأبوين والأولاد من العمود هم أهل الطبقة الأولى 
لاتيريك عه تناس دن غيرها :والاجبداذ شين العيموة. و الاشوة 
وأولادهم من الحاشية هم أهل الطبقة الثانية المحجوبة بمن قبلها 
الخاهية لمن مده والحوافىالناقية كلها أهل الظبقة البالتة؛ كتهب 
يترتّبون فيهاء فلا يرث أحد من العليا مع وجود واحد من الدنياء 
02000 

وما الدرجة فهي معتبرة في الطبقات كلهاء لكنّها في الاوليين 
تراعى فى الأصناف ., وفى الثالئة فى الحواشى, فالبطن الأسفل من 


الأجداد يمنع الأعلى, والأعلى من غيرهم مطلقاً يمنع الأسفل» ٠»‏ 


ولاتي كوف الإرث إلا إذا تساووا في الدرج . 

وستعرف إن شاء الله أن المتقرّب بالأبوين في جميع حواشي النسب 
ولووالجذ انك يملع النتقب الأب خا ضةوإ نكا ن معد أدكرا بشرظط 
انّحاد القرابة وتساوى الدرج , كالاخوة للأبوين مع الإخوة للآب. 
والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له, فلو اختلفت القرابة 


و حم ا ا و و سك الو هن الكادام 8682 


اشتركا إن استوى القرب كالعمٌ لهما مع الخال له وبالعكس . فهما من 
هذه الجهة حينئذٍ كالصنفين . 

(و» كيف كانء ف «ينقسم الوارث'" فمنهم من لا يرث إلا 
بالتوكى يدوهه اله فق سين الانسانب الاعيلن الردبواازوج 
والزوجة من بين الأسباب إلا على الردّ أيضاً في الزوج خامّة 
لإتادرا» وسو نيما لوادت عدا عير الكاء قا فا نّالأصح 5 
ستعرف_الردٌ حينئذٍ عليه » أمّا الزوجة فلا رد عليها مطلقاً كما مدا 

مسح ع انه ا نك انين ا ا ل ا 
لأ والاوضن ذاتها من غير ووش الدوحة روالقاتق ون لكمبرت ال 
المنيدايدا رسيت اران مضنا جام ورور انين لساب 
والزوج من الأسباب . 

(ومنهم» وهو القسم الثالث «من يرث تارة بالفرض وأخرى 
بالقراتءوه الأب والقت او الماك والاخت او الأخوات »نان 
الاب يرث بالفرض مع وجود الولد ومع عدمه بالقرابة , وبالعكس البنت 
والبنات, والأخت والأخوات مع وجود الأخ بالقرابة ومع عدمه 
بالفرض «وكلالة الأمٌ» التى ترث بالفرض إذا اتحدت عن الجدّ 
وبالثرانة اذا كانت مع ش 

لإومن عدا هؤلاء» كالاخوة والأعمام والأخوال والأجداد 


١‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: الورّاث. 


موجبات الإرث / الوارث بالفرض والقرابة أو بأحدهما. ورحكم ذلك ع ١١-‏ 


وغيرهم ؤلا يرث إلا بالقرابة» وهو القسم الرابع؛ لعدم الفرض لهم . 

الخانس الؤارثبالولاء: وهو المتعتق والسامن :والاساء نه : 
فتكون حينئز أقسام الوارث بالنسبة إلى ذلك خمسة . 

(فإذا كان الوارث4 ممّن ؤلا فرض له ولم يشاركه آخر 
فالمال» كله ؤله. مناسبا كان؟ كالعمٌ هاو مساببا» كالمعتق, 
بلاخلاف"" ولا إشكال. 

(و» كذا ؤلو'" شاركه من لا فرض له أيضاً (فالمال لهما» 
ولو على التفاوت في بعض الأحوال. فإنّ الأولاد في الطبقة الأولى 
يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأننيين::وكذا المتقبونبالأب:من 
أخيرتي النسب , بخلاف المتقرّب منهم بِالأمّ فإنّ القسمة بينهم بالسويّة 
للآتئى مثل الذكر . 

هذا كلّه مع اتّحاد الوصلة . 

«فإن اختلفت» أي «الوصلة, فلكل طائفة نصيب من يتقدب 
به كالخال أو الأخوال والخالة أو الخالات «مع العم أو الأعمام» 
رالفقة أو النقات :فللا خوال تضين!الأء :وه العلاث »فسمونه 
بالسويّة للأنئى مثل الذكر (وللأعماء نصيب الأب وهو الثلثان» 
تتسهولة اذك مها هنا الخسين كنا عرلت و فون الأضالاك احدة 


)١(‏ يأتي لاحقاً تخريج المصادر. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: إن. 


- تسح مح ا و جواهر الكلام (ج )0 


في شيء من ذلك7", وفي الصحيح : «أنّ كلّ ذي رحم : بمنزلة الرحم 
الذي يجرٌ بهء إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت فيحجبه»”". 
وكذا لو اجتمعت الكلالتان؛ فلكلالة الآمٌ الثلث والأب الثلثان, إلا 

إذا دخل معهما أحد الزوجين فلكلالة الأب الباقي بعد فرضهماء أو 
0 كانت الكلالة لآم مع العادها كات 00 أو الشف فليا 
السدس ولكلالة الأب الباقي . 

«وإن” كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه. فإن لم يكن معه 
مساو» في طبقته كان ن الرد عليه4» لعدم إرث غيره معه «مثل بنت 
0 اخد مع فلكل واحدة نصيبهاء والباقي يرد عليها؛ 
لأنّها أقربء و4 لما عرفت . ٍ 

نعم إلا يردٌ على الزوجة مطلقا» بل «ولا على الزوج» أيضاً 
مع وجود وارث عدا الإمام عليّة! “4 بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من 
الورثة على حسب طبقات الإرث . 

«وا ن كان معه مسأو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام 
قسّمت على الفريضة, وإن زادت كان الزائد رداً عليهم على قدر 


)١(‏ يأتي لاحقاً تخريج المصادر. 

(؟) الكافي: المواريث / باب الميراث لمن سبق م ١‏ ج لاص 7/. تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب "١‏ الأولى من ذوي الأنساب م ” ج 4 ص 519. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب موجبات الارث ح ١‏ ج ١7‏ ص 18. 

() في نسخة الشرائع: فأن 

(]) «طّة» جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 


موجبات الارث / الوارث بالفرض والقرابة أو بأحدهما. وحكم ذلك + ه٠١‏ 


السهام4 لا الرؤوس «مالم يكن حاجب لأحدهم» عن الرد عليه , 
فيختصٌ الآخر بالردٌ حينئذٍ 9او ينفرد بزيادة فى الوصلة»4 فيختصًّ 
هو أيضاً بالرد. ش 

«ولو نقصت التركة كان النقص داخلاً على البنت أو البنات”” 
أو من يتقرّب بالأب" دون من يتقدب بالأم» كما ستعرفه فيما يأتي 
في مسالة عدم العول عندنا . 

«مثال الأوّل4 وهو مساواة التركة لقدر السهام: «أبوان وبنتان 
نضاعد اكنقان لالذلتى الدلاك والبتعين فصاعداً الدلثين 5" اثنان من 
ولد الذمْ» ذكريق او انتين اد مختلفين «مع أختين للأب الأ أو 
للآب4 فا للأوّلين الثلث وللأخيرين الثلثين «أو زوج وأخت لأب» 
فإن لكل منهما النصف . 

«(ومثال الثانى» وهو زيادة التركة على قدر السهام: «أبوان 
وبلنت وإخوة» فإنها تزيد زاعدا يوه على البق والان أرباعاً : ثلاثة 
منها للبنت وواحد للأب على قدر السهام ؛ لكون اله محجوبة بالإخوة 
جه ازا معلى اسم فيخس رذ عقر هما شهدا يفال الرسيوة 
الها كي 

وندون الخو سنال ارد على قذن الننها مم قير" الى اعد كي 


)١(‏ فى نسخة الشرائع بعدها إضافة «أو الأب» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: به. 


امي ا و قو أل الكلذم 1 ع1 
أكمانها مكمينان الأويى وثلقة العام ركان عليه كر ونا لذركه. 

كما أنّ عليه ذكر المثال للانفراد بزيادة الوصلة, وهو كما في 
المسالك : «أن يجتمع كلالة الأمٌ مع أخت للأبوين, فإنّ الردّ يختصٌ 
بالأخيرة؛ لزيادة وصلتها إلى الميّت بزيادة القرب بالأب»”" 

وهو مبني على أَنّه لا ترجيح في الردٌ للأخت من الأب خاصّة على. 
كلالة الأم ؛ لتساوي الوصلة من الطرفين . حيث كانت في إحداهما من 
الأب وفي الأخرى من الأّمّ, أمَا من جعل الردٌ مختصّاً بالأخت 
فلا يصلح له التعليل بزيادة الوصلة ؛ لعدم تحقّقها . وإِنما مستنده النصّ 
والنقص كما مدا في والأمر سهل . 

«ومثال الثالث» وهو نقص التركة عن السام «أبوان وزوج 
وبنتان» لعدم اجتماع الثلثين والنلث والربع «أو”ا اموان وزوج 
وبنت4 لعدم وت لوخ والنصف والثلث «أو” زوج ريه 
واثنان من ولد الأُمٌ مع اختين للأب والأمٌ أو للأب4 لعدم اجتماع 
النصف أو الربع مع الثلث والثلثين» فلابد من رجوع النقص على البعض 
لعدم العول على الجميع عندنا ‏ وهو البنات أو من يتقرّب بالأب, 
كما تعرفه في محلّه إن شاء الله . 
0 مسالك الأفهام: الفرائض /المقدّمات ج ١‏ ص ١8‏ . 


(") جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) ليست في نسخة الشرائع. كما أَنْها جعلت بين معقوفتين في نسخة المسالك. 


موجبات الإرث / الوارث بالفرض والقراية أو بأحدهما. وحكم ذلك سس لا 


«إوإن لم يكن المساوي4 في الطبقة بإذا فرض كان له ما بقى» 
عد أن الخد بذ و التركى افرضويرالة هلاق ولة | شكال ومكالة؟ مواد 


او زوجة4 فإنه لافرض له مع عدم الولد دأو "ابن وزوج أوز زوع 
إذ لا فرض له «أو” اخ وزوج أو زوجة» أوغير ذلك مما هو غير 
خفى , هذا . 

عسي الب 0 0 
ابن عم للأبوين » فإنّه يحجب العم للأب بالنصٌ!/ والإجماع!©. 

ولا يمنع البعيد القريب فى غيره»ء ولا يرث معه إلا إذا لم يزاحمه فى 
استحقاقه كما في أم حرّ وولد نصفه حر , فإنّ المال بينهما نصفان . 

وقد يتصوّر نحو ذلك في الإخوة والأجداد من غير حجب على 
ما جزم به في المصابييح”" تبعاً للدروس'", كما لو ترك جدًا لم وابن أخ 
)5-1١(‏ ليست في نسخة المسالك. 


(؛) يأني في ص ...17١‏ 
(0) كما في المصابيح في الفقه: (انظر الهامش اللاحق). 
(1) المصابيح في الفقه: المواريث / مصباح: الما نوجين الارتك امزات ووفة :8 (مخطؤط): 


1 


اخ 55 


او احدهما وابن» فإن الابن معهما لاافرض له «او!" اب وروخ 25 





سو ب نت صغم فر أقرلكاةم 1-1 
فيرث مع الجد للأمَ. ؛ وبه صرّح في القواعد'" أيضاً. 

اوقرة اقوة 1 حتونعة ا ذريها ااموروجد ا فيد سبوا كان غتالد 
إخوة للأب أم لا 

أو ترك مع الإخوة للأب جداً بعيداً لأب, ومع الإخوة للم جد 
قريباً للم . ظ 
فإنّ الجدّ القريب في المسألة الأولى يأخذ ثلني المالء وللإخوة 
للم الثلث . 

قال في الدروس : «ويمكن هنا مشاركة الجدّ البعيد لهم؛ لأنّ الأخ 
لا يمنع الجدٌ البعيد . والجد القريب لا يزاحم البعيد»!". 

وفي المسألة الثانية لأقرباء الأمْ الثلث وللإخوة الباقي «ويمكن 
مشاركة الجدّ البعيد إيّاهم؛ لما قلناه»!", لكن في القواعد : «أنّ الأقرب 
منع الجدٌ الأدنى للأعلى»!*, هذا . 

وسعرف قدا يات إودضاكء اله شكبيما لوجتم للو ارك سما : 
من الروك يفا نا لد يحي اعدهها الاخر.. 

انق مدعنا :قا باينا :3 كناك للق سو مدنا به مصملة اصول 
المع ضور اكترها مج كله ونيا ىقلا اله التنبيه على مواضع 


0 ا ا د اج 7 ص 11 
(*) انظر «الدروس» المتقده ل 
)ع انظر «القواعد» المتقدم انفا: ص 18 5. 





موانع الإرث / الكفر (عدم إرث الكافر من المسلم) حب ا 1011 
الخلاف فيها مع الإشارة إلى دليل المختار فى تفاصيل الأسباب , والّه 
العالم الموفق . 
«المقدمة الثانية » 
فى موانع الإرث» 
«وهي» كثيرة حنّى أنّه في الدروس أنهاها إلى عشرين!". لكن 
ذكر المصئف وغيره'" منها هنا ال «ثلاثة4» المشهورة : «الكفر والقنل 


ما الكفر]!”" 
«إو» على كل حالء ف 9«الكفر المانع» عنه : 9هو ما يخرج به 
معتقدة» أو قائله أوفاعله وعن سمة الاسبلاة فلا سريت ددن 
ورين ولاادرنذ» ولاخيرى من أصناك القدار وعسايا » 
لكلاف يدون العماديى ارول االلجعان بيه عاية اليل 


...581١ س ؟ ص‎ ١85 الدروس الشرعيّة: الميراث / درس‎ )١( 

(1) كالعلامة في التحرير: الميراث / في موانعه ج ه ص 00. 

(؟) جعلت جزءً من نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) كما في الخلاف: الفرائض اإفجالة 215 ص 7". ونفى الخلاف بين أصحابنا في كفاية 
الأحكام: المواريث / موانع الإرث ج ١‏ ص 1/5١‏ 

(0) ينظر التنقيح الرائع: المواريث / موانع الإرث ج 4 ص ؟١؟1١.‏ ومسالك الأفهام: الفرائض / 
موانع اللإرث ج ٠‏ ص .3١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الميراث / موانع الاإرث ج ١١‏ 
ص .4!7١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١١1‏ ج “اص .,5١١‏ 


1 
جوم 


١ 


امح و وم ا كدص بلقو افو الكلام 21 4 


المففر ل مقه مستفيكن أو متواقي كالنضوضن اق 
(و» لا ينعكس عندناء بل «يرث المسلم الكافر اصليًا 
والأفرزف 8:6 الاسطااه لم يوكة ]لاعن كاف اللصوصى "انرون اليد 
النبوي : «لا يتوارث أهل ملّتين»!*؛ إذ المراد : نفيه من الطرفين بأن 
ويك كل نهدا الككرع كها توررد سيره لق يمتها 20 ل ان العرات 
منه : نفى إرث المسلم للكافر . خلافاً لأكثر أهل الخلاف" «و» هو 
كما ترى. 
كفار ووارث مسلم» غير الإمام لقةٍ والزوجة 9 كان ميراثه للمسلم 
ولوكان مولى نعمة او ضامن جريرة. دون الكافر وإن قرب» . 
بلا خلاف أجده فيه" بل الإجماع بقسميه عليه بل المنقول منه 


.١١ ص‎ ١7 من أبواب موانع الإرث ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: أو. 

(4) ست أبي داود: ح ١ض‏ اص 06 مسند أحمد: ج 5 ص 778 و150. المصئّف 
(لعبد الررّاق): ح 19700 ج ٠ض 54١‏ كنز العمّال: م 7087٠0‏ 730481 بس ١١‏ 
ص .١ ١‏ سنن البيهقي: ‏ اص », سنن أبن ماجة: ح 10١‏ ج 0311 

(5) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح ١4‏ و7١‏ ج 17 ص .١16‏ 

(1) المبسوط (للسرخسي): ج 7١‏ ص لاسي المضح ابن المجموع: ج ١1‏ 
ص /اه و08. اللباب: ج 0 ممل_ل المحلى: ج وض غ٠"‏ الحاوي الكبير: ج م 

(1) كما في رياض المسائل: المواريث / موانع الإرث ج ١4‏ ص ١١1؟.‏ 


موائع الارث / الكفر (حجب المسلم الورثة الكقار) سسسب #8 
-نضّاً وظاهراً في محكيّ الموصليّات!" والخلاف'" والسرائر ” 
والنكقت 0 والتنقيم!" وكشف اللثاه!١-مستفيض‏ . 

يضانا إلى الحر المجيرية قلسل كي الكلنا قر وتير لذ 
والكافر لا بحجب المؤّمن ولا برثه»!". 

والاخر المرسل : الوا وعد 1ف ميلك 5 حئى ول ته ولد 
عيره ثم مات الاب ورث المسلم جميع ماله , ولم يرث ولده ولا امراته 

مع المسلم شيعا" , 

والمعتبرة المتضمّنة لمنع الكافر إذا 578 بعد القسمة!) ٠‏ فانها تعمٌ ١‏ 

ع 


الآرث من المسلم والكافر مع المسلم وبدوئة» خرج الأخير بالإجماع ٠‏ اكد 
فيبقى غيره . 





1 السسائل النوطط اتات (رسائل المرتضى): مسألة ٠١8‏ ب ١‏ ص 511-176. 

(؟) الخلاف: الفرائض / مسألة كج رض 

5 ) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 517. 

() النهاية ونكتها: المواريث / توارث أهل الملتين ج له لا 

(0) التنقيح الرائع: المواريث / موانع اللإرث ج 4 ص .١١7‏ 

(1) كشف اللثام: الفرائض / موانع الإرفيج وص 587. 

(0) الكافي: المواريث / باب ميراث أهل الملل ح 0 ج اص .١57‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب موانع الإرث ح ١ج‏ 50 ص .١١‏ 

(8) الكافي: المواريث / باب من يترك من الورثة... ح ١‏ ج لاص .١55‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 78 ميراث أهل الملل ح ١0‏ ج 4 ص .57١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب موانع الإرث ح دا 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب موانع الإرث ج 7؟ ص 0 


الل ل ا يي :قو أشن الكلام (ج ءُ) 


وفي بعضها: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له»'” 
وظاهره الاختصاص به مطلقاً. خرج منه اجتماعه مع المسلم المساوي 
له فى الدرجة , فيختصٌ في غيره باحد امرين من القرب والاإسلام . 

5 الإمام لقلا فلا 5-58 الكفار عن الاارث من الكافر؛ لشبوت 
التوارث بينهم كما سيأتي , فلو منعهم الإمام امتنع . 

(و» حينئذ ف ولو لم لت الكافر لها ورقف > الوارث 
«الكافر» . ' 

نعم , يقيّد ذلك بما «إذا كان4 الكافر «أصليّاء و» أُمَا إلو كان 
القك رياه عو مله أ قار لور قنه الاسام مع عند الوازية 
المسلم» أو ما في حكمه , كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه أو 
اجلاهما كاله كالسلم : 

بلا خلاف أجده فيه في الفطري”" بل الإجماع بقسميه عليه'". 
وعلى المشهور بين الأصحاب في الملى! شهرة عظيمة كادت تكون 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب آخر في ميراث أهل الملل ح 4 ج 7اص 55 .١‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 78 ميراث أهل الملل م ١0‏ و9١‏ ج 9 ص 719 و١7,‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب موانع الإرث ح ”و0 ج 7؟ ص ا 

() نشق الغلاف كن :زياض المسائل: المواويت /موائم الآزت ع 16 عن 87 

2 نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / موانع اللإرث ج اص ]لغ. 

وانظر المبسوط: الفرائض / حكم المرتد ج 4 ص 7 .١١‏ والمهدّب: الفرائض / إرث 
المرتد ج ١‏ ص 171١‏ 177, والسرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 77١‏ 
,١‏ وقواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج 7 ص 544. 
(؛) نقلت الشهرة في كفاية الأحكام: المواريث / موانع الإرث ج ؟ ص ./4١‏ 


فو اله الزونة: ( القن البو نزت القراك) مسح سمس سس حت سس مت نم 


اجماع "ويل فى كلق :اسه مور الاإسااة رولك ا لأ يحون لتر قاقد 
ولا يصح نكاحه لكافرة ولا مسلمة . 

9و4 لكن «إفى رواية4 رواها إبراهيم بن عبد الحميد إيرثه 
الكافر» قال: «قلت لأبي عبد الله ليةٍ : نصراني أسلم ثم رجع إلى 
النصرانيّة ثم مات؟ قال : ميراثه لولده النصارى , ومسلم بدروسيات 
قأل ناهين نه لوالدة الف اميف 

لإوهىي شاذة4 بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير 
الصدوق في المقنع”" بلفظها . ومن الشيخ في كتابي الحديث!*, مع أنه 
قال في الفقيه : «الكقّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرئون»!*, بل عن * 
ل ل ا 
في ذلك نظر»'". 

نل ظاهرها ار الميراف الوه التضارى :ون كان لسويو نه مسلمون: 
وهو خلاف الإجماع حيار وارثه الإمام ايه . 


)1( 0 المسائل» لحك انا ا الات 

(؟) تهذيب الأحكام: الفزائضى ربا لاشيرات اهيل الملل ح ١7‏ ج هو ص .57١‏ وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب موانع الإرث ح ١ج‏ 51 ص 50. 

امالك بان المواويق «ضن :6 

ل الفرائض 0 001 0 61 بس 1 ص .5١51‏ 

(1) نقله فى مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج ١‏ ص .٠١‏ 


ا ا ا ا وتو أ قو ار الكلام (ج )2 


«و» كذا لا ريب في أنه إلوكان للمسلم ورّاث كفار لم يرثوه. 
وورثه الإمام 3ِ'"4 أيضاً «مع عدم الوارث المسلم» بلا خلاف”" 
ولأ شكال عنها غر فقن عده إرث الكافر السحلو فبلا وارت له 
حينئذٍ , فيرثه اللإمام الذى هو وارث من لا وارث له . 

(وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته. شارك أهله إن كان 
سا ويا فين الدرجة,. وانفرد به إن كان اولى» إجماعاً بقسميه”” 
506 ارمخ أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له»' “وقد 
عرفت أنّ ظاهره الاختصاص , وفي آخر : «فله ميراثه»'" وهو أعمّ منه 
ومن الاشتراك . ولا ريب في أنّ المراد-ولو بقرينة الإجماع -ما سمعت 
من المشاركة مع المساواة والانفراد مع الأولويّة . 

نعم . ظاهر النصّ والفتوى كون ذلك له بحقّ الإرث, وليس ذلك إلا 


)01 «نليّة » جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

)١(‏ كما في كفاية الأحكام: المواريث / موانع الإرث ج ١‏ ص ./5١‏ ورياض المسائل: 

(؟) ينظر الخلاف: الفرائض / مسألة ١4‏ ج 4 ص 57. ومجمع الفائدة والبرهان: الميراث / 
موانع الاارث ج ١١‏ ص .125١‏ وكشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث ج و ص ,50١‏ 
ورياض المسائل: (انظره في الهامشش السابق: ص .)١١0‏ ومفتاح الكرامة: الفرائض / موانع 
الإآرث ج ١14‏ ص ١/,ى.‏ 

(0) الكافي: المواريث / باب آخر في ميراث أهل الملل ح ” ج /,اص 5 15. تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 78 ميراث أهل الملل ح ١7‏ ج 9 ص 513 وسائل الشيعة: باب 7 من 
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موائع الإآرث / الكفر (إسلام الكافر على الميراث) 7 #8 


لكو البدلامه كا اننا عر ايشيحنا قه لدب الموسي تيعو القناريط فى كل 

لظ ماخر عا ظاهرة التمييواة فقعة التماء المتدر د للق كنا 

عن الفاضل'" والشهيد ين!" وغيرهم'" التصر يح به . 

رم ناس قن وول مكدر رسيي ايض 

ع 5 51 

المورّث عليه فلا يكون ميراثا . 

فلو صار إلى الورثة لزم انتقاله إليه من الوارث الحىّ» وليس من الاإرث 

في شيء . والكفر المانع هو المستمرٌ إلى القسمة لا مطلق الكفرء 

«ولو اسلم» الكافر بعد القسمة» لم يرث إجماعا”؛ لعموم 

الأدلة ويخضوض التضوض 01 

."54 قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج ” ص‎ )١( 

(؟) الشهيد الأوّل في الدروس: الميراث / درس ١85‏ ج ” ص 580 والشهيد الثاني في 
المسالك: الفرائض / موانع الإرث ج ٠‏ ص 15, والروضة: الميراث / الفصل الأوّل ج / 
ص 758. 

(5) كالصيمري في غاية المرام: الفرائض / موانع الإرث ج 4 ص .١111-1١10‏ 

(4) إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع الإرث ج ؛ ص .١74‏ 

(0) كما في مستند الشيعة: الفرائض / موانع الإرث ج ١9‏ ص 519. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب موانع الإرث ج 15١‏ ص .٠١‏ 


ا ةذ زةزة ة ة ز 0 0 0 دبز 1 جواهر الكلام (ج ُ) 


وكذا لو اقترن إسلامه بها؛ عملاً بالأصل وعموم عدم إرث الكافر 
السك البالميى فر مناوضة النطك» جارد ستهو ف فى صمورة 
الاقتران . والرجوع الى غمومات المواريت بعد تخصيهها نما دل 
على عدم إرث الكافر المسلم , الشامل للفرض لا وجه له » فلا إرث له 
ل كات إسلامه بعد القسمة «أو» مقارناً. 

زكذا لو كان الو ركو اعداة غير الإمام وأحد الزوجين لم 
يكن له نصيب» أيضاً لو أسلم؛ لما عرفت من أصالة عدم الإرث بعد 
فده صدق التمنوة مع اوعد ة رظانا ال ساعن البرائر او السقعياة» 
وظاهر النكت”" من الإجماع على عدم إرثه أيضاً. خلافاً لابن الجنيد 
فورّثه مع بقاء التركة في يد الاوّل!*', وهو شاذ . 

(أمّا لولم يكن له وارث سوى الإمام كةِ“ فأسلم الوارث فهو 
أولى من الإمام» كما في المسالك" ومحكيّ المعالم”". بل عن ابن 
فهد حكايته عن شيخه”"؛, وفخر المحققين عن المحقق وكثير من 


.518 السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص‎ )١( 

51 لتقم الرائعالحوازريت واف الأرنة بم نا ص 111 

0 النهاية ونكتها:البواريث /توارت أهل الملتين بس صن 154 (انظن المع والهامتن). 

(:) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص .٠١8‏ 

(0) جعلت «نيْة» بين معقوفتين في نسخة المسالك. 

) مسالك الأقهام: الفرائض / موانع الارث ج ١١‏ ص 56. 

(/) معالم الدين (لابن القطّان): المواريث / موائع الإرث ج 7 ص 5864. 

(8) نقله عنه الطباطبائي في المصابيح: المواريث / مصباح: الكفر يمنع الإرث ورقة 51" 
برا 


موائع الارث / الكفر (إسلام الكافر على الميراث) سس #9 
الأضحات اليو الكنا لاعن المشيو 01 
ات نتم فا كدوم زو لد قراية نضا رفم إن اخالم يعن كرا معف فار 
ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام»!. 
(«... على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام . فمن أسلم 
منهم فهو وليّهِ يدفع القاتل إليه؛ فإن شاء قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء 
أخذ الدية . فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره؛ فإن شاء قتل , وإن 
م الخد الدنة جديا فى تسمال المسلضي: 1 بهذا المتهول كانيك 
على الإمام . فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين...)»!". 

لكن فيه دلالة على وجوب العرض على الوارث واستقرار إرث 
الامام بامتناعه عنهء ولم أعرف أحداً اعتبر ذلك , نعم عن المصنّف فى 
النكت التنبيه عليه . قيل : «ويوافقه اللاعتبار؛ إذ لو لم يستقرٌ به لزم 


.١76 إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع الإرث ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: المواريث / موانع الإرث سج ١‏ ص 747. 

(؟) الكافى: المواريث / باب آخر من ميراث أهل الملل م ١‏ ج لاص .١44‏ من لا يحضره 
الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 0178 ج 4 ص 551. تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 8” ميراث أهل الملل م ١6‏ س ة ص 515. 

(4) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب موانع الإارث م ١‏ ج 1؟ ص .٠١‏ 

(0) الكافي: الديات / باب (بعد باب الرجل يتصدّق بالدية) ح ١‏ ج لاص 505. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القصاص في النفس م ١‏ سج ١9‏ ص .١58‏ 





لاحم تحصن بو ا !مام 21 1 


تعظيل المال عق يسلج الوارت اومسوت» اذ لأ سيفقة إررث الاسام 
بالتصرف ولا بالتلف لاطلاق النصّ والفتوى, فلو أسلم الكافر بعد تلف 
العين انكشف استحقاقه لها . فيرث النماء»”". 
بل قد .يتجه ضمانها على متلفها وإن كان له ذلك؛ لصدق «من 
أتلف ...76" ونعلى اليد....6١"‏ وغيرهما مما يقتضى الضمان:» والاذن 
1 شرعاً في الإتلاف لا ينافيه . مع احتمال عدم الضمان؛ لتنزيله في تلك 
53 ءِِ 
> الحال منزلة الملك, فتأمّل . 
«وقيل» والقائل الشيخ في المبسوط'“ وابن حمزة!" وغيرهما!': 
«إن كان» إسلام الوارث «قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام 
ورثء وإن كان بعده لم .يرث4 ولم نعرف لهم مستنداء ولعلهم عثروا 
على أثر لم يصل إليناء أو جعلوا هذا النقل تصرّفا مانعاً كالقسمة , لكن 
)١(‏ المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المواريث / مصباح: الكفر يمنع الإرث ورقة 71”” 
(مخطوط). 
(1) أرسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 0ج ١ن‏ 1 
(؟) عوالي اللآلي: ح ؟ ج ” ص 557. مسئد أحمد: ج ه ص ١؟١,‏ سنن أبي داود: ح ١071‏ 
اج اص 1: سنئن أبن ماجة: ح لك اص ٠١5‏ سنن الدارمي: ج آا ص 5215 
المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 49. سئن البيهقي: ج 7 ص .٠١‏ المصنّف (لابن أبي شيبة): 
2 كي ةص .١١‏ 
(؛) المبسوط: الفرائض / فيما يمنع من الميراث ج ؟ ص 4/. 


(0) الوسيلة: المواريث / توارث أهل ملّتين ص 584 
(1) كالعلامة في الإرشاد: الميراث / موانع الإرث ج ١‏ ص .١١7‏ 


موانع الارث / الكفر (إسلام الكافر على الميراث) ب يل 2_2 5 


«وقيل» والقائل الشيخ أيضاً في ظاهر محكيّ النهاية'" وابن 
البّاج في محكيّ المهذدّب'": ولا ييرتة لان الاهناة كبالوارت 
الواحد» بل قيل : «إنه خيرة الابي والنافع والجامع والتبصرة والمعاله'” 
حيث اطلقوا الاختصاص به ء ولم يفرّقوا بين الإمام وغيره»'*. لكن فيه: 
ما عرفت من أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ . 

وو» أمَا «لو كان الوارث كا 5 زوعنية واشبر كافرا 
ف» الشيخ”" والقاضي'" على أَنّه 9إن أسلم» الكافر أخذ 
ما فضل عن نصيب الزوجيّة. وفيه إشكالء ينشأً: من عدم إمكان 
القسمة» في الزوج مثلاًء فلا يصدق عليه أَنّه أسلم على ميراث قبل 
قسمته , فهو حينئزٍ كالوارث الواحد غير الزوج الذي قد عرفت عدم 
مشاركة الكافر له . 

ولذا قال المصئّف : «ولو قيل: يشارك مع الزوجة دون الزوج 


)١(‏ يستفاد من الجمع بين قوله بكون المال لبيت المال لو لم يخلّف المسلم مسلماً. وبين قوله 
بعدم إرث الكافر لو أسلم مع كون الوارث متّحداً معلّلاً بعدم تأنّي القسمة في الواحد. انظر 
الثهايةةالمواريك /تؤازت أهل المليج ت 6ض 191ب 

(1) طريقة الاستفادة كما في الهامش السابق. انظر المهذّب: الفرائض / توارث أهل ملّتين ج ١‏ 
ص .١101‏ ظ 

(؟) في المصابيح بدلها: واللمعة. 

(؛) المصابيح في الفقه: المواريث / مصباح: الكفر يمنع الإرث ورقة 717 (مخطوط). 

(0) النهاية: المواريث / توارث اهل الملتين ج ؟' ص 154 0؟5. 

(5) الحهدت؟ الترائطن /#توارت اهل ملتين ع ااضن 10121417 


كان وجها» بل هو خيرة الحلّى!" والابي'" والشهيدين'", بل قيل : 
«لعلّه لازم اختيار المعظم , حيث نصّوا على التفصيل في مسألة الرد بين 
الزوج والزوجة»! فيشارك الزوجة حينئدٍ ولأنُ مع فريضة الزوجة 
يمكن القسمة مع الإمام» لعدم الردٌّ عليهاء فإذا فرض إسلامه قبل 
القسمة اندرج تحت النصوص السابقة . 

«و» ليس كذلك «الزوج» بل «يرد عليه ما فضل» من نصيبه 
إفلا يتقدر فى فريضته قسمة, فيكون كبنت مسلمة" واب كافر, 
رةه نر جارة وكير ادهو الوازت لواحب للدي 
لافرق فيه بين إرث المال جميعه بالقرابة أو بالفرض والردٌ؛ إذ الكل 
يملكه بالإرث حين الموت . 

وما يذكر هنا في بعض الكتب'" مدركاً للشيخ من الوجوه 
الاعتباريّة لا ينبغي أن يصغى إليه بعد أن كان مذهبه الردٌ على الزوج”", 
والوارث التقديري لو كان مانعاً لمنع في غيره »كما هو واضح, هذا . 





.518 السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص‎ )١( 

.]3" ص‎ ١ كشف الرموز: المواريث /المقدّمات ج‎ )١( 

(”) الشهيد الاوّل في الدروس: الميراث / درس ١875‏ ج * صن 516 والشسهيد الثاني في 
الروضة: الميراث / الفصل الأوّل ج 8 ص 59. 

(؟) المصابيح في الفقه: المواريث / مصباح: الكفر يمنع الإرث ورقة 7١1‏ (مخطوط). 

(0) في نسخة الشرائع بعدها اضافة: وابن. 

(3) كتكت النهابة:المواريت /توازت أهل الملدين بع اصن 6 

(0) النهاية: المواريث / ميراث الأزواج بج 7اص .5٠١‏ 


موانع الإرث / الكفر (إسلام الكافر على الميراث) ---------- ب سس ايم 
وظاهر المتن بل كاد يكون صريحه : أنه لو مات كافر وله ولد كافر 
قار ونويك :عب لياتي يان امنالفيك يعديو ته قال القتسم أو ا وجا فون 
عدتها منه بعد إسلامها ‏ يكون إرثه لها وللإمام, وفاقاً لالمحكي 5 
الشيخ'" والقاضي'' ونجيب الدين”" وظاهر المعظم!. 
وخلافاً للعلامة في القواعد© والإرشاد”": فورّث الولد الكافر 
الفاضل عن فرض الزوجة , وجعل لها الثمن مع احتمال الربع في الأوّل . 
ويضعّفه : عموم حجب الكافر بالمسلم وإطلاق الأصحاب عدم 
إرث الكافر مع وجود مسلم غير الإمام . وتنزيلهم الكفار منزلة الموتى 
في الإرث, وأَنّه لو ورث فإمًا أن ترث معه الزوجة الربع . وهو خلاف 
فرضها مع الولد الوارثء أو الثمن فيلزم حجب المسلم بالكافرء وهو 
باطل بالنص والإجماع من الأمّة عدا 5 مسعود كما عن الخلاف”" 
ومتى بطل حجب الولد سقط إرثه؛ لأنّ الوارث حاجب بالإجماع”" 
فالمتّجه حينئذٍ في الفرض : إعطاوّها الربع ودفع الفاضل للإمام: 


21111111 اج لاص 590. 

.١67 المهّب: الفرائض / توارث أهل ملّتين ج ؟ ص‎ )١( 

(*) الجامع للشرائع: الميراث / مانعيّة الكفر ص 007. 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: المواريث / مصبام: الكفر يمنع الإرث ورقة 5١7‏ (مخطوط). 
(0) قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج ” ص 551. 

(1) إرشاد الأذهان : الميراث / موانع الإرث ج ١‏ ص ١51‏ -111. 

(/) الخلاف: الفرائض / مسآلة ١5‏ وتع امي ع 

(8) كما في المصابيح في الفقه: (تقدّم المصدر انفاً). 


سس سس سم ل سه نت يخواه الكلاو رع ذا 


كما هو ظاهر الأكثر'"؛ ؛ لبطلان الردٌ عليها . 
0 خلافاً للمحكي عن الجامع : من الرد عليها في زمن الغيبة بناءً على 
ّ ايند اراامرديلاي الى البيوسلاة 
وللمحكى عن النهاية”" والمهذب'): من توريثها الكل هنا خاصّة , 
3 للحي فد ايعاد إإنوا قاو لم كرك الكل ل عسي عن البعكان. 
وفيه :بعد تسليم الحجب بها -منع الملازمة؛ إذ ليس كل حاجب 
عن الشيء وارثا له. ومن الجائز ان يكون اثر الحجب في هذا الفرض 
توريث الإمام , كما أَنّهِ في حجب الإخوة لتوفيره نصيب الأب . 
وكيف كان ., فلو اسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة » شارك فى 
الباق مع الفساواة» أو اختطل يدمع الالتراده تاها العشهون اانه 
ميراث اسلم عليه قبل ان يقسّم ء فله إرثه كما لو انحصر الإرث فيه . 
فما عن بعضهم : من احتمال العدم'© _لصدق القسمة في الجملة ‏ 
فى غاية الضعف . 
ش بل قد ,يقال بإرثه أيضاً لما سم ء كما عن التحرير'"' والقواعد" 





)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: (تقدّم المصدر آنفاً). 

)1 الجامع للشرائع: الميراث / المقدمة ص ©609. 

() النهاية: المواريث / توارث أهل الملّتين ج 7 ص 1770 551. 

(؛) المهذّب: الفرائض / توارث أهل ملّتين ج ١‏ ص .١101-١08‏ 

(0) احتمله بعيداً في قواعد الأحكام: (انظر الهامش بعد الآني). ومال إليه في مفتاح الكرامة: 
الفرائض / موانع الإرث ج 4؟ ص 97 47. 

(1) تحرير الأحكام: الميراث / موانع الإرث ج ه ص 08. 

(0) قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج 7 ص 5860. 


موانع الارث / الكفر (إسلام الكافر على الميرات) سس بصم 


احتماله. بل عن الإرشاد اختياره”"؛ لأن الميراث هو المجموع 

إلا أن الأقوى خلافه . وفاقا للوسيلة'" والإيضاح'" والروضة/“ 
والمسالك” وغاية المرام”" والمفاتيح" على ما حكي عن بعضها؛ 
للأصل , ولأنّ الميراث جنس يطلق على الكل والبعض المقسوم 
ميراث أسلم عليه بعد قسمته , فلا يرث منه بمقتضى النصٌ . ولا يعارض 
بالمجموع؛ لخفاء فرديّته لغير المقسوم , وظهور أنّ المناط هو الإشاعة 
لا مجرّد عدم القسمة؛ ولذا منعوا الإرث إذا اتحد الوارث مع انتفائها 
لسوقاعه قورت الارت فى المجمرع لين نضا فى عسوم 
الأبعاضء فلا يعارض النفي الصريح المطابق للأصل . 

ولو أسلم بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحم به من الورثئة 
الجعمال + الا رك ل" داقن أصلم على معيرات الى واو وهتى البنمن 
المشاع بين أصحابه . وعدمه؛ ؛لأنّ الكلّ هنا مقسوم قطعاً ٠‏ فيصدق أنه , 1 
اسلو على :هيرات قد قشم :والأقرت الآوّل؛ لآن انتفا ل 5 


.١28- ١١7 إرشاد الأذهان: الميراث / موانع الإرث ج " ص‎ )١( 
.596 594 الوسيلة: المواريث / توارث اهل ملتين ص‎ )١( 

(*) إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع الإرث ج 4غ ص .١71‏ 

(؛) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الاوّل ج 4 ص .7١ 5١1‏ 
(0) مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج ١7‏ ص 58. 

(1) غاية المرام: الفرائض / موانع الآرث ج 4 ص .١10‏ 

(/) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١1‏ ج 9" ص .5١١‏ 


أ مسسسصيي يي يي ا بحن وف أشي العلزء الع 0 


لا ينافى اللآرث من البعض . 
فلو اياك مع الاخوة للأب أو الإخوة للأمَ أ بعد اقتسامهم المال 
أثلانا وقبل قسمة الثلث والثلئين؛ فإن كان للآبوين اختصّ بهماء وإلا 
شارك فيهما أو فى الثلث . 
وكذا لو 506 الأعمام واللأخوال عدٌّ أو خال؛ فإنّه يختصٌ بحصّة 
فريقه او يشارك . 
ولو اقتسم الورثة الأعيان بالقيم لم يرث ؛ لتميّز الحقوق, وكذا لو 
انتقل نصيب أحد الوارثين إلى الآخر أو غيره بإرث أو بيع أو غيرهما كما 
عن غاية المراه”' وظاهر القواعد"" إذ لا اشتراك بين الورثة, خلافا 
للمحكي عن الإيضاح"'" لانتفاء القسمة . 
ولو خلّف مالا ينقسم قبل التراضي عليه فأسلم وارث له ورث .كما 
عن جماعة التصريح به!*؛ لبقاء الشركة . 
وريّما احتمل”/ العدم؛ لأنّ الظاهر من النصٌّ" اختصاص الحكم 
بما يقبل القسمة . 


.١177 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث سج ؟' ص 544. 

(؟) إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع اللارث ج ؛ ص .١76‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: (المصدر قببل السايق). وولده في الإيضاح: (الهامش السابق: 
ص 178). والشهيد الثاني في المسبالك: الفرائض / موانع الإرث ج ١‏ ص 5 5. 

(0) كما في كنز الفوائد: كتاب الفرائيض بج 7 ص 580. 

(7) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب موانع الإرث بج 177 ص -5. 


موانع الإرث / الكفر (إسلام الكافر على الميراث) سس م 

وفية اد القسمة في كل شيء بحسبه , وأنّ المدار على الإشاعة 
وهي حاصلة . 

ولو انكر المسلم القسمة فالقول قوله مع يمينه. وكذا لو ادّعى 
تاحرها عن الإسلام مع تعيين زمانه وجهل زمانها. كما قوّاه فى 
الدروس'" وكشف اللثام”"؛ لأنّ الأصل تأَخّر الحادث . ش 

لكن في إثبات ذلك بمثل هذا الأصل _على وجِهٍ يكتفى به في 
إحراز الشرط _بحث معلوم؛ ضرورة اقتضاء الأصل المزبور التأخّر في 
حد ذاته لاعن الشيء المخصوص . 1 

ومن هنا كان ظاهر إطلاق القواعد'"في المقام خلاف ذلك , فيكون 7 
حكيه خينئز حكه ها لو أنكر الورثة إسلام الوارك» أو اذّعوا اقنترانه 
بالقسمة . أو تأخَّره عنها مع تعيين زمانها, أو جهالة التعيين مطلقاً» فإنَ 
القول قولهم مع يمينهم, إما لأصالة عدم الإرث مع عدم الحادث أو 
تأخَّره فيما عدا الأخير ‏ وإمّا لأنّ إرث غيرهم مشروط بالإسلام قبل 
القسمة ولم يتحقق, والشك في الشرط شك في المشروط . 

مضافاً إلى كونهم ذوي أَيدٍ على المال ومالكين له بظاهر الشرع, 
فمن أراد انتزاعه من أيديهم كان عليه إنبات استحقاق الانتزاع : 


(') قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج 7 ص 556. 


ل حصت قو افر الكلاة م :30 


خصوصاً بعد اتقطاع عموماته بما دلّ”'" على عدم إرث الكافر للمسلم , 
الخارج عنه خصوص المسلم قبل القسمة , والله العالم . 


ومسائل أربع» 
«الأولى» 

(إذا كان أحد أبوي الطفل مسلماً» فضلاً عمّا لو كانا معاً حال 
ولادته أو انعقاده «حكم بإسلامه» تبعاً وإن ارتدٌّ بعد ذلك المتبوع , 
بلا خلااف احانة 1 

«وكذا لو ال أحد الأبوين وهو طفل» فإنّه يحكم بإسلامه 
حينئزٍ أيضاً وإن ارتدٌ المتبوع ‏ بل في المسالك : الحكم بذلك موضع 
وفاف 1 

نعم , قال فيها : «في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدّات بالأبوين 
ويحيا : اطيرقها ١‏ التمسيواء كان الو اسكلة يمتيجا ا ةا امنا 


بولعله كذللةب 


ما المتولّد بين المرتدّين فهل هو مرتدّ, أو كافر أصلي» أو مسلم؟ 
وجوه ثلاثة, أوسطها أوسطها . 


.١١ من أبواب موانع الإرث ج 57 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
.556 ص‎ ١4 كما في رياض المسائل: المواريث / موانع الإرث ج‎ )١( 
.19- 758 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج‎ 

(غ) المصدر السابق: ص 55. 


موانع الإرث / الكفر (لو كان أحد أبوي الطفل مسلماً   ------‏ ش الاسم 

وكيف كان » فالطفل المحكوم بإسلامه تبعاً حكمه حكم المسلم 

«ولو بلغ فامتنع عن الإسلام قهر عليه ولم يقر على الكفر لأنْه 
مرتدٌ, خلافا لبعض العامّة". 

«ولو اصرّ» على الكفر كان مرتدًا» فطريّا إن لم يسبق له حكم 
بكفر تبعي » أو ملّيّا إن كان كذلك, وعلى كلّ حال فهو مرتدٌ لسبق 
الحكم بإسلامه . ويكون إرثه لورثته المسلمين وإلا فللإمام. نحو 

وقال امي الترؤمتين عقة +«إذا اسل الأبوحهة الولة إلى الاتجلام:: 
فمن أدرك من ولده دعى إلى الاسلام» فإن أَبى قتل ...7" . 

وعن الصادق لقْةٍ فى مرسل أبان بن عثمان : «فى الصبى إذا شب 
ولكن يضرب على الاسلام»0. 

وفىي خبر عبيد بن زرارة ؛ في الصبي يختار الشرك وهو بين ابويه؟ 


(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الارتداد ح 7007 ج ” ص ,.١05‏ وسائل الشيعة: 





باب ” من أبواب حد المرتد ح /اج ١8‏ ص 5؟١5.‏ 
(6) أشيراقق هامين العتمدة إلى :تنكة يذلها “مسله: 
ص .١١5١‏ 


ع سم مم و ب لفن اكالم 2 14 
قال :لا يتركء وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا»"©. 


ولا فرق في ذلك وغيره بين المميّز وغيره والمراهق وغيره؛ لعموم 


أحكام الكفّار وإن وصف الإسلام واستدل عليه بالأدلة القاطعة وعمل 
بأحكامه ‏ وولد المسلم مسلم طاهر تجري عليه أحكام المسلمين وإن ' 
أظهر البراءة من الاسلام واستدلٌ على الكفر وشيّد أركانه . 

ودعوى بعض الأجلاء : أنّ ذلك منافيٍ لقاعدة الحسن والقبم'", 
كما رك 

نعم , عن الشيخ : قول بصحة إسلام المراهق'". بل عنه الحكم 
بإسلامه إذا بلغ عشراً», بل قيل : إِنه قد قطع_كالعلامة في التحرير'" 
-بأَنّه إذا وصف الإسلام حيل بينه ويين متبوعه . 

لكنّ ذلك كلّه منافٍ لما هو كالضروري من الدين من كون الصبي 
قبل البلوغ مرفوع القلم عنه, لا عبرة بقوله في إسلام وكفر وعقد 
وإيقاع , وليس إسلامه وكفره إلا تبعيّاًكما لا يخفى على من له أدنى 


.١ و«الوسائل»: م‎ .١5 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص 865" و«التهذيب»: ح‎ )١( 
.4١١- 14٠١ ص‎ ٠١ ينظر مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ )1( 

(؟) الخلاف: اللقطة / مسالة ٠١‏ ع 7اص .04١‏ 

(؛) المصدر السابق: ص 057. 

(6) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط سج ”اص 10". 

(1) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص .15١‏ 


موانع الإرث / الكفر (خلّف نصراني أولادأ صغاراً وابن أخ وابن أخت مسلمين) َه 





خبرة بكلام الأصحاب في جميع المقامات . 


المسألة «الثانية» 

وهي أنه ولو خلّف نصراني أولادا ضغاراً وابن أ وابن أخت 
مسلمينء كان لابن الأخ ثلثا التركة ولابن الأخت الثلث!40 مسن 
غير نفقة عليهم للصغار كما صرّح به جماعة من المتأخّرين!". بل في 
المسالك نسبته إلى اكثرهم!", بل هو قضيّة من لم يصرّح بالخلاف منهم 
ومن المتقدّمين؛ للحكم بكفر الأولاد. فيحجبون بالمسلم ؛ إذ الكفر 
التبعي كالأصلي في الأحكام , كما هو معلوم من كلام الأصحاب في 
57 الات وأحكام الموتى والنكاح والققصاص والدنات 
والاسترقاق وغيرها . 

ولكن في المسالك : «ذهب أكثر الأصحاب ‏ خصوصا المتقدّمين 
منهم؛ كالشيخين والصدوق والأتباع - إلى استثناء الصورة المزبورة من '.. 


تلك القواعد»!. 0" 

)١(‏ في نسخة الشرائع: «ثلثه» وفي نسخة المسالك: «ثلث». 

)١(‏ كالعلامة في التحرير: الميراث / موانع الإرث ج 0 ص 09 .1٠١‏ والمقداد في التنقيح: 
المواريث / موانع الإرث ج 4 ص 757 ,١77/‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الميراث / 
موائع الآرث ج ١١‏ ص 685... 

() مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج ١١‏ ص ""5. 

(:) المصدر السابق: ص .5١‏ 


6 حا نكت عقو أن لكام لع ١2‏ 


(و» قالوا:إنّه وينفق الابنان”" على الأولاد بنسبة حقهما» مما 
ورثاه «فإذا" بلغ الأولاد مسلمين فهم أحقّ بالتركة على رواية 
مالك بن أعسين» التي وصفها جماعة من المحقّقين كالعلامة”" 
والشهيد! وغيرهما!" بالصحّة . بل هي من المشاهير التي رواها الثلاثة 
فى الثلاثة”" «وإن اختاروا الكفر استقرٌ ملك الوارثين على 
يا وزنأوم يوطت الأول 

قال مالك بن أعين'"" : «سألت أبا جعفر لد : عن نصراني مات وله 
ابن أ خ مسلم وابن حك مسلم #والتضراقن اولاةيوووسية تصارى؟ 
فال فقا له ارك انر على ابد أخيه المسلم ثلثي ما ترك ؛ ويعطى ابن 
أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغارء فإن كان له ولد صغار 
فان على الواوتين أن.ينفقا على الضخان مقا ورتاسن اننم ىن 
يدركوا». 

«قلت : كيف ينفقان؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة , 


)1 و") في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الاثنان... فإن. 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص 07. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الميراث / درس ١8”‏ ج ؟ ص 5535-1740, غاية المراد: الميراث / 
موانع الاإرث ج ”ا ص 057. 

(0) كابن فهد في المهدّب البارع: المواريث / موانع الإرث ج 4 ص 771. 
الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 0159 ج 4 ص 5*77, تنهذيب الأحكام: 
اللرالقي باب ميراث اهل الملل ح اج وص 118. 

() سياني لاحقا كيفيّة ضبط اسم الراوي فى المصادر. 


موانع الإرث / الكفر (خلّف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن أخت مسلمين) ١‏ 





0 او وس 
لاست مر ا الم نيوا على الإسلام إن 
أدركوا| دفع الإإمام العيزاكاك ابن أحيه وابن اخهه المسلمين , يدفع إلى 
اكه لشي ما ترك , ويدفع إلى ابن أخته نلث ما ترك»'". 

ور بير : بأل ن المانع من اللإرث هو الكفر ء وهو مفقود 
فى الأولاد؛ لعدم صدقه عليهم حقيقة , كما عن بعضهم! " تنزيلها على 
إظهار الأولاد الإسلام, وهو وإن كان إسلاماً مجازيّاً لكنّه يقوم مقام 
إسلام الكبير في المراعاة لا في الاستحقاق , فيمنعا من القسمة الحقيقيّة 
إلى البلوع ليتكقف الأسير عاو على أن الال لم يفقم ا يلتوا 
اللا 

5 كس 

لحفيني وظهور الرواية في القسمة , بل كاد يكون ذلك صريحها 

3 في الكفر, وسيق الس عاك 


.١18 ج ١؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب موانع الإرث ح‎ )١( 

/ و”) ينظر غاية المراد: الميراث / موانع الإرث ج ' ص 038. ومسالك الأفهام: الفرائض‎ ١( 
.57 37١ ص‎ ١١ موانع الإرث ج‎ 

(4) في نسخة الشرائع: أبويه. 


عم لجست جو قن الكلام رع 18 ) 
الإسلام يمنع الاستحقاق» كما أَنّه لذلك حملها الفاضل في محكيّ 
المختلف على الندب”" واختاره في المسالك”". 

وفيه : أنّ ذلك إِنّما يصمّ من جهة الورثئة دون الإمام» فالأولى 
طرحهاء خصوصاً بعد مخالفة من عمل بها لمضمونها؛ إذ المحكي عنهم 
أنهم أطلقوا القول بتولي الورثة المسلمين الإنفاق على الأولاد . والحكم ' 
بإرثهم . ووجوب دفع الفاضل إليهم إذا بلغوا وأسلموا من غير تفصيل , 
مع أن مقتضاها كون الارث للأولاد إن أسلموا قبل البلوع واستمرّوا عليه 
بعده. وأنّ المتولّي للإنفاق عليهم الإمام دون الورثة » فإن لم يسلموا قبله 
فالآرزث للقرابنة .عليه الإثفاق وليب الفناضل وان أسلهوا بعد 
والاشغلاقةيين الامرين :ظاهن:. 

مضافا إلى أن المسألة مفروضة في كلام الشيخين”" والقاضي© فيما 
إذا اجتمع مع الأولاد الإخوة للأب والاخوة للآم, وفي كلام الحلبيين! 
والمحقّق الطوسي" في اجتماع القرابة مطلقاً معهم.كما عن 


.08- 07 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج‎ )١( 

.57” ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج‎ )١( 

(؟) المفيد في المقنعة: الفرائض / مواريث أهل الملل ص 7١١‏ والشيخ في النهاية: المواريث / 
توارث أهل الملتين ج اص 3757 777, 

(؛) المهذب: الفرائض / توارث أهل ملتين ج ١‏ ص .17١ 1١09‏ 

(0) الحلبي في الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 570. وابن زهرة فى الغنية: 
الفرائض / الفصل الثاني عشر ص 5758. 1 

.١١8 نقله في مفتاح الكرامة: الفرائض / موانع الإرث ج ؟4؟ ص‎ )١( 


موانع الارث / الكفر (خلّف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن أخت مسلمين) 
الكيدرى”", وكل ذلك غير مورد النصّ . 

علن ١‏ اهف مكالناج دضو ل المقدر وو القر اعد الم احةة بجيف 
اشتركا في وجوب النفقة على الورثة بلا سبب , وذهابها ممّن يستحقها 
من غير عوض . واختصاص النصٌ باعتبار إسلام الصغير في الحكم 
بإرثئه مراعى , والفتوى بتوريث من اساي بعدالقسمة و مسمع الوارث 
المسلم من دون حاجب. فإِنّ الطفل تابع لأبويه في الكفر إجماعاً. ٠‏ 
ولول التبعيّة لاطرد الحكم فى الأطفال مطلقاً. ولكان المتصرّف " 
بالإنفاق عليهم الولي الشرعي دون القرابة» ولم يقل به أحد . 

ومع ذلك كله فالرواية ضعيفة , والحكم بصحّتها مع شهرته غير 
صحيح؛ فإنّها في الكافي '" والتهذ يب!" مسندة إلى مالك بن أعين . وفي 
الفقيه”* إليه أو إلى عبد الملك, ومالك مشترك بين أخي زرارة الضعيف 
والجهني المجهول, والظاهر بقرينة الفقيه الأوّل. واحتمال الضعف قائم 
فيه بواسطة الترديد بينه وبين عبد الملك . 

وما في الوسائل من إسناد الصدوق إليهما جميعاً' خلاف الموجود 
في الفقيه والمنقول عنه في الوافي''', وغايته حسن هذا الطريق». فإن 
عبد الملك ممدوح بغير التوثيق, والحسن غير الصحيح, والمحكوم 





3 





.1١7 س ١5س 56 ص‎ ١49 الوافى: المواريث / باب‎ )1١( 


1 
اخ 59 


"7 


امي ا ا ١‏ قن الكلام (ج ُْ) 


عليه بالصحّة في كلامهم غير هذا الطريقء والظاهر من الصحّة 
للأصول وقفوى الأمها دب مقن رده ار اعسةوء واشعلاف التاثلين بف 

فالمتّجه إذا: ترك هذا الخبر والرجوع إلى الأصل المقرّر في الولد, 
كما فى غيره من الأطفال » والله العالم . 

المسألة «الثالثة» 

والعقائد كما هو المشهور”'؛ لعموم ما دل على التوريث بالنسب والسبب 
من الكتاب”(") والسنة”" والإجماع!*, وخصوص المعتبرة(0) المتضمّنة 
لابتناء المواريث على الإسلام دون اللإيمان» وفيها : «إن اللإسلام هو 
ماعل تجماعة اناس هن الاق كلباووه كفت الذنا و عليه صرت 
المناكح والمواريث»'" وهو نص فى المطلوب . 


/ ص 55؟. وكشف اللثام: الفرائض‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج‎ )١( 
.507 موانع الإآرث ج ه ص‎ 

.١ سورة النساء: الآية /ا و١١ و١١و78 و71‎ )١( 

() وسائل الشنيعة: انظر ابؤات مراك الابويق وما بعدها ج ١7‏ ص 1١‏ فما بعدها. 

(؛) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المواريث / مصباح: المسلمون يتوارثون 
ورقة /ا578”“(مخطوط). 

(96و1)أصول الكافي: الإإيمان والكفر /انظر باب الإيمان يشرك الإسلام بج ؟ ص 50. 


موانع الإآرث / الكفر (توارث المسلمين لو اختلفوا في المذاهب) يبيب ب ب يي 00 


مضافاً إلى شهادة تع أحوال السلف من توريث المسلمين بعضهم 
من بعض في جميع الأعصار مع الفتوى الظاهرة والشهرة المعلومة, 
حتّى أن الحلّى مع قوله بكفر أهل الخلاف وافق على ذلك وجعله 
القول المعوّل والمذهب المحصّل!", وكذا المفيد في إحدى نسختي 
المقنعة التي صرّح كينها بياث اختلاف المسلمين في الأهواء والآراء 
لا يمنع من نوريتهم'" 

نعم , في النسخة الأخرى منها نصّ على أنّ أهل البدع من المعتزلة 
والمرجئة والخوارج والحشويّة لا يرئون المؤمنين كما لا يرث الكفار 
المسلمين'", وعدّ الحلبي من الكفّار الممنوعين من الإرث : المجبّرة * 
والمشبّهة وجاحدي الإمامة!. 0 

ولعلَ الوجه فيه : إطلاق الكفر على المخالفين في بعض الأخبار!", 
وهو محمول على الكفر الاإيماني دون الإسلامي, مع جواز تخصيص 
المخالفين بمقتضى الأدلة . ومن نَمّ حكم بإرثه بعض من قال بكفره 
كالحلّى". 

ومنع السيوري إرث المجسّمة والمرجئة والحشويّة من غيرهم» مع 





.57١ السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج ” ص‎ )١( 

(' و”) أثبتت كلتا النسختين فى المقنعة: الفرائض / مواريث أهل الملل ص .,/١١‏ 
(]) الكافى فى الفقه: الإإرث ليان الخامس ص 737,4 570. 

8 وسائل العينةة اقل الت عنمن بوانت بعل قرطي الاب 0 

(1) تقدّم المصدر انفا. 


13 جواهر الكلام (ج ءءُ) 


تصريحه بِأنّ المقتضي للتوارث الإسلام لا غير كما هو المشهور , معدلا 
ذلك: بكفرهم المستند إلى إنكارهم لما علم من الدين ضرورة"". 
والمعلوم من أكثر هوّلاء المخالفة في الأصول, وهو غير إنكار 
الضرورى . 

ما الغلاة والخوارج والنواصب وغيرهم ممّن علم منهم الإنكار 
لضروريّات الدين فلا يرثون المسلمين قولاً واحداً". 

«و4 أمَا «الكفار» فانهم «يتوارثون وإن اختلفوا في4 الملل 
و«النحل»4 بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه'"؛ لعموم الأدلّة وخصوص 
النصوص'“ والإجماع بقسميه”*؛ لأنّ الكفر ملّة و احدة, ونفي التوارث 
بين الملّتين مفسّر في النصوص"" بالإسلام والكفر . 





11 لفقي الرائر العا ريك وان الاقف اسن 11 
"”"١/‏ (مخطوط). 
)ع وسائل 0 0 .من رااسراله الاررث ج 5١‏ ص 501 
(5) نقل الإجماع في الخلاف: الفرائض / مسألة ١‏ ج غ .ص 50. ومفتاح الكرامة: الفرائض / 
3150ل الشيعة نام عن نوات موانع الإإرث عم 7 و4١‏ و316.و7١سع‏ 77 ص ١17‏ و10. 


موانع الارث / الكفر (توارث الكقار لو اختلفوا قي الملل - 0 


خلافا للمحكي عن الديلمي : من أنهم يتوارثون مالم يكونوا 


إذالم يكن للميّت منهم نسيب ذمَي ولا مسلم'". 

وهما شاذان. 

وللحلبي : فكفّار ملّتنا يرثون غيرهم وغيرهم لا يرثهم”", وارتضاه 
السيوري على ما حكي عنه إن إراد بهم من أظهر الشهادتين؛ لأنّ لهم 
بذلك خصوصيّة على غيرهه!*: وكأنّ المراد به المرتدٌ عن فطرة, 
فير تفع الخلاف . 

نعم » 1 توارث الكفار : فقّدَ الوارث المسلم غير الإمام, فإن 1 

عا س يي 595 

يكون كفر المورّث أصليّا. فلو كان عن ردّة لم يرثه الكافر مطلقا. بل 
ورثه الإمام ليةٍ مع فقد غيره كالمسلم, بلا خلاف أجده في الفطري بل 
هو موضع وفاق» بل لعلّه كذلك أيضاً في الملّي إل ممّن عرفت 
كما تقدم الكلام فبه!0. 
)١(‏ المراسم: المواريث /المقدّمة ص ١١8‏ (أبدل «حربيّين» ب «أجنبيّين»). 
(") نقله عنه في كشف اللثام: الفرائض / موانع اللارث ج 1 ص /50. 
0( الكافي .في الفقه: الارث /الباب الخامس ص 0/". 
() التنقيم الرائع: المواريث / موانع الآرث ج :اص .١158‏ 
(0).في.ص 7. ظ 


ا 20 جواهر الكلام (ج ُ) 
المسألة «الرابعة» 
9تقسّم تركة4 الرجل «المرتد عن فطرة حين ارتداده» 
بالنصٌ'" والإجماع بقسميه'" على ذلك «و» على أنها «تبين زوجته 
وتعتدٌ عدّة الوفاة. سواء قتل» أو مات «اوبقي» حيا «ولا 
يستتاب» لأنْه لا توبة له بالنسبة إلى ذلك قطعا ومطلقا على الأصحٌ . 
والمراد به : من انعقد حال إسلام أحد أبويه . وفى كشف اللثام : «أو 
أسلم أحد أبويه وهو طفل ثمّ بلغ ووصف الإسلام كاملا ثم ارتدٌ»'". 
وهو مشكل . 
ذلك منه؛ وامرأته بائنة عنه من يوم ارتدّ فلا تقربه, ويقسّم ماله على 
وراثته » ونعتد امراته عدة المتوفى عنها زوجها. وعلى الإمام 9 يقتله 
ولا يستتيبه»!. 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب موانع الإرث ج ١7‏ ص 15. وباب ١‏ من أبواب حد 
المرتد ج 1١8‏ ص 5717. 
(") ينظر مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١7‏ ج ” ص 22١8‏ وكشف اللثام: الفرائض / موانع اللإرث 
الفرائض / موانع الإرث ج ١9‏ ص .4١ - ٠١‏ 
2( انظر «كشف اللئام» في الهامش السابق. 
(؛) الكافي: الحدود / باب حد المرتد م ١١‏ ج لاص 507, تهذيب الأحكام: الحدود / 


مانم الآرايك الكل افك لمرهلا مسعيح ب ع عسي جسم سيت ا 


ثم قال في الكشف : «وإنما فسّرنا المرتدٌ عن فطرة بذلك؛ لنصّهم 
على أنّ من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الإسلام استتيب كما مر»!". 

وفيه : أن أقصى ذلك اعتبار تحقّق الإسلام منه بعد البلوغ في 
الارتداد عن فطرة» فلا يكفي التبعي , فتأمّل جيّداً (و» تمام الكلام في 
مقام آخر . 

فح :و العراء 4 لمر مكل فى :قط نلا ققد روه تسقايفاة 
لاقن لاتحيس وتقر ني اوقا كك الصساواك عر تستهعدة االخددة 
الشاقة . 

قال الصادق مهِة!" في مرسل الحسن بن محبوب : «... والمرأة إذا 
ارتدت استتيبت» فإن تابت ورجعت وإلا خلّدت السجن وضيّق عليها 
فى حبسها»””. 

ش وقال الباقر لي في خبر غياث بن إبراهيم!: «لا تقتل , وتستخدم 

خدمة شديدة, واتطتع الطغاء والشراب إلا ما يمسك نفسهاء وتلبس 


.50/8 كشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث سج ه ص‎ )١( 
. وأبى عبد الله لي‎ 
,5١١ ص‎ 

(4) لفطل كين غناك :راذا ارتدت التراء طن الاسلمم لم :تقل ولكن تق ابدأ» كما أن العروي 
عنه هو: «جعفر عن ا عن عل عبيّ» وما في المتن خبر «حمّاد» برواية الشيخ. وخبر 
«الحلبي» برواية الصدوق. انظر «الوسائل» في الهامش اللاحق: ح 3 


066 لح مي ا ةصح ايو اقل الكادم 1 ع ١14‏ 


خشن الثياب , وتضرب على الصلوات)!". 

1 توبتها. 

اج 59 إن 7 ' 

2020«و» كذا فلو كان المرتد لاعن فطرة؟ فإنه إذاكان كذلك 
استتيب فإن تاب وإِلّا قتل 4 إجماعاً بقسميه!", ونصوصاً عامّةَا", 
المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه» ومن 
لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه , فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ...»0. 

(و» على كل حالء ف 9لا يقسّم ماله حتى يقتل او يموت» 

وإن التحق بدار الحرب . خلافاً لمحكي النهاية والمهذب”": فيورث 
وإن كان حيّا؛ لصيرورته بوجوب القتل كالفطرى . وهو ضعيف . وقد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الارتداد ح 5018 ج “"ا ص ,١60١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حد المرتد حم "١‏ ج ٠١‏ ص .١13‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب حد 
المرتد ح ١ج‏ 18ص 1 آ, 

)١(‏ ينظر الخلاف: المرتد / مسالة “اج ه ص 707 705, وغنية النزوع: الطلاق / الفصل 
الثالث عشر ص 58١-378١‏ وكشف اللثام: الحدود / أحكام المرتد ج ٠١‏ ص 175, 
ورياض المسائل: المواريث / موانع الإرث ج ١4‏ ص 55؟, ومفتاح الكرامة: الفرائض / 
موانع الإرث ج 4؟ ص .١٠٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب " من ابواب حد المرتد ج ١4‏ ص 5377,. 

(؛) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 9 حد المرتد ح ١١‏ ج ٠١‏ ص ,.١174‏ وسائل الشيعة: 
ال ري ع كج ص 1777, 

(6) النهاية: المواريث / توارث أهل الملتين ج ”اص 579. 

.١١١ ص‎ ١ المهدذب: الفرائض / توارث اهل ملتين ج‎ )١( 


فواتغ الاك الكثر" حك المريةا ١‏ ميم ل ا ع زم 51 
رجع عنه الشيخ كما قيل١".‏ 

9وتعتد زوجته» عدّة الطلاق «إمن حين اختلاف دينهماء فإن 
عاد قبل خروجها من العدة فهو احقّ بها. وإن خرجت العدة 
ولم يعد فلا سبيل له عليها» بلا خلاف أجده فيه'", بل في كشف 
اللثام : «قطع الأصحاب بالحكمين , فكأ نهم افوا عليه 

وقال الصادق ليةٍ فى صحيح أبى بكر الحضرمى : «إذا ارتدَّ الرجل 
عو ااه يان مك أعر اه كما عيق المطالقة الذنا وعد هد كما عمد 
المطلقة فإن رجع إلى الإسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من 
العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفى عنها زوجهاء وهي ترثه في العدّة, 
ولا يرثها إن مانت وهو قر دل غرن الإسلام»!". 

قيل : «وظاهره نفى الأولويّة وإن أسلم فى العدّة»!*. وفيه: أنه 


يمكن حمل البينونة على أنه ليس له الرجوع ما دام على الكفرء والتوبة ٠‏ 


قبل التزويج على ما'" قبله بعد العدة . 

.571 51١ السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج “ا ص‎ )١( 

.5"١ ص‎ ١4 كما فى رياض المسائل: المواريث / موانع الإرث ج‎ )١( 

(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ٠١‏ ميراث المرتد ح ١‏ ج كا لااأرواورة نعفهة 
- مطابقاً للكافي في وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح ؛ وذيل ح 5 ج 51 
ص /0؟ ول ١ا.‏ 

(3) أعير .قن قامثن التعحندة إلى 'شيعة يذل على ما#ناعليها: 


ج81 


و الل مس ب يي يي ب نيب فوادو لقم رما 
«وأمَا القتل» 

الذي هو المانع الثاني من الإرث «فيمنع القاتل من الإرث إذا 
كاقعمد فلماء بلاخلاف أجده فيه*", بل الإجماع بقسميه عليه!", 
وهما الحجّة بعد الصحاح”" المطابقة للحكمة الظاهرة. وهي عصمة 
الفا معن معاعلة الووتقي وعتورة القادل محرنا نه سن ارط رك 
مقابلته بنقيض مطلوبه من القتل . 

نعم «إلو كان بحقّ لم يمنع» بلا خلاف أجده فيه!, بل الإجماع 
بقسميه عليه!”؛ لخروجه عن ظاهر دليل المنع. وللخبر : «في طائفتين 
فق المكسدق الج اهما باعيددوا لا خرين ادل اقتدان لفقل وكا اناغ اد 
ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي , أيرثه؟ قال : نعم؛ لأنّه قتله 
بحق»'". والتعليل يفيد عدم المنع فيما كان بالحقّ مطلقاً وإن جاز تركه 
كالقصاص والدفاع عن المال . 

ا مثلاً وهو لا يعلم , أو ظَنٌ أنه قاتله فقتله ثمّ تبيّن 


1و انظر الخلاف قفن سياه 1 1 3 ار #الشتواويف 7 

(؛ و0) انظر الهامش قبل السابق ‏ باستثناء «التنقيح» وكفاية الأحكام: المواريث / موانع 
الإرث ج اص 41 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 2-1 ٠ص .5١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 1١‏ ميراث القاتل ح ١١‏ ج 4 ص 58١‏ وسائل الشيعة: 


موانع الارث / القتل (القتل خطاً) «- 2-2 110222222222222 
الخلاف , ذه ففى اللآرث وجهان : من احتمال الباء للسببيّة والمصاحبة . 
ورور العودين الظا هري والو فين . وقد يبنى على القود . فا أن تبت 


القع وإلا نيت 


«ولو كان و لسار ع 
الحملةم وهو يقير النات الوالحانع! " واتتلخيص'" وظاهر رواية 
الفقيه'*' وإطلاق المقنعة'* والمراسم' اسح ل ا 0 
نط وو واه ن كان عمداً لم يرثها»" مع عموم الكتاب والسنّة 5 
وانتفاء حكمة المنع . 


فما في الصحيح من أنه : «لا ميراث للقاتل»!_بعد تسليم عدم 

ادا الوا وو اا 
ل النافع: المواريث ا الآزت فحن 07 

.0١0 1 الجامع للشرائع: الميراث / مانعيّة القتل ص‎ )١( 

() تلخيص المرام: المواريث / الفصل الخامس ص .19١‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب الرجل يقتل أبنه ح 6 . والفرائض / باب ميراث 
القاتل م 03584 ج 4 ص 1١١١‏ و8١5.‏ 

(0) المقنعة: الفرائض / ميراث القاتل ص ./١7”‏ 

(1) المراسم: المواريث /المقدّمة ص .5١8‏ 

[لاالية لا يشر الفقية: (انظر قبل تلاتة عوافكى )اتهنيتن الأحكداء: القراتفي: امات : 
ميراث القاتل ح ٠١‏ و١١‏ ج نور :لابقا رويائل العيخة ومانيه اه مق ا بوانت موانع الإإرث 
واس 173ص 39 و58 

(8) الكافي: المواريث / باب ميراث القاتل ح 0 ج / ص .١4١‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 2١‏ ميراث القاتل ح سج وص 5078. وسائل الشيعة: باب ل من ابواب موانع اللإآرث 


3١ 13ص‎ ج1١‎ 


0 كي ع ل د و سج جم بكو اقل الكادم 1خ ُ) 


كما أَنّه يجب طرح الخبر : «... لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن 
00 00 والمرسل : «من قتل أخا"" له 370 خط لم يرثه»'", 
شعتهما ووذ القو رهما على الطا قن 

ومن ذلك يعلم ضعف القول : بعدم إرثه مطلقا. كما عن الفضل'*“ 


والعمات #اوالكايق اا 
حعيتنها نماو لبه الس ان يقر لدع ناوي نمو المنفين ا 
لتحم ر الم بفو 0 بك عه 


هيا اخراق واكاهو المنع من الدية» خاصة دون باقي التركة 
إوهو حسن4 وقول قويٌ, بل في الدروس''"' ومحكئ تلخيص 


باب 1١9‏ قدن السِكد اه ع 1ج 1 ص /7 ل" وسائل الشيعة: باب ٠‏ 0 7 موائع 

(لأاالن الحصدر رايا مين 

(؟) دعالم الإسلام: ح 50 ج “من 1 مسق رك الوينا لل دناب ١‏ عن انوافت موانع 
الإوقيك اع سا1 

(0) نقل عبارته العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 9 ص 11-570. 

(1) استفيد ‏ كما في مفتاح الكرامة (ج 4؟ ص  )١١9‏ من نقله كلام الفضل ساكتاً عليه. انظر 
الكائي المواويت ,اباب ميراث القاتل ذيل ح ١٠ج‏ لاص .١515‏ 

(/) كان «الشيخ اخذه منه سماعا كما يظهر من التهذيب» على ما في مفتاس الكرامة: (ج ١4‏ 
ص .)1١١‏ انظر نهذ يبالأحكام: الفرائض /باب ١؛‏ ميراث القاتل ذيل م ١١‏ ج ة ص .58١‏ 

(1) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(١٠)الدروس‏ الشرعيّة: الميراث درن 67ج ٠ص‏ 27 .١‏ 


نوائة الازرك / القل الكل خط سدسم سم عيبي سه سين 018 


لكلاف 01 نه الس يعور ابل قد اقل به افقو ل عبد 
المشايخ الأربعة'"وا لحلبيّين" والطوسيّين'“ والقاضي”"” 
وأ لحلي””وا لكيتدرض اا والساافية ا" وولتوه !"و سوسا 
وبي العتبا س١١)والصي‏ دييكا د عمية ال ارلغلى 


)0 70 500 
فى الخلاف. وانظر النهاية: المواريث / ميراث القاتل ج “" ص 518 - 559. والمبسوط: 

اله الك لاضع كتين المرات ج ؛ا ص ٠‏ ونقله عن الإسكافي في مختلف الشيعة: 
كتاب الفرائض ع 9 ص 15. 

(6) أبو الصلاح في الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 570. وابن زهرة في الغنية: 
الفرائض / الفصل الثاني عشر ص .57١‏ 

(8)انف دز فى الؤسيلة: الاريك /نفيرات القائل سن 755 :ونهين الدنيق: فى القيزا بيقن 
عر دن ور انوا عن لمات ث ثلاثة» ورقة 5١0‏ (مخطوط). 

(0) المهدّب: الفرائض / ميراث القاتل ج ١‏ ص .١١‏ 

(1) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث س ؟' ص 74؟. 

(0) إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل الثامن ضن 7 

(8) إرشاد الأذهان: الميراث / موانع الإرث ج ١‏ ص .١58‏ مختلف الشيعة: كتاب الفرائض 
ج ه ص 18-717, قواعد الأحكام: الفرائض / موانع اللإرث ج ' ص 51431. 

(9) إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع اللإرث ج 4 ص .١175‏ 

)٠١(‏ الشهيد الأوّل في اللمعة: الميراث / الفصل الأوّل ص 500. والشهيد الثاني في الروضة: 
الميراث / الفصل الأوّل ج 4 ص "5. 

(١1١)المقتصر:‏ كتاب المواريث ص 509. 

.١١18 غاية المرام: الفرائض / موانع الإررث ج اص‎ )١١( 

(؟1) كابن القطان في معالم الدين: المواريث / موانع الارث ج ١‏ ص .11١‏ وقوّاه الكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح ١١١9‏ ج اص .5١4‏ 

.095-09060 الانتصار: مسألة /751اص‎ )١6( 


56 
يض 


05 ا ا ا ع سس يتن يجو اهن الكادام لج 8 ١‏ 
والخلاف'" والغنية''' والسرائر": الإإجماع عليه . 

للنبوي الصريح المروي عن محكيّ الخلاف _-مستدلاً به بعد 
الإجماع . اا اح برام 
0000 قله خطأورث م ماله ولاوت من دين 
القاتل سو لان فى النعكى «افاايونها الحسين 70 سن اف 
زوجها ويرث من ديتها, ما لم يقتل أحدهما صاحبه»”"- بتقييد الأوّل 
بغير الدية . 
ترجيح الأوّل بالشهرة . ومحكيّ الإجماع , وعموم منع القاتل, وبُعد 
استحقاقه لما ثبت بجنايته . ووضوح دلالة النفي على العموم . وخروج 
الوب سي 


,5١ الخلاف: مانس انمياة 5ج اص 58و‎ )١( 

00 تقدّم نوها ١‏ نها. 
؛) الهامش قبل السابق: ص ١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب موانع الإإرث ج 17 ص 1 

() الكافي: المواريث / باب ميراث القاتل م 8 ج لاص ,١5١‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب ١‏ ميراث القاتل م 1 ج و ص 578. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب موانع الإإرث 
شن 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / موانع اللإرث ج ١١‏ ص 005. 


موائع الآرت: /القثل (القثل شبيه العمة): . ١ت‏ سس ب ب ست 1ق 


ولما عن المفيد''' وغيره!": من حصول الجمع به بين إطلاق 
ما دل على إرث القاتل خطا ومنعه منه كذلك؛ بحمل الثانى على 
خصوص الدية . ش 

وإن كان قناقن يبان إطلاق المنع كالصريح في التسوية بينه 
وبين العمد , والجمع _مع احتياجه إلى شاهد _فرع التكافوٌ؛ وهو منتف؛ 
لضعف حديث المنع وشدوذه ومخالفته المشهور عندنا وموافقته 
المنشهوو ضيه الحمووز؛فالمكجه طرسة أو جيله عل الفية. 

«(و» على كل حال فقد بان لك : أنّ هذا الأخير لا «الأوّل» 
أقوى , وإن كان هو «أشبه» بعمومات المواريث كتاباً وسنّةء هذا . 

وظاهر المصئّف وغيره”© بل المعظم _حيث قابلوا العمد بالخطأ - 
أن المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد. كما عن جماعة التصريح به 
كالد يلمي" والعلامة في المختلف”" والتحريرا" وابن فهد في غاية 


.589 11/8 نقله عنه الشيخ في النهاية: المواريث / ميراث القاتل ج ” ص‎ )١( 

.٠١ ١ كالشهيد في غاية المراد: الميراث / موانع الاإرث ج “'' ص‎ )١( 

2( المجموع: ج 1لا ص .1١‏ مغني المحتاج: ج “ا ص 50. بداية المجتهد: ج ب 017 
المغني (لابن قدامة): ج لاص .١1275١‏ 

(: و0) كالمفيد فى المقنعة: الفرائنض / ميراث القاتل ص 7١7”‏ والحلبي في الكافي في الفقه: 
الاارث / الباب الخامس ص 706. وابن زهرة في الغنية: الفرائض / الفصل الثاني عشر 
طن +738 والقنييف ف اللمفة: الميرات /الفصل الأول :ضن: :2638 

(1) المراسم: المواريث السك ص .1١8‏ 

(0) مختلف الشيعة: كتاب الفرائتض ج ١‏ ص 18. 

(8) تحرير الأحكام: الميراث / موانع الإرث ج 0 ص .1١‏ 


7 تمي حب ا ا 7 يت جواهر الكلام (ج ُ) 


التنقيح'", بل عن الصيمري الميل إليه فى كتابيه'", وعن أبي العبّاس 

1 حكايته عن الطوسي"'". وشارح النصيريّة عنه وعن كثير من 

0 المتأخّرين!*. فلا يمنع من التركة عند الجميع ولا من الدية عند 
الديلمي . حيث خصٌ المنع بالعمد وأطلق الإرث في الخطأ بنوعيه . 

بل من البعيد إهمال المعظم لحكم شبيه العمد مع كثرة 

وقوعه ومسيس الحاجة إليهء فليس هو إلا لكون المراد بالخطأ 

- الذي ذكروا حكمه -ما يشمله. خصوصاً مع وقوع ذلك منهم في 

مقام الامتتتصاء» بل عن يتنهم #خصر القتل فنيهما: نبل غ لوا" 

الإرث في الخطأ بما يعمّ, بل احتجٌ المانع بالتمانع بين إرث القاتل 

0 أخذ الدية منه ‏ وعن المرتضى جوابه بأنّ تسليمه لها لا ينافي 


إرثه من غيرها" . 
(مخطوط). 
مسألة ١19‏ ب ؟ ص 568. 

(؟) المهدّب البارع: المواريث / موانع الإرث ج ؛ ص 755 50١0‏ المقتصر: كتاب المواريث 
ص ١05‏ 

(4) نقله في المصابيح: (تقدّم التضدر انف 

)00( كالشيخ في النهاية: المواريث / ميراث القاتل ج "ضن 87 1 وان البرّاج فى المهدب: 
الفرائنض / ميراث القاتل ج ١‏ ص ؟151١.‏ 

(1) المقنعة: الفرائتض / ميراث القاتل ص ./١7”‏ 

(0) الاتتصار: مسألة /571” ص 097-0943. 


وان الآرق #القتل (القعل شبيه الدا ع عي 815 

وعن الحلبيّين!" والحلّي" التصريح بأنّ إرئه مما عدا الدية 
ال عليه , مع أنها فى الخطأ المحض على العاقلة فون الات 
فعلم دخول الشبيه فيما أطلقوه من الخطأً. وظهر انّحاد حكم المسألتين 

والمحكى عن خلاف الشيخ كالصريح فى ذلك. فإِنّه أطلق التفصيل 
فى الخطأ وذكر اختلاف العامّة فى نوعيه ‏ ثم حكى الإجماع على 
ما أطلق". 

وأمّا النصوص فالظاهر منها أيضاً_حيث أطلق فيها الخطأ وقوبل به 
العمد على وجهٍ يراد منه الحصر _إرادة الأعمّ الذي هو إطلاق شائع , 
كشيوع تقسيمه إليهما ء مضافا إلى كثرة القرائن هنا على إرادة الأعمّ كما 
عرفت. فيتّجه الترجيح فيه بما سمعت من أنه يرث مما عدا الدية؛ 
لجميع ما عرفته من الإجماعات وغيرها . 

فما عن الفضل!“ والقديميه!" والقادفة فى" الت اغب اورالدو” 


)١(‏ أبو الصلاح في الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 570. وابن زهرة في الغنية: 
الفرائض / الفصل الثانى عشر ص .57١‏ 

لمر تن المزا وف تسيل الحكاء الول ارم ل ا 

() الخلاف: الفرائض / مسألة 5١1‏ سج 4 ص 18... 

() نقلت عبارته في من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث القاتل ذيل ح 0140 ج 4 
1 

(0) نقل عبارتهما العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص 14 و58 17. 

(1) قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج ؟' ص 517. 

(0) نقله عنه حفيده في إيضاح الفوائد: (انظر الهامش اللاحق). 


3 


ميم يب بي ا ل ني أن الكل د 1 


: وولده'" والشهيد الثاني" وابن القطان" وشارح النصيريّة!»: من 
ج 9 عن س 
اوم انه كالعمد . واضح الضعف وان اتدل له(" ب : 


عموم حجب القاتل . 
والجمع بين الصحيحين”" والخبرين" بحمل الأخيرين على 


وبأنّ المراد بالخطأ فيهما : إمّا ذلك, أو الأعمٌ منه ومن المحضء أو 
خصوص الأخير , وعلى التقادير فالمنع ثابت» أمّا على الْأُوّلِين فظاهر, 
وأمّا على الثالث فلن منع الخطأ المحض يستلزم منع الشبيه بالعمد 
بالأولويّة الظاهرة بل الإجماع المركب . 

لكنّه كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناء والله العالم . 

«و» كيف كان, ف إيستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من 
ذوي الأنساب والأسباب» بلا خلاف أجده فيه بيننا'». بل لعلَه 


.١187؟ إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع الإآرث ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الأوّل ج 4 ص 5"0. 

(1) معالم الدين: المواريث / موانع الإرث سج ١‏ ص .59١‏ 

(؛) نقله الطباطبائي في المصابيح في الفقه: المواريث / مصباح: القتل يمنع الارث ورقة ١78‏ 
الطوة): 

(0) كما في المصابيح: (انظر الهامش السابق). 

(1) تقدّما في ص 07. 

(0) تقدّما في ص 01. 

() كما في مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج ١‏ ص 59. 


موانع الإرث / القتل (لو قَتَلَ الضبى أو المجنون) ب شت (8 


إجماع”": لعموم الأدلّة التي لا ينافيها اختصاص أخبار الخطأ ببعضها . 
فما عن بعض العامّة : من تخصيص القتل المانع بما يوجب قصاصاً 
أو كقَارة" - فيخرج حينئدٍ قتل الوالد الولد؛ لأنْه لا يوجبهما -باطل 
كما أنه يستوي في الخطأ السبب السائغ المؤدي إلى القتل كضرب 
الوالد الولد تاديبا وبط ما به من جرح او قرح للإصلاحء والممنوع 
ضري غير المستعدو وجريعة هقيرت القاتل من التركة فيهما . ويمنع 
فين [لذ زة :فى القافى نو انا الأول ففى اتويت الدرة شيدق لتو مق ادن 
في الفقل: قل5 مميه مها ننه ومن تند الموجب وإن انتفت الموّاخذة 
تان اللنوذا المع درةه تلت فى اديب الجاك بد ليل نلق نين 
عليه غيره, فيمنع منها كالممنوع على الأظهر . 
وعن السيوري : التفصيل بين الممنوع وغيره؛ فمنع اللإرث في 
الأوّل وأثبته في غيره”". كالمحكي عن ظاهر المعالم!2, والأوّل أشبه . 
وعمد الصبى والمجئون بحكم الخطاء فير ثان ممّا عدا الدية على 
المختار, كالنائه والساقط من غير اختيار. فما في كشف اللثام عن 
بعضهم ‏ من منع الصبي والمجنون من الارث بتعمّدهما القتل!*؛ لعموم 


.١55 ص‎ ١14 كما في مفتاح الكرامة: الفرائض / موانع اللارث ج‎ )١( 
.501 ص‎ ١ تبيين الحقائق: ع 1 ص 55, حاشية رد المحتار: ج‎ )1( 
.١5١ (؟) التنقيح الرائع: المواريث / موانع الإرث ج ؛ ص‎ 

() معالم الدين (لابن القطان): المواريث / موانع الإرث ج ؟ ص .59١‏ 
(0) كشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث ج ه ص 518-517 


ا 
ص 
به 


ممم يي مي ا ا ع ا و | از الكلام (ج ء) 


رلا ميراث للقاتل»''! ونحوه واضح الضعف . وكذا الراكب إذا وطئت 
لكن عن الفضل”'" والعمانى”" التصريح بإرث الأوّلينء وبه فى 


_- 


مثالي التأديب والإصلاح , مع قولهما بمنع القاتل مطلقاء وبمنع الإرث 
في الراكب , واختلفا في القائد والسائق, فمنعهما العماني. وورتهما 
الفضل , واتّفقا على إرث من حفر بئراً في غير حقّه أو أخرج كنيفاً أو ظلَة 
فاصيب به . ومال إليه فى كشف اللثاه!؟؛ لعدم صدق القتل بذلك. بل 
عن الكليني'* والصدوق 7" حكا يته ساكتين عليه . 

يعد[ السب #الناتير كما صوم يه يعناعة الازررل فى ازروف 
إسناده إلى ظاهر المذهب"؛ للعموم وضعف منع الإطلاق , ولذا يثبت 
القصاص والدية في السبب كالمباشرة, فالمتجه حينئذٍ المنع مطلقا إن 
كان عمداء وإلا فممًا عدا الدية خاصّة على المختار. 


. 07 تقدم فى ص‎ )١( 

االكلت ع ره كنل ف رحن اذ ترب ناركن ار بال ميراث القاتل ذيل سم 011١0‏ 
اج اص ,395١-750‏ 

(؟) نقل عبارنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج ؟ ص 11-78. 

(؛) كشف اللثام: الفرائض / موانع الإآرث ج ه ص 577. 

(0) الكافي: المواريث / باب ميراث القاتل ذيل ح ٠١‏ ج لاص .١517‏ 

,89١ 1٠١ ج )ا ص‎ 0131٠١ من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث القاتل ذيل ح‎ )١( 

(0) كالعلامة في التحرير: الميراث / موانع الإرث ج ه ص .1١‏ والمقداد في التنقيح: 
المواريث / موانع الإرث ج ؛ ص 0 

(8) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الأُوّل ج 4 ص 50. 


موانع الارث / القتل (لو لم يكن وارث سوى القاتل) بمب ير زر ير را 


ممّا يمنع منه المنفرد وإن لم يستقل بالتأثير لو انفرد . 

وهل يشترط فى المنع استقرار الحياة؟ استشكله العلامة'" للشكَّ 
في صدق اسم القتل معه , ونفاه الفخر'" فيما حكي عنه تمسّكاً بالعموم . 

والعحمب شع الشميرة فاق ارريد يقير الفيستقة دسا الا ييقى نوما آم 
5220700 وموك الوه حي لدبي -فالحقّ عدم 
الاشتراط لحك القدال عه فليا . 1 
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وان ا : ما ينتفى معه النطق والحركة الاختيار نا ن كالمذبوح  ١ :١‏ 
على ما يستفاد من كلامهم في مباحث الجنايات فالاستقرار شرط؛ 
لأنّ غير المستقرٌ بهذا المعنى ميّت أو في حكم الميّتء فلا يتحقّق فيه 
القتل؛ على أنّ الشكَ فيه أو في شمول الإطلاق له كافٍ في الإرث ؛ 
لوجود المقتضي مع عدم العلم بالمانع . 

إو» على كل حالء ف «لمو لم يكن4 للمقتول ؤوارث سوى 
القاتل كان الميراث لبيت المال4 أي مال الإمام نقةٍ لا المسلمين؛ 
ضوورة كوق الآرث له.ومق الأشال التى ملكه انه إكاهاء كما تنفد 
الكلام فيه!؟. 


.)217 قواعد الأحكام: (انظره في الهامش السابق: ص‎ )١( 
...18١ ص‎ ١١ (؛) فى سج‎ 


ل تسج رقو أقن االكلاء إقر 1 

تؤولة قخل اباقبو للقاتاولديووية جدّه إذالم يكن هناك ولد 
للصلبء ولم يمنع من الميراث بجناية ابيه» كما قال احدهما ليت 
في خبر جميل : «فإن كان للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول»٠١/‏ وفي خبر 
5006 الرحل: ذا تقل تولدة أو لدم لكرج يكنوون السيرابك 
لورثة القاتل»'". ظ 

ولو كا للقائل وارث كاف متها سحنيعا» اضوهها فاه 
والاخر بكفره #وكان الميراث للإمام» حتى المطالبة بالدم . 

نعم , لو اسلم الكافر كان الميراث له4 وإن نقل إلى الإمام عليه 
«والمطالبة» بالدم «إليه. وفيه قول أخر» قد عرفت الحال فيه وفي 
القول الثالث بما لا مزيد عليه . فلاحظ , والله العالم . 

وهنا مسائل »4 
«الأولى» 

9إذالم يكن للمقتول وارث سوى الإمام» لَيّةٍ إفله المطالبة 

بالقود أو الدية مع التراضيء وليس له العفو» وفاقاً للأكثر'»؛ لحسن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 4١‏ ميراث القاتل ح ١5‏ سج 9 ص ,58١‏ وسائل الشيعة: 
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بأب ١‏ من ابواب موانع الاارث ح ١ج 5١‏ ص 59. 

)1 الكافي: المواريث / باب ميراث القاتل ح اج لاص ١٠1١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: سم 7 ص 78, و«الوسائل»: ح 7 ص .]١‏ 

(1) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة فيها إضافة: «فلا ميراث و» بعدها. 

١؛)‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: و. 

(0) كما في كشف اللثام: الفرائض / موانع الإآرث ج 1 ص ؟١١5.‏ 


نوائع الآررف: / القدل دلو لم يكق للقتو وازك سوق الأنام)* مسحب تمصب :0 


أبي الو لاد" أو صحيحه سأل الصادق نيه : «عن رجل مسلم قتل مسلماً 
عمداًء فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة 
من قرابته؟ فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته 
الإسلام. فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه؛ فإن شاء قتل , وإن 
غاء عقا روا تفاع اكد القيد فإن له يمل احف كان الما وات اموه 
فا عكاء قكل مواق قا اخن الدة تعيليا فى ميت هال المسلمينة ار 
حداية التشتول كاقت .على الانام فكذلك تكرن د يعد لاناء العسالمين. 
قال: فإن عفا عنه الاإمام؟ فقال : إنما هو حقّ جميع المسلمين» وإنما 
على الإمام ان يقتل او ياخذ الدية . وليس له ان يعفو»'"" 

وضعيحة الاجر هسك ايض زف الرسل تقل ولس لوك إل" 
الإمام؟ فقال : ليس للإمام أن يعفو, وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها 
فوانية فال العدلمين) شاي المقتول كانت على الإمام وكذلك 
كرح دوه لزناء النسامينه لاط الزناة ا مرقيق ونا كد الفدة: 
وانسوالة اله مرا ١‏ جنا 2 اعقو قانع على انعم لكا كو 
ديته لامام المسلمين, قلت : فإن عفا عنه الإمام؟ فقال : إِنَما هو حقّ 

الا تيد 00141 


)1( كني : الدريات 52 (بعد ا الرجل 0 بالدية 00 اح ١ج‏ لاص 509, 

(؟) الخبر الذي ب 5 ينتهى 0 3 «وكذلك ل ديه 1 50 وما بعده تكرار 
لما في ذيل شرع التكن «السقتم عليه برقيو و ناكين. 

(؛) تهذيب الأحكام: الديات/باب ١7‏ القضاء في اختلاف الأولياء م ١١‏ ج ٠١‏ ص .١28‏ > 


لم م يز فل لكلا عرو 4 

خلافاً للمحكي عن ابن إدريس : فأجاز للإمام العفو لأنّه وليّه » فإن 
رضى بالدية كانت له لا لبيت مال المسلمين كتركته , ولأنّ جنايته عليه 
دنه عاقلته" 

ويه اله كالاحتهاة فى هما بل التقق التعمو لي رين الات 
ما ست لس يسم لجسي بالك ار 
الأضحاب كنا أ ماشه من كون لك مدا لعميه التع فين نالك 
أيضاء فلابد من طرحه أو حمله _كبيت المال الذي في عبارة البعض!- 
على | زادشايت مال الامادردى تحيدة الاإقامة لدي ا ف العف 
إن لامي 51110 اه غير اانا ين ورقه كناك 1ل تال 
موص بعدماافندض كون نا ذه على الما لاعت مال المستلمين: 
اقل عقا «.وانة العالم: 


المسألة «الثانية» 
«الدية4 عندنا وإن تجددت بعده «في حكم مال المقتول؛ 
بقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه. سواء قتل عمداً فأخذت 
الدية أو خطا» بل في محكيّ المهدّب : الإجماع عليه”" بل في محكىّ 


رو وسائل الشيعة: باب ٠‏ من راب اقساض قالش ا 3 5 صن 060" .١‏ 
)١(‏ السرائر: الديات / أقسام القتل بج ا ص 573 


(؟) كالشيخ في النهاية: المواريث / ميراث القاتل م 7 ص 54؟. والعالامة في التحرير: 


(*) المهدّب البارع: المواريث / موانع الارث ج 4 ص 501-170١‏ 


موانع الإرث / القتل (الدية في حكم مال المقتول)  ---‏ لل نس 0# 
المبسوط'" والخلاف”": أنه قول عامّة الفقهاء إلا أبا ثور. 

وقال الصادق لي في خبر إسحاق : «إِنّ رسول الله ييْيْةُ قال: إذا 
قبلت دية العمد فصارت مالا فهى فيزات كننائر الكمو العاكار 

والكاظم نيه في خبر يحيى الاروق: «فىي رجل قتل وعليه 
دين ولم يترك مالاً؛ فأخذ أهله الدية من قاتله. عليهم أن يقضوا 
دينه؟ قال : نعم , قال : وهو لم يترك؟ قال : إِنّما أخذوا الدية فعليهم أن 


0 


يقضوا دينه» 
ولاح ل ات حر جار اسح اوس لمكم 
قتل خطاء فإن ثلث ديته داخل فى وصيّته»!. 


وفي خبر محمّد بن قبس : «... أنه علي قضى في وصيّة رجل قتل : 
انها تنفذ من ماله وديته كما اوصى»". 


(؟) الخلاف: الفرائض / مسألة ١7‏ ج 4 ص .١١20‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ٠١‏ ميراث المرتد ح ١7‏ ج 4 ص /ا/ا5. وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من أبواب موانع اللاإرث ح ١ج 5١7‏ ص .4١‏ 

(؛) الكافي: الوصايا / باب من أوصى وعليه دين ح 7 ج لاص 70. تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب 0 الاإقرار في المرض ح ١"‏ ج وص ,١١17‏ وسائل الشيعة: باب 54 من 
ابواب الدين والقرض م ١‏ ج ١8‏ ص 5114. 

(0) الكافى: الوصايا / باب ما للإنسان أن يوصي به ح 7ج لاص .١١‏ تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة بالئلث ح 7 ج ة ص 199. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 
الوصايا م ؟ ج ١5‏ ص 58060. 

() تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١6‏ وصيّة من قتل نفسه ح 4 ج 9 ص 507. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ” ص 187). 


فما عن بعضهم : من أنّ دية العمد لا يقضى منها الدين؛ لأنّ الواجب 
فيه القصاص الذي هو حقّ الوارث . فالدية المأخوذة هى عوض عن 
عدف الجويةةة الحقت في 

بل عن آخر: المنع من قضاء الدين من الدية مطلقاً؛ لأنّها ليست من 
اموال المت الف تركياا, 

مع أَنّهما من الاجتهاد في مقابلة النصٌ والإجماع كما ترى؛ ضرورة 

1 كون الدية في الخطأ عوضاً عن النفس ؛ فيستحقّها الميّت عند خروج 
16 اح 
بوهم ب[ اللذاعر كين الوافيت ينعهها كنا لأ وماك كالعلةوالبعل ل 
بالنفس»'" فهو شبه ضمان الشىء بمثله , فإذا صالح الوارث على الدية 
كان كدفع العوض عن المثل المستحقّ, وقد عرفت أن استحقاقه إزهاق 
النفس قد حصل مقارنا لموته , فلا إشكال حينئذٍ فى عدّ ذلك من أمواله 
وتركته؛ إذ هو اولى بنفسه من غيره فعوضها من تركته ؛ بل هي اولى من 
الأطراف اوندينها الى كاك معدن لناف ععب اث 


المسألة «الثالثة » 
اي ا ,5١8 ٠‏ 
(7) شوزة الفائدة: الاي 56 
(4) في نسخة المسالك: أو. 


موانع الارث / القتل (من يرث الدية والقصاض) 33 سس قاو 
خطأً. وسواء كان ممّن يرث القصاص منهم أو لاء بلا خلاف أجده 
فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه'". والنصوص'"' فيه ؛ مستفيضة أو 
متواترة ١عدا‏ من يتقدب بالأهٌ, فإنّ فيهم خلافا» . 

لكنّ المشهور'* عدم إرثهم » بل عن جنايات الخلاف : الإجماع 
عليه'*», كما عن موضع من السرائر : نفي الخلاف فيه'"؛ لصحيح ابن 
سنان : «قضى أمير المؤمنين هذ أن الدية يرثها الورئةء إلا الإخوة : 


خ 51 


والأخواك دمن الات فإنهم لا يرثون من الدية شيعا" ونحوه عيره من 1 
لنصوص التي فيها الصحيح والمولّق وغيرهما"*. 
عو لد وذ كن إل" الاكوة والأخواكبووضنواق النستن ورور 


)١(‏ كما في رياض المسائل: المواريث / موانع اللإرث ج ان 2120 1ك 

(؟) نقل الإجماع في الخلاف: الفرائض / مسالة ١١17‏ ج 4 ص .١١0 1١١4‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الميراث / موانع الإرث ج ١١‏ ص .0٠١‏ 

وتاتى بعض المصادر لاحقا. 

ف وسائل الشيعة: انظر باب ٠‏ ومن أبواب موانع الإرث ج 1" ص 0" فما بعدها. 

(؛4) كما في مفتاح الكرامة: الفرائض / موانع اللإرث ج ١4‏ ص .١65‏ 

(0) الخلاف: الجنايات / مسالة 4١‏ ج حص .١79-1١018‏ 

(1) السرائر: الديات / اقسام القتل بع ا ص 551. 

(0) الكافي: المواريث / باب مواريث القتلى م 4 ج لا ص .١159‏ تهديب الاحكام: الفرائض / 
باب ٠١‏ ميراث المرتد ح 8 ج 1ص 6ل". وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب موانع الاارث 
لح 17ج 50 ص 51 

(6) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب موانع الإرث ج 1١1‏ ص 50. 

(1) كالعلامة في القواعد: الفرائض / موانع الإرث ج ” ص 587. 


08 ا ا ا ا 1 111 001 جواهر الكلام (ج ُ) 


«من يتقردّب بالأم», ويمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الأولويّة ؛ 
ضرورة اقرييّتهم من غيرهم . 

وممّا ذكرنا بان لك ضعف ما عن ابن إدريس : من أنه يرثها جميع 
الورثة'"؛ لعموم الأدلّة الذي يجب تخصيصه بما عرفت . كما أَنّه يجب 
تخصيص ما في مواريث الخلاف _-من إطلاق إرثها جميع الورثة مدعي 
عليه الإجماع!"_بما سمعته فى جناياته . 

وأضعف من ذلك القول: بمنع المتقّب بالأب وحده.ء وما عن 
المهذزب" والإيجاز!»: من منع خصوص النساء منهم, وعن شرح 
الإيجاز أنه جمع بين قولي الشيخ بمنع النساء وبإرثهنّ: بالمنع إذا 
انفردن والإرث إذا اجتمعن مع الذكور. وحكى فيه قول 0العكا كا 
والكل كما ترى. ويأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب القصاص" إن 
شاء الله . 
إجماعا”" إو» إن كان «لو وقع التراضي» بين من عليه الققصاص 


.578 السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص‎ )١( 

(1) الخلاف: الفرائض / مسألة ١717‏ ج 4 ص ,1١1 6-١١4‏ 

(؟) المهذب: الفرائض / من يستحقّ دية المقتول ج ١‏ ص .١717‏ 

(غ) الإيجاز (الرسائل العشر): من يرث الدية ص /ا7؟. 

(0) نقله في كشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث ج ١‏ ص .5١154‏ 

() في ج 5غ ص 877... 

(1) كما في مسالك الأفهام: الفرائض /موانع الإرث ج١١‏ ص 0غ. وكشف اللثام: الفرائض / > 


موانع الارث / القتل (من يرث الدية والقصاض) سس 99 
ومن له «بالدية ورثا نصيبهما منها4 إجماعاً؟" أيضاً ونصوصاً' منها 
خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم سابقاً'". 

فما فى خبر السكوني طن أن علذا نك كان ل يوويك المراة ميد 
ديةزوههانينا ‏ ولا يوذك لبجل سن رذة مرا نقيت . ولا اللإخوة من 
لامر الدية شيك) !2 . 


ع 


5 5 55 
مع الضعف محمول على التقيّة» أو على أن يكون القاتل أحدهما , 


خطا. 

كما أنّ ما يقال: من أنّ الدية عوض حقٍّ القصاص الذي هو 
لغيرهما , فلا وجه لاإرثهما من عوض ما ليس للميّت ولا لهما. 

د ني الالتفات - انه 7 في مقابلة 2 ش ب 
ل 5 5 وا بن باستيفائه غيرهما أ 4 5 الث 6 
من حيث النسب وغيرهاء فالدية في الحقيقة -عوض حق للميّت 
كما هو ظاهر . 





يج موانع اللإرث ج وص .5١68‏ 

)١(‏ انظر «كشف اللثام» فى الهامش السابق. 

)1 وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من بوانت موانع الإرث ج ١١‏ ص 58. 

(9) فى ص 17. 

اغأتهديت الأحكام: الفرائض / باب ١‏ ميراث القاتل حم ١١‏ ج 41 ص .58١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب موانع الإرث ح ؛ ج 5١‏ ص 51. 


١ 


ايم ل ا ا ل جه ب ك ترجو |قن الكلام ع + 4) 
«وأمًَا» المانع الثالث الذي هو «الرقٌّ» 

(ف» لا خلاف بيننا'" في أنّه يمنع في الوارث و» في"" 
الموروث؟ بل الإجماع بقسميه عليه'".كما أن النصوص' وافية فيه 
من غير فرق يبن المتشبّث منه بالحرّيّة كأمٌ الولد وغيره: عدا المكاتب 
الذي قد ترك ما يفي لمكاتبته, فإنّ فيه خلافاً قد مر في محلّه!. 

كما أَنّه لافرق في ذلك بين القول بملكه وعدمه , بل قد لا يظهر وجه 
للمانعيّة في الموروثيّة بناءً على عدم قابليّته للملك؛ ضرورة عدم المال 
لفصدك ضور فيه الماتعية: إداتاهو كين امال لفان ذلق لا يعد مائعا 
من إرثه . 

نعم يظهر له وجه بناءً على الملك الذي هو ملك غير مستقرٌ؛ لعوده 
إلى السيّد بزوال الملك عن رقبته ببيع أو موت أو غيرهما. فسيّده الذي 
يعود الملك إليه في الحقيقة غير وارث؛ لعدم ملكه لما جاء إليه بالموت 
من حيث إِنّه موت كي يكون وارثاً» بل لأنّ ملك العبد _على القول به - 


١)‏ و") ينظر كفاية الاحكام: المواريث / موانع الإرث ج ١‏ ص غ4/, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
المسائل: المواريث / موانع اللإرث ج غاص 105. 

اياك جر ميسن انح البيبالك: 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب موائع الإرث سج ١7‏ ص 15. 





(0) في سج 70ص 137 ... 


نوانع الآرث 7الرق الرعتق الصلورك): مسبسه محم ي ا ‏ ى اعال 


أقصاه زوال ملك السيّد عنه ولو ببيع أو موت, والأمر في ذلك سهل بعد ' 


لخ و59 


أن كان عدم التوارث بين الحرّ والعبد من الجانبين مفروغاً منه . 1 

وحينئئذٍ إفمن مات وله وارث حب وآخر مملوك فالميراث 
الجرولو بعد» حتّى ضامن الجريرة دون الرقّ وإن قرب» بأن كان 
وألذا أو ولداء جل خلاق اجدوا". 

«و» لو تقرّب الحرٌ بالمملوك لم يُمنع وإن مُنع السبب .كما ولوكان 
الوارث رقا وله" ولد" حرّ» فإنه إلم يمنع الولد برق ابيه» بل 
يكون هو الوارث دونه وإن كان تقرّبه به. قال الصادق عد فى خبر 
مهزم : «في عبد مسلم له أَمّ نصرانيّة وابن حر فماتت الأمّ يرثها 
ابن ابنها الحت»؟!. 

ولو كان الوارت اتدين قصاعداء فق المملوك قبل القسمة: 


و 


شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان“ أولى. ولو كان عاتقه بعد 


القسمة لم يكن له نصيب. وكذا لو كان المستحقّ للتركة واحدا» 

غير الإمام مَليةِ إلم يستحق العبد بعتقه نصيبا» . 

1/41 ص‎ ١ كما فى كفاية الأحكام: المواريث / موانع الإرث ج‎ )١( 

(؟) جعلت في نسخة الشرائع بين معقوفتين. 

(غ) الكافي: المواريث / باب الرجل يترك وارئين ح ١ج‏ لاص .,٠0١‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 6" الحرٌ إذا مات ح ١9‏ ج 4 ص 5107. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب 

(0) في نسخة الشرائع: وإن انفرد كان. 


جع لتحم م ا ا تي جو افر الكلام (ع+2) 

بلا خلاف معتدٌ به أجده'" في شيء من ذلك, بل الإجماع عليه”" 
والنصوص '" بنحو ما سمعته في الكافر فيه أيضاً. 

نعم , عن ظاهر المبسوط”© والإيجاز: أَنّهِ إن أعتق قبل حيازة 
الواحد ورث», وعن الوسيلة'" والإصبام”": الإرث إذا أعتق قبل النقل 
إلى بيت المال. وهما كما ترىء خصوصاً بعد ما عرفته سابقاً في نظيره 
في الكافر . 

بل الظلاهر هعا شنا وا الانام لكل لفتر دمن الواززك المتحن سيف 
بفرض عدم فكّه لقصور التركة أو نحو ذلك ممّا يوجب كون الإرث 
للإمام يِذ , فإذا اتّفقى تحرير العبد لم يشاركه؛ لعدم صدق إعتاقه قبل 
القسمة كفيره من الوارت المتهد» وحسمله على الكافن_الذى:قند 
سمعت '“ النصٌ فيه بالخصوص قياس , كما هو واضح . 

و4 على كل حالء» ف 9إذا لم يكن للميّت وارث»4 في جميع 


)١‏ كما في كفاية الأحكام: المواريث / موانع الإرث ج ١‏ ص 747-150 ومستند الشيعة: 
الفرائض / موانع اللإرث ج ١9‏ ص 10. 

(") يظهر الإجماع من الخلاف: الفرائض / مسالة ١9‏ بج 4 ص 57-151. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من ابواب موانع الإرث ج ١١‏ ص 41. 

(؛) المبسوط: الفرائض / فيما يمنع من الميراث ج غ ص 8/. 

(0) الاإيجاز (الرسائل العشر): ما يمنع من الميراث ص 74؟. 

.597 الوسيلة: المواريث / ميراث الحره ص‎ )١( 

(0) إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل الثامن ص .5//١‏ 

(8) في ص ؟3 . 


موانع الارث / الرقّ (لو لم يكن للميّت وارث سوى المملوك) أ سس 9# 


الطبقات حتى ضامن الجريرة #سوى المملوك,. اشتري المملوك» 
اتّحد أو تعدّد «من التركة واعتق. واعطى بقيّة المال» بلا خلاف 
أجده فيه في الجملة'©. بل الإجماع بقسميه عليه'". وإن كان ستعرف 
الخلاف فى خصوص من يفك منهم . 

والنصوص "" وافية في الدلالة عليه , نعم قد يتوقف في دلالتها على 
توقك:وجورب النك على انقاء الوارت الجةيحة. امن الخوورة . 

بل قول الصادق علد فى خبر ابن سنان : «قضى أمير ير المؤمنين َك 
العنميع يه بر ا و ل 
بدفع إليها بقيّة المال إذا لم يكن ذو قرابة له سهم في كتاب الله)! يقتضي 
توقف الفكٌ على عدم القرابة خاصّة , لاما يشمل الضامن . 1 

بل خبر إسحاق بن عمّار: «مات مولى لعلىّ بن الحسين نيه , 
تقال قاروا بعل كتعدون لننواركا !فقيل لمارا لها ميم ايدان 
مملوكتين فاشتراهما من مال المت , ثم دفع إليهمابقئّة المال» دال 


/ و؟) نر كف الرمونة ادا تع ؟ فنك :وسييالك لأنهام : الفرائض‎ ١( 
518 الشرائع: مفتاج 18ج لص‎ 0-0 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب موانع الإرث ج 51 ص 43. 

(4) الكافي: المواريث / باب ميراث المماليك ح /اج لاص .١17‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 6 الحو إذا مات ح ١‏ ج عن 79 :وسائل الشيعةديات. 8٠‏ مدن ابنواب نوائغ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 6/)ا ص » و«التهديب»: ح 0 و«الوسائل»: ح 4 
ص ؟605. 


ميمح ا م تج فو افر 'الكلذم لع 1) 
7 على ذلك بناءً على أنه ليد كان ولي نعمة له باعتبار تحريره إِيّاه تببرّعاً. 
7 بل إطلاق غيره مما دل" على فاك الأمَ ونحوها يقتضي ذلك أيضاً 
وإن قيّد بعدم وارث قريب ولو بعيداً للأدلة الخاصة , فيبقى غيره على 
مقتضى الاطلاق . 
لكنٌّ إطلاق الأصحاب اعتبار نفى الوارث, وتصريح البعض 
كالفاضل الهندى!" وعد ا نالحد يرة؛ وعموم ما دل على إرثه 
- الذي بينه وبين ما هنا تعارض العموم من وجه ‏ يقتضي اعتبار نفيه 
أيضاً. وهو إن تمّ إجماعاً وإل كان للنظر فيه مجال . 
ثم إن يظهر من بعض الأفاضل كون المراد بهذا الشراء : الفكٌ, 
لا الحقيقى؛ ضرورة عدم مالك للعبد!*. 
مد طهر عدم بحا بعة فى صلق إلى ضيلة كما ذو الجد:الردهين اد 
القولين» بل يكفي في حرّيّنه فكّه المستلزم لإزالة ملك مالكه 
علد لبن فو انملك ذه كتيردمن التانين. 
لكواقية :ا دييفكن اننننا ليع فرظ كز وو قرا له يسو فال الر كةء 
اباني جبعرمه الملت واعمان عد الواوت لف إن المتكه 


)0 ا انظر باب ان أبواب موائع الإرث ج +1 ص 48. 

(؟) كشف اللثام: الفرائض / موانع الاإرث ج ة ص 714 (ورد التعبير بضامن الجريرة في 
«القواعد» الذي هو المتن لكشف اللثام). 

(*) كابن فهد في المهذّب البارع: المواريث / موائع الإرث ج 4 ص 501 والشهيد الثاني في 
الروضة: الميراث / الفصل الأوّل ج 4 ص 58. 

(4) مفتاح الكرامة: الفرائض / موانع الإرث ج 4؟ ص .١184‏ 


موانع اللارث / الرقّ (لو لم يكن للميّت واررث سوى المملوك) .سس او 


صيرورة العبد بحكم مال الميّت على حسب ثمنه المدفوع عنه, فيتجه 
انعتاقه قهرا عليه إن كان هو ممّن ينعتق كذلك, وإلا احتيج إلى صيغة 
بخن بر 

11ل عرق اثلا توما التفروفويين الأعيداب الوجهات: 
احذهنا عر فدهن مخضيو ل اشر ررد معنف ةد يقي اقنقام يوقا قيما: 
الاحتياج إلى صيغة مطلقاً, ولعلّه لعدم الانعتاق هنا وإن كان ممّن 
بنعتق على الميّت لو كان قد اشتراه في زمن حياته؛ عملاً بإطلاق أدلّة 
المقام «يشترى ويعتق». بل فيها ذلك في خصوص الم والابن 
ونحوهما ممّن ينعتق عليه بالشراء لو كان حيّاً:". وعلى كلّ حال يتّجه 
كوج القر ا ريحقيقيا . 

نعم » لو فرض كون العبد الذي يرث الميّت هو من جملة تركته اتجه 
حينئذٍ عدم شرائه , بل يحرّر ويرث المال. 

و4 ليس للمالك الامتناع عن البيع , فإن أبى «يقهر 4 أى «المالك 
على بيعه4 كما في كل ممتنع عمّا وجب عليه , فيقهر حينئذٍ على إيقاع 
صورة البيع . ويقوم قصد المكره ورضاه مقام قصده ورضاه. 

مع احتمال عدم الحاجة إلى القهر على الصورة المزبورة, بل يقرّم 
قيمة عدل وتدفع ويقوم ذلك مقام بيعه , او ان من له الإكراه يكون موجبا 
قابلاء قال عبد الله بن طلحة للصادق لَيىْةٍ في أثناء خبره عنه : «.. 


ع 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب موانع الآرث ج 5١‏ ص 4غ]. 


لم بي م يت 2 ا 2 ا ا تت جل | ف الكلام (ج )0 


أرأيت إن أبى أهل الجارية , كيف يصنع؟ قال : ليس لهم ذلك , يقوّمان 
قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة ."١»...‏ 

ا ا 5" 
له طلب الزيادة عن القيمة!". بل لعلّه لا خلاف فيه يبنهه”". 

وإن كان قد يناقش في استفادة ذلك منه؛ إذ أقصاه الرجوع إلى . 
القيمة مع الامتناع , لا مع الرضا بالبيع لكن بزيادة عنها . 

نعم , قد يقال : إِنْ تجويز ذلك له يقتضى التسلط له على عدم بيعه؛ 
ضرورة إمكان اقتراحه ما لا تقوم التركة 9 وتقييد جواز ذلك بما إذا 
لم يقترح الفاحش لا دليل عليه , فليس حينئزٍ إلا دفع القيمة كما صرّح 
به الفاضل في القواعد' وغيره!©. 

بل في كشف اللثام في شرح ذلك : عدم جواز بذل الزائد بدون رضا 
المملوك". قلت: بل ومع رضاه؛ ضرورة عدم العبرة برضاه ما دام 
0006 

وكيف كان ء فالمتولي للشراء والتحرير _مع عدم الوصي على ذلك - 


/ تهذيب الأحكام: الفرائض‎ ,١17 الكافي: المواريث / باب ميراث المماليك ح 7 ج /,اص‎ )١( 
من أبواب موانع الإرث‎ ٠١ باب 75 الحرٌ إذا مات ح ”* ج 4 ص 777, وسائل الشيعة: باب‎ 
.060 ح وج 171ص‎ 

(1) كالعلامة في القواعد: الفرائض / موانع الإرث ج * ص 748 والشهيد الثاني في المسالك: 
الفرائض / موانع الإرث ج ١١‏ ص 8؛4. والفاضل الهندي في كشف اللثام: الفرائض / موانع 
الإآرث ج ه ص .57١‏ 

(؟) يظهر الإجماع من كفاية الأحكام: المواريث / موانع الإرث ج ١‏ ص /94/. 

)١1- 4(‏ انظر المصادر الثلاثة في الهامش قبل السابق. 


موانع الإرث / الرقّ (لو لم يكن للميّت وارث سوى المملوك) + ل دش فلا 
حاكم الشرع أو من يقوم مقامه , بل قد يقال : إن ذلك وظيفته على وجه 
لا يجوز للميّت الوصيّة بها لغيره؛ كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب 
تولّي الحاكم لذلك ‏ اللْهِمّ إلا أن ينزرّل على حال عدم الوصي , والأمر في 
ذلك سهل . 

(ولو قصر المال عن ثمنه قيل4 وإن لم نتحقّق قائله: يفك 
بما وجد وسعى'' في الباقي» نعم عن الجواهر : نفي البأس عن العمل 
لابو المخلق» اله لس جعيدًا عن لشيو اي "اتبريل فك الفا عدر اله 
قول متّجه ... ويقوى فيما ورد النصٌ والاتثفاق على ك1 وفى 
الروضة : «إِنْه منّجه فيما اتّفق على فكه , وغير متّجه في غيره»!". 1 

وفيه: أنه لافرق بين ما افق على كه وبين غيره بعد اشتراكهما في 
وجوبه للدليل . سواء كان الاثفاق أو غيره؛ إذ «ما لا يدرك ...»7 وعدم 
سقوط الميسور"" والاإتيان بالمستطاع!" وحصول الغرض به في الجملة 





لوق حي القران بر انالك 5506 (؟) جواهر الفقه: مسألة 496 ص .١77‏ 

(") مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج وص .١[١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج ١7‏ ص 85. 

(6) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل ا 
ل ا له 7 
يسقط...» في مدارك الأحكام: الصلاة / في الركوع ج اص 586. 

(8) عوالي اللالي: ح 7 ج + ص 048. تفسير الصافي: ذيل الاية ٠١١‏ من سورة المائدة ج ١‏ 
عن 91 


1 
اخ 59 
0 


يت جواهر الكلام (ج ءُ) 


قائم في الجميع , وإن كان المتّجه في الجواب : أنه لا يتمسّك بهذا في 
قاعدة على جهة العموم ٠‏ 

وأمّا ما قيل من أَنّ «عتق الجزء يساوي عتق الجميع في الآمور 
العظظلولة شرا ,قينا ووه فى التدكي ١١‏ افدريجعه لى ما هن ممفوع آر إل 
بالكيؤوافق اضولنا بكفااهو واضيه. 

وق #دوالقائل المتهووهن الأصعاف قدها وشديا تقذ 
وتحصيلاً": للا يفك ويكون الميراث للإمام, وهو الأظهر» لأَنّ الفكٌ 
مخالف للأصل من وجوه فيقتصر فيه على المعلوم, وللإجماع كما في 
المصابيح !"ا لانقراض الخلااف وشدوذه » فلا يتهجم على منع الإآرث 
)١(‏ مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص 17. مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث 

١ 2‏ ص 8غ 

(1) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: (انظره في الهامش السابق). وإيضاح الفوائد: الفرائض / 


موانع الإرث ج 4 ص 187, والمهدّب البارع: المواريث / موانع الإرث ج 4 ص 57١‏ 
وكشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث ج ه ص ١/ا5.‏ 

(') ذهب إلى ذلك فى المقنعة: الفرائض / الح إذا مات ص 1160. والمراسم: المواريث / 
ليق ناص :54 لجان للعرائع : المعرات: اسائظة الر عيض اود توتشات رب لحان 
الميراث / موانع الإرث ج 0 ص 14. والدروس الشرعيّة: الميراث / درس ١87‏ ج ؟ 
ص 517 

(؛) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المواريث / مصبام: هل يفكٌ بعض الوارث ورقة 8١59‏ 
ا مط 


موانع الإرث / الرق (لو لم يكن للميّت وارث سوى المملوك) 7-5 لشم الم 


وللفضل بن شاذان قول بالتفصيل أضعف من الأوّل : وهو الفكٌ إلى 
امورشضو الغا نعو حووينن لاني عضو هذا فين عند الهو 
وهو كما ترى. 

«وكذا» الحال «لو ترك وارثين 3 اكثر وقصر نصيب كل واحد 
منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته» دون الآخر لكثرته أو قلّة قيمته 
(لم يفك أحدهم”", وكان الميراث للإمام» ىه , وفاقاً لالمشهور أيضاً 
بين القدماء والمتأخّرين”". بل في محكيّ السرائر نفى الخلاف عنه!/ 
لما غرفت من الافسا قينا خالك الأضل ا 
التركة بشراء جميع أهل الطبقة من الورثة . 

لكن في القواعد : «وهل يفكَ من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلّة 
قيمته؟ فيه إشكال»!. 

بل في الإرشاد: «ولو قصر نصيب أحدهما اشتري'الآخر وأعتق 
وأخذ المال»". 


.١15-١418 نقل عبارته في الكافي: المواريث / باب ميراث المماليك ذيل ح 8 ج لاص‎ )١( 

)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) ينظر النهاية: المواريث / الحرٌ المسلم يموت ج 7 ص "15 ". والوسيلة: المواريث / ميراث 
الحدّ ص 557 والجامع للشرائع: الميراث / مانعيّة الرق ص 4 ,5١0‏ وتلخيص المرام: 
المواريث / الفصل الخامس ص .59١‏ 

(4) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص .77١‏ 

(0) قواعد الاحكام: الفرائض / موانع الإرث س " ص /51. 

(1) إرشاد الأذهان: الميراث / موانع الإرث ج ؟ ص .١28‏ 


1 
و59 


2 


ييح م ص يت ب ع ات كو اف الكلام لس نلا 

بل عن إيضاح الفخر : «لا إشكال عندي في هذه المسألة أنه يجب 
عتق واحد؛ لوجود المقتضي وهو وجود قريب وارث على تقدير 
الحرّيّة . لكنّ الاحتمال في الترجيح هل يرجّح من يفي نصيبه بقيمته أو 
لا؟ يحتمل الأوّلء وهو اختيارنا كما سبق, ويحتمل الثاني , وقد مبٌ 
توجيه القولين , وعلى الثاني يقرع وأمّا منع العتق في الكل فلا»'". 

وفي المسالك : في عتقه قوّة؛ لوجود قريب يرث على تقدير 
حرّيّته ونصيبه يفى بقيمته , فامتنع المانع من جهته , وانتفى عتق غيره 
لوجود المانع»!". 

وفي الروضة : «وعلى المشهور لو تعدّد الرقيق وقصر المال عن فك 
الجميع وأمكن أن يفكٌ به البعض , ففي فكّه بالقرعة أو التخيير أو عدمه 
أوجه , وكذا الإشكال لو وفت حصّة بعضهم بقيمته وقصر البعض . لكنْ 
فك الموفي هنا أوجه»'". 

وعن الأردبيلي أَنّه اختار الفكَ في هذا الفرد, قال : «والفرق بينه 
وبين ما إذا لم يف حصّة كل واحد بثمنه ظاهر ‏ كعدم الفرق بينه وبين من 
وفت حصّته بثمنه وبقي شيء من التركة ولم يكن معه من لا يفي حصّته 
بهء فالفرق بينهما وعدمه بين الأَوّلِين كما هو ظاهر الشرائع واختاره 


.١184 إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع الإرث ج 4غ ص‎ )١( 
.50 15 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج‎ )"( 
.19 الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الأوّل ج 8 ص‎ )( 


موانع الارث / الرقّ (إرث من انعتق بعضه) 2" 
المحقق الثاني غير ظاهر»”". 

والجميع كما ترى بعد ما عرفت من الاقتصار فيما خالف الأصل 
على مورد النص الذي لا ريب في خروج الفرض عنه . 

لق قن وهو ا فهر اللتصتى و ع اماعط ةوقا اليب 
اد عامسب ند الراريك. 

وفيه منع؛ ضرورة ظهور الأدلّة في فك الوارث متّحداً أو متعدّداً من 
التركة من غير ملاحظة ذلكء إذ لا نصيب لهم قبل الفك, بل لو فرض 
التدريج في فكّهم لم يكن للّذي سبق فكّه مزاحمة غيره في قيمة فهكّه 
على ما هو ظاهر النصوص . 

«(و» كيف كان. ف «الو كان العبد قد انعتق بعضه. ورث من 


ماي لي 0 1 


بأذتخااف اده فيه( .بل الإجماع بقسميه عليه!*ا ينناف الى المعقرية 
المستفيضة الواردة فى المكاتب”! “, والنبويى : «فى العبد يعتق بعضه : 





0 ٠ ص‎ 1١١ مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / موانع الإرث ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: الفرائض / موانع الإرث ج اص 548. 

(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١8‏ سج ” ص 5١7‏ ورياض المسائل: المواريث / موانع 
اللارث ج ١4‏ ص 510. 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: الفرائض / مسالة ٠١‏ ج ؛ ص “"". 


الحرٌ ص 5917 والجامع للشرائع: الفيرائقة انعانما روعي #تدقرى افقاو ركاذ الادهان: 
الميراث / موانع الإرث ج ؟ ص ١58‏ واللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الأوّل ص 500. 


(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب موانع الإرث ج ١7‏ ص 19. 


16 


و م و عي وق |شل الكلام (ج ءءء 


(00) 


يرث ويورث على قدر ما اعتق منه» 

وحار شرك درن يد ا كاماد »وى ةتنا قدي الود 
ممّا يرثه على تقدير الكمال, ويختصٌ الباقي بغيره وإن تأَخَر عنه , فإنّه 
00 للد لاتيطجيه من :تنام ارت كنا فى الغير قبتي القواعد 
من الإشكال في ذلك في غير محلّه, على أنه على فرض حجبه يبقى 
انال امالك قروو عدم اسشجقا و اعد لندو لا كنان كلوه 
والفرض حجب غيره بالجزء الحرٌ. 

زلو ةو لمسققى الخدت النبية اتعينيو اها معد ونه علي الادراء 
بالسويّة, وإلا اشتركوا فيما يستحقّه الأكثر حرّيّةَ لو انفرد بنسبة الحرّيّة . 

فلو خلّف أولاداً متعدّدين كلّ واحد منهم نصفه حرٌّ, ليس لهم إلا 
نصف المال يقتسمونه بينهم بالسوية . 

ولو خلّف ولداً نصفه حرٌ وآخر حرّاًكاملاً كان للمبعض الربع 
وللحرٌ ثلاثة أرباع؛ ضرورة زيادته عليه بنصف وشركته معه بالنصف 
الا 

واو كات واذا نفقه ةوخا كلديكة كان النا ل حقهما لعفييه اد 
أخاً نصفه حر وعمّاً حرّاً كاملا فللابن النصف وللأخ الربع والباقي للعمّ . 


)1 الكافي في فقه أحمد: ج 51 ص 556 المغني (لابن قدامة): ج لاص 0 الشرح الكبير: 
(") قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج 7 ص 544. 


موانع الإرث / الرقّ (إرث من اتعتق يعضة) 7 سس لم 

ولو خلف ابنين نصفهما حر فالنصف بينهما نصفين» ولو كان 
اخدهها تلنادة والاخر لتو كان القرلنا مهما أناذاء نهنا 
الذي يستحقّه الأكثر حرّيّة وكانا له مع الانفراد, أَمّا مع عدمه كما في 7 
الارض شارك فنهما كذى اللعنك +قتتع ذلك ينها على ضمي قسية: ١‏ 
ما فيهما من الحرّيّة . 

ولا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض والوارث بالقرابة . فلو كان 
ذو الفرض نصفه حرا" فله النصف مما يرثه بالفرض والرد بفرض 
الحرّيّة؛ لإطلاق الأدلة . فقطع العلامة يِه بأنّ له نصف الفرض خاصّة”" 
واضح الضعف , كاحتماله!" تكميل الحرّيّة في المبعّضين المتساويين 
فيها وإرثهما بتنزيل الاحوال» 

إوكذايورث منه» أى : يورث من المبعّض كل ما جمعه بجزئه 
الحرّء ويختصٌ المالك بالباقي المستحق قرا ملكلا ا الحراة. يورت 
كد على بين ا قندين لعز كنا سين نيد ها محيية يعر ءاجه 
بين الوارث والسيّد وإن توهمه بعض الناس'*؛ ضرورة عدم جهة 
لاستحقاق السيّد ذلك بوجه . 

وريّما كان توهم المتوهم من نحو المتن» المعلوم كون المراد منه : 


(؟ و)) الهامش قبل السابق. 
(؛) احتمله ‏ وجعل مقابله أصمّ ‏ في مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج ١‏ ص .0١‏ 


1 


كر مسيم ا لج م ةس نوكتو القن الكادم] 1 1 
الداو رضن اكسماب الفكم شيا من الال كله وكات متف فالء 
يعطى الوارث منه قدر ما فيه من الحرّيّة , لأنّه هو الذي يملكه . ويدفع 
الباقي للسيّد ملكاً لا إرثاً. ودعوى أنّ انتقال المال عنه صار بسبب موته 
الحالَ فيه كلّه وقد فرض ملك بعضه, فيكون ذلك سبباً للتبعيض في 
مالهااالذى جيحة يانه التدرة كما ترق لاتتساهل عوابا :هذا 

(و» بملاحظة ما ذكرناه تعرف أنّ حكم الأمة» في جميع 


اسن شاك ة. 


«مسألتان» 
«(الأولى» 
(يفكٌ الأبوان للإرث إجماعا» بقسميه بل المحكي منهما 
متواتر”", واقتصار الصدوق لله على الأه”" ليس خلافاً وإلا كان 
بعحوها با صيدف يعافا إن مالل من نسوس الاتاى اذ مطلاق 
الوارث وخصوص مرسل ابن بكيرا". 


)010( 22 فيال ص 057. والسرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج ” 
ص 775 - 0/7؟. وقواعد الأحكام: الفرائض / موانع اللإرث سج “"" ص 551. ومسالك 
0 الفرائنض 0 2 5٠٠ا‏ ص ؟6. 

9 ل ناك 5 موانع الإرث ج ١7‏ ص 15. 
(؛) الكافي: المواريث / باب ميراث المماليك ح 2 لاص 7 .١٠8‏ وسائل الشيعة: بأب ٠١‏ من 


موانغ الآررك / الى (فن' رفك عكقة وورقة) ٠ ٠١‏ عب ب اح ف ا اي 
«وفي الأولاد تردد» ينشاً: من الاقتصار على المتيقّن فيما خالف 
الأصل من وجوه.ء ومن محكيّ الإجماع في السرائر”" والروضة”" 
و صحيح حول ا حي" وكير سابهاررين خاارة وحن سهان بن 
عمّا را“ فيهم » واولويّتهم من الاخت المنصوص عليها فى جملة من 
النصوص"'"'. 
وإن كان «أظهره انهم يفكون» لصلاحيّة بعض ذلك لقطع الأصل 
كان قد اقتصر المرتضى""" والديلمى"" والصدوق'" على من عداهم. 
لكنّ ذلك أعمّ من المخالفة . 
عند المصنّف أنْهم «لا» يفكون, وفاقا لمن اقتصر على غيرهم ممّن مه 


.5717 515 السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث سج 7 ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الأوّل ج 4 ص .]١‏ 

(5) الكافي: المواريث / باب ميراث المماليك ح ؛ ج لاص .١57‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب موانع الاإرث سح ؛ ج 5١‏ ص .0١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 6" الحرٌ إذا مات سم ٠١‏ سج 4 ص 750. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب موانع الإرث ح ٠١‏ ج 51 ص 05. 

(0) تقدّم فى ص 0/. 

)00 رسائل الحفة: باب ٠‏ من أبواب موانع الإرث ح “و80 وهس ١‏ ص 059600. 

(/) الانتتصار: مسالة 7548 ص 097. 

(8) المراسم: المواريث /المقدّمة ص .5١9‏ 

(1) المقنع: باب المواريث ص ١‏ 00. 


ال * عي ا ات جواهر الكلام (ج ُ) 


غرافة والمفيد”" والحلّى!" و ظاهر الطوسى”'" والآبي © 

بل عن الحلّي : نسبته إلى الأكثر. 00000 

وإن كان فيه : أن المنقول في الروضة خلافه , حتّى نسب فيها القول 
بفكّهم إلى الأشهر “. بل عن الخلاف: الإجماع على فك الوارث مطلقاً". 

بل لعل المعلوم ايضا خلافه ؛ إذ المحكي عن الشيخ”" ‏ 
وأ سنن !© والتبائتن الفيمية" والقسطين الا روف 1 
والكيدري”٠"‏ والمحقّق الطوسي”" والعلامة”" ونجيب الدين!؛" 


.190 المقنعة: الفرائض / الحبٌ إذا مات ص‎ )١( 

(1) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث سج 7 ص .17١‏ 

() الوسيلة: المواريث / ميراث الحرّ ص 747 797 (وبعضهم ‏ كصاحب مفتاح الكرامة: 
ج 4 ص 5١4‏ -_فهم من عبارته التوكف). 

(؛) كشف الرموز: المواريث / موانع الإرث ج ١‏ ص ؟7]. 

(0) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الأوّل ج 8 ص ١‏ - 5؛ (نسبه إلى الأكثر). 

(1) الخلاف: الفرائض / مسألة ١9‏ ج ؛ ص 51. 

(0) النهاية: المواريث / الحرٌ المسلم يموت ج 7 ص .18١‏ 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج عن 1 

)3( أبو الصلاح في الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 2770 وابن البرّاج في جواهر 
الفقه: مسألة ه49 ص 1 وابن زهرة فى الغنية: الفرائتض / الفصل الثانى عشر ص 779 
والشهيد الأوّل في اللمعة: الميراث / الفصل الآوّل: نج 0» والشهيد الثانى فى المسالك: 
الفرائنض / موانع اللإارث ج ١١‏ ص 00. 0 

.455 ص‎ ١ نقله عنه في كشف الرموز: المواريث / موانع الإرث ج‎ )٠١( 

.77١ إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل الثامن ص‎ )١١( 

)١١(‏ الفرائض النصيريّة: فصل «والموانع من الميراث ثلاثة» ورقة 6١‏ (مخطوط). 

.١758 ص‎ ١ إرشاد الاذهان: الميراث / موانع الإرث ج‎ )١( 

.007 الجامع للشرائع: الميراث / مانعيّة الرق ص‎ )١5( 


موانع الارث / الرقّ (من يفك عتقه ويرث) ح ‏ 7/011 


وفخر المحققين!" والسيوري'" وأبي العبّاس'" والصيمري”* القول 


ولعلّه الأقوى؛ لما عرفت من إطلاق معقد الإجماع المزبور, 
وفوضل الدعاتم 18 ذ اتناك لتك وام يدع رزاززنا وله واروك سملرك: 
يشترى من تركته , فيعتق ويعطى باقى التركة بالميراث». وخصوص 
المرسل عن الوسيلة'' في الجد والجدّة والأخ رحد وجميع ذي'" 
الأرحام . ومرسل ابن بكير'» وخبر عبد الله بن طلحة”" في الأخ 
واللاخت بضميمة الإجماع المركب على عدم الفصل. بل في اوَلهما 
اتعار أوظيورق التعمه كإشتعار خير إسحاق بو عقاريذ قال 
7 لعل بن العسن الكقه فقال : الاروأ نه تعد ون له وازنا ؟ 
قل له انيح إلى اشر 


.١87 إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع الإرث ج ؛ ص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: المواريث / موانع الإرث ج ؛ ص .١55‏ 

(1) المقتصر: كتاب المواريث ص .51١‏ 

(؛) تلخيص الخلاف: الفرائض / مسألة 17ج ١‏ ص 589-1547. 

(0) دعائم الإسلام: ح غ3 ج اص 581, مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من ابواب موانع 
الإرث س ١س ١7,‏ ص .١518‏ 

(1) الوسيلة: المواريث / ميراث الحرٌ ص 597. 

() في بعض النسخ - مطابقا للمصدر _بدلها: ذوى. 

(8) الكافي: المواريث / باب ميراث المماليك م 7ج لاص /ا؛ .١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب موانع الاارث ح ”سج 5١1‏ ص .050١‏ 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1. و«الوسائل»: ح 0. 

.0 تقدّم في ص‎ )٠١( 


عع م ا ف ارا كلاقم ره 10 
«و» لا يقدح الضعف في شيء منها بعد التعاضد والانجبار 
بما عرفت . فلا محيص حيئنئدٍ عن القول بذلك . 
بل «قيل: يفك كل وارث ولو كان اه زوجة» كماهو 
1 صريح بعض'" وظاهر أخرين”؛ لإطلاق معقد الإجماع المزبور 
6 ومرسل الدعائم وخصوص الصحيح : «كان عليّ نْيْةٍ إذا مات الرجل 
وله امرأة مملوكة: اشتراها من ماله فأعتقها نه ورّنها) © 
وإذا ثبت العتق في الزوجة ثبت في الزوج بالأولويّة والاثفاق على 
عدم اختصاصها بالفكٌ دونه . 
واحتمال!): تصحيف الم بالامرأة لا يصغى إليه كاحتمال!6: 
التبرّع من الإمام؛ إذ الظاهر كون الحكاية لبيان حكم شرعي وهو أن 
الزوجة تشترى ونفك كما في غيرها من الورّاث» لا التبرّع منه ظة . بل 
قوله : «ورّثها» كالصريح في نفي التبرّع الذي هو ليس بإرث, بل ظاهر 


)١[ 0)‏ كالشيخ في السهاية «السوازيف الله السام ج :اص 8١‏ ", والعلامة في الإرشاد: 
الميراث / موانع الإرث ج ؟" ص .٠58‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١٠١٠١8‏ سج ” 
ص 777 

."60 كالشهيد فى اللمعة: الميراث / الفصل الأرّل ص‎ )١( 

(6)الاتتضار. الفرائض / باب ٠١7‏ من خلف وارثاًح ١7‏ ج 4 ص 778. وسائل الشيعة: 
باب 07 من كتاب العتق سم ١ج‏ *1 ص 484. 

(؛) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المواريث / مصباح: الرق يمنع الإرث ورقة 579 
00 

(0) كما في الاستبصار: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل السابق). 


انع الآرك 7 الرق (فنن يفك غتقة ويرت) ال م م م 41 


الصحيح شراوٌها من التركة ودفع بقيّة التركة إليها . خصو صاً مع ملاحظة 
قوله علد : «كان...» إلى اخره المقتضي لتكرّر ذلك منه. فإِنه مع 
حكاية الصادق نْةٍ عنه ذلك ظاهر في كون الحكم في المسألة ذلك, 
فلا يكون مقصوراً على مورد يفي الربع بالثمن ويبقى منه شيء 
للزوجة ؛ وحمل قضاياه كلها على خصوص ذلك مشكل . 

ومن ذلك يعلم فساد ما قيل : من قوّة احتمال التبرّع باعتبار عدم 
ذكر الربع فيه"". 

فالمتّجه حينئذ : استثناء الزوجة فى خصوص المقام من عدم الردٌ 
عله وذ الصيعيع كلها حيناه شاور وى مساري الللباطر فى ارا 
بطرح ويقتصر على فكٌ الزوج دونهاء عملاً بمعقد إجماع الخلاف 
وإطلاق المرسل الظاهرين في فك من ينحصر به الإرث على تقدير 
فكه . بل لعل ذلك هو ظاهر جميع نصوص المقام وفتاوى الأصحاب , 
لافكٌ من له شريك على تقدير فكه , فإنّه ينحصر الإرث حينئذٍ في 
شريكه . ش 

ولعلّ ذلك هو الأقوى إن لم ينعقد إجماع على خلافه . ودونه خرط 
القتاد؛ إذ يمكن إرادة جميع من أطلق : فك الوارث, الظاهر فيمن 
ينحصر الإرث به على تقدير فكّهء ولا يندرج فيه إلا الزوج دون 
الزوجة . واحتمال إرثها الجميع هنا مخالف لقولهم لعدم”" الرد عليها مع 


١(‏ و١)‏ الهامش قبل السابق. 
)2 الأولى التعبير بدلها ب «بعدم». 





ا ا ا ا و 777 جواهر الكلام (ج 6 


(و4 كيف كان, فقد ظهر لك ما في قول المصنّف من أنّ «الأوّل 
أولى4 وإن نُسب عدم فك الزوجين إلى الديلمي'" والحلَّي” 


وان عير والأبى © 57 العتاس! وظاهر المقنعة”) والأحمدى””" 
والجواهر" والوسيلة'" والقواعد'"" والتلخيص''" والتنقيح!"", بل عن . 
المقتصر نسبته إلى الأكثر 29 , 


المسألة «الثانية» 
و 2< 

9م الولد لا ترث. وكذا المدير ولو كان وارثا من مديره. وكذا 
المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يود شيئًا» بلاخلاف أجده فى 
)١(‏ المراسم: المواريث /المقدّمة ص .5١9‏ 
(1) السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج 7 ص ؟777. 
(؟) الجامع للشرائع: الميراث / مانعيّة الرق ص 507. 
(؛) كشف الرموز: المواريث / موانع الإرث ج ١‏ ص  1"”4‏ 450. 
(0) المقتصر: كتاب المواريث ص 517. 
(1) المقنعة: الفرائض / الحدٌ إذا مات ص 196. 
(/) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص .1١‏ 
(8) جواهر الفقه: مسالة 96ه ص .١177‏ 
(1) الوسيلة: المواريث / ميراث الح ص 703 /891. 
)٠١(‏ قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج اص 5844. 
)١1١(‏ تلخيص المرام: المواريث / الفصل الخامس ص .19١‏ 
)١١(‏ التنقيح الرائع: المواريث / موانع اللإرث ج غاص .١87‏ 
)١7(‏ المقتصر: كتاب المواريث ص ؟517. 


موانع الارث / الرقّ (عدم إرث أمّ الولد والمديّر والمكاتب) سس لو 


شيء من ذلك”", بل ولا إشكال في عدم إرثهم القريب غير المولى؛ 
ضرورة اندراجهم في جميع ما دل على عدم إرث المولو لكر 0 
وإجماع محكي؛ لبقائهم أجمع على الرقّيّة . فهم حينئذٍ كالقنَ وإن كان 
لهم نوع تشبّث بالحرّيّة . ولذا لو ماتوا لم يرثهم احد لعدم الملك لهم. 
بلا خلاف اجده في شيء منهم"" إلا في المكاتب المطلق الذي يموت 
وعنده وفاء , فان فيه خلافا تقدم في محله!". 

وأمًا إرثهم للمولى مع فرض كونه قريباً, فلا وجه له في 1 الولد 
المحجوبة بابنها؛ ضرورة عدم تصوّر كونها 1 ولده قريبة إلا فى مرنبة 
الفبودة والكؤولة كن جل لد ووه وبفانجاقها جد من نصيب رانين 
غير نافع لها . 

وكذا لا وجه له في المكاتبين بعد فرض بقائهما على الرقيّة بعد 
المولى؛ للشرط في أحدهما وعدم التأدية في الثاني . 

وأمّا المدبّر ففى المسالك تعليل عدم إرثه ب «أَنّهِ يعتق بعد وفاة 
سيّده من ثلثه , فانتقال التركة إلى غيره من الوارث سابق على حرّيّته» 
ثم قال : «وهذا يتمّ مع اتّحاد الوارث, أمّا مع تعدّده فالحكم بحرّيّته 
سابق على القسمة . فيختصٌ إن كان اولى ويشارك إن كان مساويا»!". 


./١ يظهر الإجماع من المبسوط: الفرائض / فيما يمنع من الميراث ج ؛ ص‎ )١ 


) 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب موانع الإرث ج 11 ص 17. 
(؟) كما في رياض المسائل: المواريث / موانع الإرث ج و#اص 105,. 
() فى س 96 ص 117 ... 

(0) مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج ١١‏ ص 00. 


أحق 


ره 


١ 


6 تس ل م ع ب ةتوت تقو اهل الكلاة! 2 2 ) 

قلت : بل قد يناقش فى المتّحد أيضا بأنّ حرّيّته مع فرض سعته!" 
الثلث له مقارن'" لانتقال القركة إلى الوارث؛ إذ كونه من الشلث 
لا يقتضي تأخّره عن ذلك كي يكون سابقاً على حرّيّته. نعم إرثه 
تسبّب عن أمرين : موت السيّد وحرَّيّته. بخلاف إرث الوارث فإِنّه 
متب غو.هوات الفوؤت خاطة وكاق كان ذلك جديا نهو :وال كان. 
للنظر فيه مجال . 
مقارن للموت, بخلاف الأوّل -فإنٌ حرّيّته مشروطة بتعقّبها للوفاة - 
يدفعه : منع ذلك في الوارث أيضاً» فإنّهِ لابدّ من تقدّم الموت للإرث 
ولوقنا د انا : 

اللّهمّ إلا أن يفرّق بينهما بذلك. فيقال: إِنّ التقدّم في الإرث 
ذاتي والتحرير زماني» فيتحقق حينئذٍ سبق الانتقال إلى الوارث على 
الحرّيّة . لكنّه كما ترى , والعمدة الإجماع إن تمّ وإلا كان للنظر فيه 
مجالء والله العالم . 


(و» كيف كانء.ف: 


«إمن لواحق أسباب المنع أربعة» 
«الارّل: اللعان» الجامع للشرائط إسبب لسقوط نسب الولد» 


كو ؟) الآولن التعدي جد اامعة .فقا رنة)»: 





موانع اللارث / اللعان (لو اعترف الأب بالولد يعد اللغان) ‏ ----- _سسسش 48 


بلاخلاف أجده فيه'", بل الإإجماع بقسميه عليه!", والنصوص "'" وافية 1 
جو 


في الدلالة عليه فلا توارث حينئذٍ بينهما لعدم النسب شرعا . 0 
00 
لإنعم, لو اعترف» به بعد اللعان الحق به وورثه”“ الولد وهو 
5 يرته» بلا خلاف اجده فيه'*؛ لعموم «إقرار العقلاء...»(" 
وخصوص قول الصادق َك في حسن الحلبي في الملاعن : «... فإن 
ادعاه ابوه لحق به , فإن انك ورته الابن ولم يرثه الاب»!" وغيره من 
النصوص“. 
مطلقا ء او عدمه مطلقا _اوجه ء تقدم الكلام فيها سابقا'". 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: اللعان / في الأحكام ج 1ص 150. 
(؟) نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 8١7‏ ج ” ص .51١‏ 
وانظر المبسوط: اللعان / المقدّمة ج ان 41 188. والجامع للشرائع: باب اللعان 
ص 8١‏ 4. وإرشاد الأذهان: اللعان / في احكامه ج ١‏ ص 17. واللمعة الدمشقيّة: كتاب 
اللعازن ص ١؟5.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 9 و8١‏ من كتاب اللعان بج ١١‏ ص 155 و458. 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك: ويرثه. 
(1) يأتي الخبر بكامله في ص 71١‏ 
(0) الكافى: المواريث / باب ميراث ابن الملاعنة ح ” ج لاا ص .١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 5 
)0 انظر «الوسائل» في الهامش السابق: ح “اص 3؟١5.‏ 
(9) في ج 0ص ,1١١7‏ أورده بشكل مختصر مع الإرجاع إلى ما هناء ولكن يأتي البحث 
مفصّلاً في ص 591... 


ل تت راق الاو 1 

كما أنّه يأتي!" إن شاء الله تمام الكلام في كيفيّة إرث ولد 
الملاعن عند تعرّض المصنّف له وإِنْما ذكره هنا إلحاقا له بالموانع 
-لا منها نفسها ‏ لأنٌ المنع فيه من حيث انقطاع النسب, والكلام في 
الموانع على تقدير تحقّق النسب, وليس ولد الملاعن كذلك بل هو من 
الأجانب بعد قطع الشارع نسبه باللعان ,كما هو واضح. والله العالم . 

«الثاني: الغائب غيبة منقطعة» فيها آثاره وأخباره فلم يعلم 
حياته ولا موته , يترئص بماله اثفاقا!" فتوى ونصًا" . 

ولكن في قدر التربّص أقوال مختلفة : 

المشهور منها نقلاً» وتحصيلاً» خصوصاً بين المتأخّرين": أنه 
إلا يورث حتّى يتحقق موته» بالتواترء أو بالبيّنة 55 
المحفوف بالقرا ئن المفيد للعلم «أو» بأن ن لتنقضي'" مدّة لا يعيش 
مثله إليها غالبا» لأصلَّي بقاء الحياة والتركة على ملكه من غير 
معارض . 


...587 في ص‎ )١( 

(") كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١5‏ ص 477. 

() وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب ميراث الخنثى بع ١71‏ ص 5957. 

(4) كما في الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الأوّل بج 8 ص 45. 

(0 و١)‏ ينظر المبسوط: الفرائض / ميراث الحمل ج 4 ص ١١0‏ والوسيلة: المواريث / ميراث 
الأسير ص .5٠٠‏ والسرائر: المواريث / ميراث المجوس بج ص 59/8. وتحرير الأحكام: 
الميراث / موانع الإرث ج ه ص 17. واللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الأوّل ص 560؟, 
والمقتصر: كتاب المواريث ص 518. 

(0) في نسخة الشرائع: ينقضي. 


موائع الآزت 7 الغائي“عيبة متقطية: . عع حص يت ة ‏ ت سيو ى ‏ /ا9 

وهي مختلفة باختلاف الأزمان والأصقاع رهما ند ررق نا لاله 
وخمسين سنة , بل في المسالك : «أنّها ربّما قدّرت بالمائة وعشرين 
سنة ثم قال  :‏ والظاهر الاكتفاء بما دونهاء فإنّ بلوغ العمر مائة سنة 
الآن على خلاف العادة»!". 

(ف» إذا تحقق موته إيحكم» حيئذٍ «لورثته الموجودين 
فى وقت الحكم» لا مّن مات قبله ولو بيوم. إلا إذا شهدت البيّنة 
بالموت قبله . 

(وقيل4 كما عن الإسكافي في المحكي من مختصره'": يورث 
بعد انقضاء عشر سنين من غيبته4 لكنّ المنقول من عبارته ما نصّه : 
«والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان 
فيه أو أكثرهم أربع سنين , وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له 
عر نين و الماسور في قيد العدوٌ يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى 
عشر سنين»1" وظاهره التفصيل» اللّهم إلا أن يحمل ذلك على تحقّق 
مونه بالقرينة . 

وعلى كلّ حال , فمستنده صحيح عليّ بن مهزيار سأل الجواد 390 : 
لاغيع رار كانك لأعراد يدو كان ليا ارقو اقديففاتب الاين اليس ويفا يت 





.07 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام - ملفّقَاً مع عبارة قواعد الأحكام _: الفرائض / موانع الإرث (خاتمة) 
اج ص 359١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ب 4 ص 10. 


1 


55 


1 


ا بيس يط رؤز قن الكللامن عق 
الأم اذم قاد عي انها ار انها كانت عيقرت هده الدان ليها وماعت 
أشقاصاً منهاء وبقيت قطعة إلى دار رجل من أصحابناء وهو يكره أن 
بشتربها لغيبة الابن وما يتخوّف من أن لا يحل له شراؤها ء وليس يعرف 
للابن خبرء فقال َي : ومنذ كم غاب؟ قال : منذ سنين كثيرة , فقال : 
ينتظر من غيبته عشر سنين ثم يشترىء فقال : إذا انتظر غيبته عشر 
سنين يحل شراوها؟ قال : نعم»7". 

ناريا توقشى ! الريدوان ان يكون نعود القرا ءال نهايه لحنت 
ولا معارض لها وإن أقرّت بأنّها ملكتها من أمّها. والغائب حينئذٍ على 
حجّته . ولا ينافيه الأمر بالتأخير إلى تلك المدّة؛ لاحتمال كونه من باب 
الاحتياط , بل يحتمل أن يكون قد حفظ الثمن للغائب أو أعطي البنت 
وضمنت له بل يمكن أن يكون ذلك إذناً من الإمام للق في بيع مال 
الاين لتضلحتة. 

على أَنّه قضيّة في واقعة , فلا يستدل به على الكلَيّة . 

إلا أن الجميع كما ترى -لا ينافي الظهور الذي يكفي الخصم, 
والتأخير للاحتياط يلزمه كون مدّة الانتظار بالغائب ذلك وإلا لم يكن 
احفاط . 


/ تهذيب الأحكام: الفرائض‎ .١05 الكافي: المواريث / باب ميراث المفقود ح 7 ج /,اص‎ )١( 
من ابواب ميراث الخنثى‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ 55١ باب 0غ ميراث المفقود ح 8 ج 4 ص‎ 
.199 اح لاج 10ص‎ 

(") كما في كشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث (خاتمة) ج و ص 79١‏ 597. 


موانع الارث / الغائب غيبة منقطعة 3 سس ددش 88 

نعم هي شاذة: إذ لم يعرف القول بمضمونها -ممّن عدا من عرفت - 
إلا ما يحكى عن المفيد : من الانتظار إلى ذلك فى بيع عقاره خاصّة, 
واجواز اقننياء الورنةنها عداو مق سات اهو اليه را المالاء لام روظيها له 
له على تقدير ظهوره!". 

ولعله :هو الذى: اشان اليه المصنف بقوله : «وقيل: يدفع ماله إلى 
انحاق تن عقا رازتما تعن ونال كنا لفو لقع تهات حكن :و اله 
ولم يدر أين هوء ومات الرجل» كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ 
قال: يعزل حتّى يجيء... قلت : فقد الرجل فلم يجئ؟ فقال: إن كان 
ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم , فإن جاء هو ردوه عليه»”" . 

اانه كه قرفم خصوضا بالدمنة إلى لضو الناتى الى لم مين 
فيه مدة التريّص ., واشتراط الاقتسام بالملاءة. وهو منافٍ للحكم 


بمونه . 1 
3 كن 


ومنه يعلم : أنه لا وجه لحمله على ما يوافق نصوص الأربع سنين 6 
ولو بتقييده بها الذي هو أحد الأقوال, بل هو المحكي عن الانتصار'" 


.,١ 1١ المقنعة: الفرائض / ميراث من لا وارث له ص‎ )١( 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث المفقود ح 8 ج اص 100 تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 0غ ميراث المفقود ح ” ج 9 ص 588 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى 
ح 8ج 1ص 750١‏ 

(؟) الانتصار: مسالة 37١1‏ ص 010. 


ل ا ل ا ا ا جواهر الكلام (ج ) 
ذالفقنه اناو الفقية "ابر الكاقى ا#اووايعارو'فى لياف حاكتا لدعيمر 
عرفت », ثم فال 2: 

«ونفى عنه البأس في المختلف, وقوّاه الشهيدان في الدروس 
والرؤاضةوويال الملاهماة نين مها خرى السداحريق كالدده 

«بل فى الأوّل والثالث دعوى إجماع الإماميّة عليه. وهو الحجّة 
عد العو قبع قن اهما ؛ (التثقوة ين لمعك الرووقة قنور 
ما يطلب في الأرض اربع سنين» فإن لم يقدر عليه قسّم ماله بين 
الونوقة )!19و تحوية الثاني" لكنه مطلق غير مقيّد بالطلب , فيقيّد به؛ 
لقاعدة الإطلاق والتقييد ولعدم القائل بالاطلاق , معتضداً ذلك كلّه بما 
ذل ا#اغلى دلق فى التوعطية الى هن أولى بالمراعاةسن المال) ما 


.53١ ج 4 ص‎ 01١/ من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميرات المفقود ذيل م‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص .517١‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 57. 

(؛) الذي في الرياض النقل أوّلاً عن أُولئك ثم اختاره. 

(6) الكافي: المواريث / باب ميراث المفقود م 4 ج /,اص .١00‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 10 ميراث المفقود ح " ج 41 ص 588. وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب ميراث الخنثى 
ح هج اص 50١0‏ 

(1)انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 ص .١05‏ و«الوسائل»: ح ه ص /19. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب أقسام الطلاق ج ١١‏ ص .١105‏ 

(4) رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 457 158 (بتصرّف وتقديم 


وتاسيراء 


مُوانع الآرات: #7الغاتتاغيية منقطعة- حي ب ست ا 


لكن قد يناقش : بإعراض المعظم عن الإجماعين » بل كأنّه استقرٌ 
الإجماع على خلافهما؛ باعتبار مضيّ جملة من الأعصار المتخلّلة بين 
زمان الأوّل والموافق له من المتأخّرين» بل قد عرفت أنّ أساطين عصر 
القائل على خلافه كالمفيد والشيخ وغيرهماء فيقوى الظنّ بخطأ 
تحصيلهما , فما عساه يقال!"_من أنه لا أقلّ من إفادتهما الشهرة في 
ذلك الزمان . فتعضد الرواية أو تجبرها -في غير محلّه . 

والموثقان مع اعراض الشدهون عنهما اننضا مها رضاة 
بالصحيح'" والموثق الآخر”", وحمل“ الأخير منهما على الأوّلين 
ليس بأولى من حملهما على ما يشعر به من إعطاء المال للوارث المليء * 
لاعلى جهة الإرث؛ بل على جهة القرض ونحوه ممّا هو مصلحة 5 
للغائب في حفظ ماله . 

لومي لاق كله وغيه يعلي» نو الأول اولى انوا خوط وررابعد 
من التهجّم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة المعارضة 
للأصول القطعيّة التى منها : أصالة بقاء الحياة وعدم دخول التركة في 
ملك الورثة , المؤّيّدة بالنصوص الواردة في مجهول المالك : 

منها : الصحيح : «سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم لىةٍ وأنا جالس , 


.479 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.1- 517 تقدّم فى ص‎ )١( 





(5) تقدّم في ص 15. 
(:) كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص .44١ - 14٠‏ 


ململ م ب يت ب قر افر اكلام 1 
فقال : إِنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة, ففقدناه وبقي له من 
اخرد شي و راقلا قرت لددوازانا؟ قال #افاطلبوو قال« قو لاقل 
دقان :<لقال دسي كن وح ف ود يهو لاقي قال وا رب 
واجهد . فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتّى يجىء له طالب, 
اوعدت الوحت تأرض يد | دجا اله موياع لمان 

وهى وإن كانت فيمن لا يعرف له وارث وهو غير ما نحن فيه _إلا 
3 الظاهر كما عن الأردبيلي”" عدم الفرق بين الميراث وبين غيره من 
الحقوق . 

بل قد يقال :إن المتّجه مع الحكم بموته لأربع سنين مثلاً دفع المال 
إلى الإمام له في غالب الأحوال؛ إذ هو وارث من لا وارث له 
ولو بالأصل . وعلى كل حال ففيها نوع تأ بيد . 

والإلحاق بالزوجيّة مع أنّه قياس لا نقول به يمكن الفرق بلزوم 
تضرّر المرأة بطول الغيبة المقتضي لتعطيل بضعها وانقطاع نسلها وعدم 
الفقة لها ونعى :ذلك رول ار قلذا :الله الاخبيريق قدي مدنا اننا 
امس 

ودعوى'": شتراكها مع الورثة بالتضرّر من هذه الجهة -سيّما 


)١(‏ الكافي: لقا ميق لي ث المفقود ح ١‏ ج لاص .١07‏ وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب ميراث الخنثى ح ١ج‏ 17ص 5935. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / موانع الإرث (خاتمة) ج ١١‏ ص .01١‏ 

(") كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج 6ص 458. 


موانع الارث / الغائب غيبة منقطعة لا سس سس 183 م 


الصغار منهم والعجزة ‏ واضحة المنع؛ ضرورة عدم معلوميّة كون المال 0 
المال بدفعه إليهم قبل تحقّق موته. خصوصا مع غلبة انقطاع الأخبار 
في مثل هذه المدّة ثم يعقبها تبيّن الحياة . خصوصاً لمن يكون سفره إلى 
جهة الغرب أو الشرق . 

على أنّ المحكي عن الحلبي : الصبر إلى أربع سنين لكشف السلطان 
فيها عن خبره'", وهذا لا يكون إلا مع انبساط اليد ء بل لعل المراد : بعد 
انقطاع خبره يتربّص أربع سنين يكشف فيها عن خبره؛ لا أنّ المراد : 
بمجرّد انقطاع خبره هذه المدة يحكم بموته . 

بل يمكن مع فعل ذلك وإرسال الرسل إلى جميع الأطراف التي 
هي مظنّة وجوده فلم يوقف له على أثر وخبر - يعلم'" موته, إذ لو كان 
لبان . ولو كان في قيد الحياة تنفّساا", وحينئرٍ ربّما كان القائل بالأربع 
على الوجه المزبور غير مخالف, بل ولا خبره الذي قد اعتبر فيها 
الطلب , فتأمّل جيّداً . 

وبذلك وغيره يظهر لك ما في مختار الرياض وإن أطنب 
بترجيحه0, إلا أنه عند التأمّل الع ا 


.57/ الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص‎ )١( 

(1) في بعض النسخ: أن يعلم. 

(*) «ولو كان فى قيد الحياة تنفسا» شطر لبيت قاله شرف الدين بن منقذ. واوّله «وسالته عن 
كه اجا انظر خزانة الأدب (للحموي): باب التورية ج ؟' ص 554. 

( )دمت غانانه ومصادرها. 





الي ل شح ست جو افر الكلام (خ1) 
هذا فى التوريث من المفقود. 
وأا توريئه من الميّت ففي كشف اللثام : «أنّ المختار وقف نصيبه 
اع وي ا م ل لي 
غاذة وتعاتو افق التركة دقان نان يها أخدهووإن على اتدمات يعد 
موت المورّث دفع نصيبه إلى ورثته » وإن علم موته قبله أو جهل الحال . 
بعد الترّص تلك المدّة دفع إلى سائر ورثة الأُوّل)7". 
2-1 وفيه: أن المتّجه معاملته معاملة باقي أمواله؛ ضرورة اقتضاء الحكم 
«الستعمنات انه امالس اق جك عه ند مدا او يد 
الولي الشرعي كتصرّفه في غيره من أمواله , لا أنه يوقف ويحبس . 
نمّ قال : «وعلى المختار يعطى الحاضرون من أنصبائهم أقل 
الأمرين ممّا لهم على فرض حياة المفقود وعلى فرض موته , ويوقف 
الباقي حتّى يظهر أمره أو يمضي مدّة الترتص» . 
تفلو حلت اما ورنا ساغريين او" ارا عاق على قترضن وض 
تكون المسألة من أربعة, ربعها للآء فرضاً ود والباقي للبنت. وعلى 
فرض حياته تكون من خمسة , لكل من الأبوين خمس وللبنت ثلاثة 
أخماس , فتضرب الأربعة في الخمسة تصير عشرين , ويعطى البنت 
الكل وهو كلاه اماس اتذا عفر عضن التشد وى كنا | اعبات 
المسألتان, وإن تمائلتا اكتفي بإحداهماء وإن توافقتا ضرب وفق 


1 كشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث (خاتمة) ج . ص‎ )١( 
في المصدر: و.‎ ١) 


موائع الإرث / الغاتب غيية منقطعة ‏ حسست ست ب .سس يس سسيسسسيتت 68؟ 
إحداهما في الأخرى . وإن تداخلتا اجتزئ بالأكثر» . 

«قال في التحرير : ولهم أن يصطلحوا على ما زاد؛ ففي المثال للأمّ 
اح حيية ون ال عسر ا درفيت السفور الت ااه 
حمية عثر إنروضيك ال 

وكأنّها متعبة لا حاصل لها بعد ما عرفت من معاملته معاملة الحيّ 
الحاضر وأخذ نصيبه والتصرّف على حسب التصرّف في باقي أمواله . 

نه قارواو كان العاض لأ برف الا عند سو الغاتكب ارقف 
نصيبه . ولو كان الغائب اهيا غير وارث» كما لو خلّف أبويه وأخويه, 
قال في التحرير : ففي تعجيل الحجب نظر أقربه التعجيل , فتأخذ الأمّ 
السدس والأب الثلثين» ويوّخّر السدس للآم: قال: لكن هنا وإن 
حكمنا بالحجب لكن يحكم بموتهما في حقّ الأب فلا يتعجّل له 
السدس المحجوب عن الأمّْ. وحينئذٍ يحكم في الأخوين بالحياة بالنظر 
إلى طرف الأم وبالموت بالنظر إلى طرف الأأب»”". 

والجميع كما ترى بعد الإحاطة بما عرفت من الحكم بحياة الغائب 
وإجراء جميع أحكام الحىّ الحاضر , كما هو مقتضى الأصلء ثم إذا بان 
خلاف ذلك عمل على ما تقتضيه القواعد الشرعيّة حينئذ , والله العالم . 


5917 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
5914 - 397 الهامش السابق: ص‎ )١( 
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بح ا ع و ص أو أن الكلام [ج 2 ) 

والنائفة لمن بررنة عقرظ التصالة يف » احمافا سم ا 
ونصوصاً مستفيضة إن لم تكن متواترة » منها الصحيحان وغيرهما : 

قال فى أحدهما : «سأل الحكم بن عتبة”"أبا جعفر هذ : عن الصبي 
010 من أَمّه عرو يقي دوت فا عضن كنب لأعاد غلية تقال 
امد اعد كا هذا روك نا ركبا كان اخوي 1 

وفى آخر : «إذا تحرّك بحركة الأحياء!» ورث: إنه ريما كان 
00" 

ومنها يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال؛ ك : 

الصحيح : «لا يصلّى على المنفوس . وهو المولود الذي لم يستهل 
ولم يصح, ولا يورث من الدية ولا غيرهاء فإذا استهلٌ يصلّى عليه 


وورته)»'. 


)١(‏ ينظر المبسوط: الفرائض عسات الحمل ج ص غ31 ومجمع الفائدة والبرهان: 
الميراث / موانع اللإرث (خاتمة) ج ١١‏ ص047. وكشف اللثام: الفرائض / موانع الاإرث 
(خاتمة) ج 4 ص 551, ورياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 455]. 

(9؟) تهدايب الأحكام: الفرائض / باب ]1١‏ من الزيادات ح اج وص 593. وسائل الششسيعة: 

(4) في المصادر لم يقيّد بحركة الأحياء. بل تعدّضت للحركة إمّا مطلقاً أو مع التقيبد بالبينة. 
من أبواب ميراث الخنثى ح ”وغ ولاج 177 ص 504-1707 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟١‏ الزيادات ح 7 س ” ص ,١199‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 





من أبواب ميراث الخنثى ح 0 ج ١7‏ ص ”707 


موانع الارث / حكم الحمل ل 77 بتر 


وفي الموتّق : «في ميراث المنفوس من الدية؟ قال: لا يرث شيئاً 
حتى 57 و بيسمع صوته)7". 

وتجوة المزرسل +« إن المنفوس لا يرك من الندية شيك ختى وستهل 
ويسمع صوتنه»!". ْ 

خضوضا موه تحظلة لبان ال اصحاب على كون القداو عاذ كرناء 
دون خصوص الاستهلال, وملاحظة غلبة الاستهلال على وجه يظنّ 
جريان القيد مجراها . 

وإن أبيت فلا مناص عن حملها على التقيّة ممّن يرى اعتبار ؟ 
الاستهلال في ميراثه من العامّة'", بقرينة الأمر بالصلاة عليه في “5 
بعضها!“ الموافق لهم ايضا . 

ومن الغريب ما عن الكاشاني من الجمع بينها وبين الأوّلة : 
بتخصيص الاخيرة بالآرث من الدية . والاوّلة بالآرث من غيرها!". 

إذ هو _مع عدم الشاهد عليه وإن كان ربّما أشعر به المرسل والمونّق 
السابقان". إلا أن الاختصاص في المونّق في كلام الراوي: وإشعار 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث المستهلٌ ح ه ج /اص 107. وسائل الشيعة: باب /ا من 
(؟) انظر «الكافي» فَئَ الهامش السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح 1 
ص 3٠‏ المحلى: ج اص ل ا .1١‏ 
(؛) كما في الصحيح المتقدّم في ص ٠١7‏ س ١‏ قبل الأخير. 
(1) في هذه الصفحة. 





م١٠٠١‏ ع ل يي يوز فرك الا رم 1 
المرسل بمفهوم اللقب المعلوم عدم حجَّيّته . ومخالفته لإجماع 
الأصحاب وصريح الصحيح المتقدّم'" المسوّي بين الدية وغيرها في 
اعتبار الاستهلال _قاصر عن معارضة الأخبار السالفة التى هي كالنصٌ 
في عدم اعتبار الاستهلال منطوقاً ومفهوماً ولو في الإرث من الدية كي 
يحتاج إلى الجمع بذلك . ٍ 

اويا كيو اي 
اا 

كاتناقيها عل أله «لويمات معد وحنوهده عدا كان نصيبه 
لوارثه4 وإن كان غير مستقرٌ الحياة؛ لإطلاق النصٌ والفتوى اعتبار 
الحياة فى إرثه لا استقرارها . 

0 النستك قينا يم 6 وي 
ار كة البثنة في 1 ارق والمورو وك ا إلى السقط الذي حياته 

مب 7 بالعياة ف ين املد ذا 
)١(‏ فى ص 1 .٠١‏ 
)١(‏ في ص .11١‏ 


(؟) تقدّم بعضها في ص .٠١5‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى ح ؟ 
اج 73ص 305 و504, 


فراع الارث لاحك العول ‏ محم ا تت نا 
فرض العلم بها ولو بإخبار معصوم؛ لعدم ما يدل على إرثه فى هذا 
الحالء بل الظاهر كونه واوثا الورولد 1ك ولكقته لا الموكقت 
إرئه قبل ذلك وإن كان هو حاجباً لغيره من الورثة . نعم لو سقط ميت 
كعك ملك الوروقة للها ليا لمومت.. 

فالتحقيق حينئزٍ : بقاء حصّة الحمل على حكم مال الميّت» فإن ولد 
حيّاً ورثهاء وإلا اتكشف كونها ملكاً للورثة سابقاً؛ ضرورة عدم تصوّر 
قابليّة التملّك للنطفة بعد الانعقاد فضلاً عمّا قبله , بل بعد تمام الخلقة 
فضلاً عمّا قبله . 

وليس حجبه موقوفاً على كونه وارثاً؛ بل يكفي فيه استعداده 
ا 00 
موك الموووو د وله ليل على امنا مقا زط صدى الراك المورت» 
بل يكفي الصدق بعد ذلك . ومن هنا صم لبعض الأفاضل الاستدلال 
على إرث الحمل لو ولد حيّا بإطلاق ادلة المواريث'". 

ومن ذلك ظهر لك : عدم اعتبار حياته عند موت المورّث بمعنى 
حلول الحياة فيه بلا خلاف يظهر كما عن بعض الأصحاب الاعتراف 
بها" لإطلاق النصوص بإرثه مع ولادته حيّاً الشامل لما لو" كان عند 
موت مورّته نطفة . 
)١(‏ مفتاح الكرامة: الفرائض / موانع الإرث (خاتمة) ج ١4‏ ص 1917. 


(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح ج لاص 5١١‏ رياض المسائل: المواريث / في اللواحق 
ج ١4‏ ص 14552. () ليست في بعض النسخ. 


لط اتا 20 جواهر الكلام (ج )2 


نيحاوط لدنم ب عويد قن النوت لسك باهذايه اليم ويعلة 
1 ذلك بأن تلده لما دون سنّة أشهر من حين موته مدّة يمكن توأده منه 
اشوا لأتهى العمل ذال قيطا ل وسا سحي ضام اشنا ولد 
معد إلى الواطئ , هذا . 
ولو خرج نصفه وتحرّك واستهل ثم سقط ال يرث ولم يورث , 
على ما صرّح به جماعة”"؛ للأصل , واختصاص النصوص - بحكم 
التبادر _بالساقط متحركا بجميعه . 
بل فى الرياض : «لم أجد الخلاف فيه وإن أشعر به عبارة التحرير, 
وله" المسالك من الناقة ".كلك : لكته لذ كلق من بود 
وكيف كان , فلا خلاف أجده بين الأصحاب'"في أنه يوقف ويعزل 
للحمل نصيب ذكرين احتياطاً عن تولّده كذلك, بل لولا ندرة الزائد 
لعزل أزيد من ذلك . 
فلو اجتمع مع الحمل ذكدٌ أعطي الثلث وعزل للحمل الثلثان . أو انثى 
أعطيت الخمس حتّى يتبّن حال الحمل . فإن ولد حاًكما فرض ول 
ور التركة ينتهم على حسما تقنضية حال العمل »:وإن :ولد متها 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الميراث / موانع اللإرث ج 60 ص ١‏ والشهيد الأّل في الدروس: 
الميراث / درس ١80‏ بج " ص 500, والشهيد الثاني في المسالك: الفرائض / موانع الاإرث 
اج ١ص .٠‏ 

(؟) رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 477. 

(*) كما في المهذّب البارع: المواريث / في اللواحق ج 4 ص .4١5‏ ورياض المسائل: (انظر 
الهامش السابق). 


مواتع الإرث / حكم الحمل -. 9 ل سكم ١1١!‏ 
دن زاقنها بالولد الموحوه 

ولوكان هناك ذو فرض أعطى النصيب الأدنى إن كان ممّن يحجبه 
الحمل من الأعلى إليه, كالز 50005 عدم ولد هناك أصلاً. فإن 
ولد ميّنا اكمل النصيب , وإن ولد حيّا روعي حاله وقسّم التركة على 
حسبها . 

والحاضل : اتدمض كان ساك حمل وظلب الورثة الفنيمة فم كان 
محجوباً به كالإخوة لم يعط شيئاً حتّى يتبيّن الحال, ومن كان له فرض 
لا يتغيّر بوجوده وعدمه -كنصيب الزوجين والأبوين إذاكان معه'" ولد 
- يعطى كمال نصيبه . ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقل 
واأمفسية عا لين ولاداتد عاق وج رشضيده كالا وين إذا لميكين 
هناك ولد غيره . 

ولعل الوجه في جميع ذلك : بعد ظهور الإجماع عليه . وعلى كون 
الحمل مانعاً من إرث غيره -هو أصالة السلامة في الحمل والتوأد حيّاً. ' 
وعد التقان اننال إلى الوا رو عر لعل تورسي كالقان الدى عله 7 
عدد وارثيه. وأصالة عدم التعدّد في الحمل يمكن المناقشة في 
جريانها؛ باعتبار رجوعها إلى تشخيص كيفيّة انعقاد النطفة. وهي 
قاصرة عن إفادة ذلك , 

كما أَنّ الظاهر إرادة مجرّد الاحتياط اللازم مراعاته هنا بالعزل 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: مع. 


احم ا ا وي حصت ركو اقل الكادم ١‏ م2 


المزبور» لا أَنّهِ قسمة بحيث لو تلف ذلك المعزول لم يكن للحمل شيء 
فيما قبضوه؛ ضرورة عدم الملك له قبل الولادة كي يتصوّر القسمة مع 
أحكام القسمة . الهم إلا أن يدّعى الإجماع على ذلك , لكنّه كما ترى - 
دون إثباته خرط القتاد . 5 
(و» على كل حالء ف «لمو سقط» الحمل «بجناية4 جانٍ 
«اعتبر بالحركة التى لا تصدر إلا من حىّ. دون التقلّص الذي 
يبحصل طبعا لا اختيارا» فإنه لا فرق في جميع ما ذكرنا بين سقوطه 
بنفسه وبين سقوطه بجناية جانء والتزام الجاني بالدية أو غيرها 
لا يستلزم توريثه؛ فإنها ربّما تجب بدفع الجناية حلول الحياة بعد تهِيّوُ 
الجنين لها .كما هو واضح. والله العالم . 
الوارث» عند المصئف وجماعة'" #وكانت على حكم فال المت: 
واه لغ يكن ممقوعيا انتقل إلى الورروتة امنا فض ل يروما قابل الدميق 
باق على حكم مال الميّت4 كما تقدّم تفصيل الكلام في ذلك في آخر 
كتاب الحجر”", وقد ذكرنا هناك أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث فى 


)١(‏ في نسخة المسالك: لم تنتقل. 
(؟) كالشيخ في الخلاف: الشهادات / مسألة 8؟ ج 7 ص .18١‏ والكاشاني في المفاتيح: 


(؟) في ج لا ص ١10‏ ... 


الحجب / تعر يفه وأقسامه محم عم عق ع ع حي حرش ب م ل ب 11117 


حالي الاستيعاب وعدمه وإن تعلق الدين بها وحينئذٍ فلا يكون ذلك ١‏ 
1 ع 


من لواحق المنع عن الإرث : فلاحظ وتأمل . 0 


#المقدّمة الثالثة » 
فى الحجب» 

اذى هو إن #177 المنوم وشوع !لوستم من قنام عه سيب الارية 
بالكلية اميق اوقر نصيبه , والأوّل المسمّى بحجب الحرمان والثاني 
تححي القصاو .وقد اغا النيعا المسنف نول 

9الحجب قد يكون عن اصل الإرث » بالكليّة وقد يكون عن 
بعض الفرض» . 

(فالأوّل ضابطه: مراعاة القرب» أو ما نورّله الشارع منزلته 
(فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو انثى؛ حتّى أنه 
لا ميراث4 عندنا «لابن ابن مع بنت4 بلا خلاف أجده فيه نضّأ 
وفتوىء بل الإإجماع بقسميه عليه””. بل لعلّه من ضروريّات مذهبنا . 








)١(‏ الصحاح: بج ١‏ ص ٠١7‏ (حجب). مجمع البحرين: ج ١‏ ص 4" (حجب). 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الفرائض / في الحجب ب ١1‏ ص 17-5717. 
(؟) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص .)1١5‏ 
وصرّح بالحكم في المبسوط: الفرائض / في الحجب ج 4 ص 85 , والجامع للشرائع: 
الميراث / أحكام الحجب ص 4 50. وقواعد الأحكام: الفرائض / في الحجب ج ”؟ 
ص 500. وكشف اللثام: الفرائض / في الحجب ج 1 ص 591. 


ا لتحي اح ل تت و اهن الكلدم 21 2 ) 
خاذنا للعاقة شر تو سعيا !اونا هنيع غتلى الشعضيب الذئ 
ستعرف الحال فيه . 
ولا ينافى هذا الضابط مشاركة ولد الولد النازل مع فقد أبيه للأب 
وميه بجوي و 0 


ا وت بوي 
وليس المراد أن المرجع في الأقربيّة إليه , بل المراد الحكم بالأقربيّة 
العرفيّة ما لم يأت ما ينافيها منه. كما في الفرض الذي نرّل الشارع فيه 
ولد الولد وإن نزل منزلة الولد في مشاركة الأبوين . 
(و» على كل حالء ف «إمتى اجتمع اولاد الاولاد وإن سفلواء 
ف4 إِنّ «الأقرب منهم يمنع الأبعد» على مقتضى الضابط المزبور 
الخينتفا قفن الكداى!" والبيدة المتواترة والإجماع بقسميه!". 
و4 من هنا «يمنع الولد» وإن سفل وكان انثى إمن يتقرّب 
بالأبوين او باحدهما ولو كان ذكراً مساوياً له في الصعود أو أقرب 
)١(‏ مختصر المزني: ص ,١78‏ حلية العلماء عن ج أاص ,18١5‏ اللباب: ج غ؛ ص 06 المبسوط 
اللسرخسي):ج 74 صن 14١‏ الحاوي الكبير: ب 4 ص 1١1-1١0‏ 

(؟)اسورة التنيناءة الي 1 

(6اتمورة العونار ال 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 77 ص .٠٠١‏ 

(0) ينظر مسالك الأفهام : الفرائض / في الحجب ج ١١‏ ص 17. وكشف اللثام: الفرائض / 
الحجب ج 9 ص 593, ورياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص ؟55. 


المععدعق اصل الأرة ‏ تم يسمي سي ب ا اذا 


منه مرنبةً « كالإخوة وبنيهم والأجداد وابائهم والأعمام والأخوال 
وأولادهم». 

(و» حينئذٍ ف ؤلا يشارك الأولاد في الإرث» عندنا إسوى 
الأبوين والزوج أو الزوجة» خلافاً المحكي عن : 

يونس بن عبد الرحمن من أَنّه «إذا اجتمع جد أبو أب» وابن ابن 
الوا ال له 

وأبي علي من أنه «لو خلّف بنتاً وأبوين فالفاضل عن أنصبائهم 
للجدين أو الجدتين . ولو خلف ولد ولد وجدا او والدا وجدا فللجد 
السدس»”". 

والفدووين الدرزاى علدت ورسها وان أنكها اوعبة ا ماقدازوي 
الربع , وللجدٌ السدسء والباقي لابن الابن»7". 

وهي أقوال شاذة قد انعقد إجماع الإماميّة على خلافها . كبعض 
الأخبار المنافية لذلك, منها خبر سعد بن أبي خلف سأل الكاظم 14 : 
«عن بنات بنت وجد؟ فقال : للجد السدس . والباقى لبنات البنت» “ا 
حبّى حكي عن اب شال تن ا حمعت التضابة على رلك الفذل ناف 


.1١8 نقله في الكافي: المواريث / باب ابن أخ وجدّ ذيل ح 17 ج لاص‎ )١( 

(1) نقله في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 4 ص 1 .٠١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الفرائض /باب ميراث الأجداد والجدّات ذيل ح١070‏ ج؛ ص 188. 
(؛) من لا يحضره الفقيه: (الهامش السابق: ح 0778 ص .)18١‏ وسائل الشيعة: باب لا من 





أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ٠١‏ ج 5١7‏ ص .١١17‏ 
(0) الاستبصار: الفرائض / باب 17 أن مع الأبوين... ذيل ح ١0‏ ج 6 ص .١71‏ 
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1" عدم الآباء 0 الأو 7 0 7 0 ْ الح كوا كناد 
بلا خلاف» بل الإجماع بقسميه عليه!"', والنصوص'" وافية الدلالة 

ودج يمنعون من عداهم سوى الزوجين » ويمنعون من يتقرّب بهم 
أيضاً إو» حينئذٍ ف «يمنع الأ ولد الأّخ» والجد أباه. 

لأواق الجتسعواة أى أولاة الانغوة تؤيطونا متناو له فالا قرب اولك 
من الأبعد» . 

«(و» كذا 9يمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرّب 
بالأجداد من الأعمام والأخوال يو لما عرفت «و؟4 لقول 
الباقر عه في صحيح يزيد الكناني'": «... وابن اخيك من ابيك اولى 
نوسلك يم قار 

نعم «إلا يمنعون أباء الأجداد. فإنٌ الجدٌّ وإن علا جدٌّ4 كما أَنّهِم 
لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلواء خلافاً للعامّة©. بل عن المبسوط : 


.5١1-5١05 ص‎ ١4 نقل الإجماع في رياض المسائل: المواريث / موجبات الإرث ج‎ )١( 
وسياتى تفصيل ذلك لاحقا.‎ 
.١50 ص‎ ١17 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 
وسائل الشيعة:‎ ."١ ج لاص‎ ١ (؛) الكافي: المواريث / باب (بعد باب بيان الفرائض) م‎ 
.17 من أبواب موجبات الارث سم ؟ ج 11 ص‎ ١ باب‎ 
.4١-95٠0 ص‎ ١7 المجموع: ج‎ )0( 


الععييفن اصن الام الحم م يمي يي ب د يي اا 
نه لم يوافقنا عليه أحد'", وأسقط الشافعي الإخوة لآم مع الجد”", 
وابو حنيفة الإخوة مطلقا'", والصحيح ما عرفت . 

«لكن لو اجتمعوا» أي الأجداد «بطوناً متصاعدة فالأدنى إلى 
اللفتق اول نمئ الا بعد » الفا بط الم ووو 

«إو» منه يعلم : أن «الأعمام والأخوال واولاضب وإن نزلوا 
يمتعوق اغماء الأيه واخوالم,.وكذا اولاد اعماء الأ واخوالة 
يمنعون أعمام الجدّ وأخواله» كلّ ذلك لما عرفت , منضمّاً إليه تنزيل 
الأولاد منزلة ابائهم مع فقدهم ,كما ستعرفه إن شاء اللّه!. 

(و» قد عرفت'" اشاكها مضى أنه إيسقط من تقب بالأب 3 
وحده مع من يتقرّب بالأب والأمٌ مع التساوي في الدرج» وقال 
الباقر عد في الصحيح المزبور: «عمّك اخو ابيك من ابيه وامّه اولى بك 
من عمّك أخي أبيك من أبيه» خلافاً للعامّة!". 

«والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة» كتاباً" وسنَّةام 





.80 المبسوط: الفرائض / في الحجب ج 4 ص‎ )١( 

.١١81 ص‎ ١1 المجموع: ج‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهنديّة: ج 7 ص .10١‏ 

(4) في ص ١75‏ و187. 

(0) فى ص .١١‏ 

[3) اللبابفت وص .١195-١960‏ 

(/) سورة الأنفال: الآية 0/. سورة الأحزاب: الآية 3. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ولاء العتق ج 17 ص 7717. 


احبببيم ا ا ل ا ا سن تكربين كو اهن الكلام (ج 6 


اماف خلافاً لما عن زيد : من توريث ذي السهم سهمه وما زاد 
لمولى التينةةالبو لاف ومن اتوريت المولى مع شو يرث كا لخد 
والبنت» فجعل النصف لها والاآخر له'", ولريب في بطلانه . 
«وكذا وليٌ النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق» بالفتح 
(يمنع ضامن الجريرة. وضامن الجريرة يمنع الإمام »يه . 

هذا كلّه في حجب الحرمان . 

(وأمًا الحجب عن بعض الفرض» المسمّى بحجب النقصان 
«فاثنان: حجب الولد وحجب الإخوة» : 

1ك اراد فا لدان قل كرا كان او العى د بشع الابوين 
غذا زافبكن السانسيدة إلا مع البنت» وضندها مسديها ونا مسقن 
مدس ورة عدهع أخماها عنانا بويع أحدسا ينلع ير علبهنا 
الماع 

(أو البنتين فصاعداً مع أحد الأبوين» فإنّه يبقى أيضاً سدس يرد 
عليهما أخماساً. خلافاً لأبي على : فخصٌ الردٌ بالبنتين!'. وهو ضعيف 
ا 00 

ؤويحجب» الولد «أيضأ» وإن نزل «الزوج والزوجة عن 


)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الفرائض / في الحجب ج ١4‏ ص 5١0‏ وظاهر كشف اللثام: 
الفرائض / في الحجب ج 9 ص /59. 

(1) المبسوط (للسرخسي): ج 7١‏ ص ”. 

(؟) المجموع: ج ١7‏ ص .١١1-1١”‏ 

(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج و ص .٠١7‏ 


حجب النقصان / من يحجبه الولد ا 2 222 2 1 11 1 


النصيب الأعلى» وهو النصف والربع «إلى الأخفض» وهو الربع 
والئمن كتابا'" وسنّهًا'' وإجماعا بقسميه'". 


(و» حاصل الكلام: أنّ إللزوج والزوجة ثلاثة'؟ أحوال»: 
«الاولى: ان يكون فى الفريضة ولد وإن سفل, فللزوج الربع 


وللزوجة التمن» كتانا6 م العناع 1ا: 

«الثانية: ا ن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزلء فللروج 
النصف وللزوجة الربع» كتاباً وسيّدا" واجماض دانتحمنة !* 0" 

ولا يعال نصيبهما؛ لأنّ العول عندنا باطل» بل لا فرق في 
غيده عيو لتنضوهنا يمن وصوه ازاك وعيدمة عيفدنا بون ورهينه 
ظاهر العبارة ذلك . 

«الثالثة: أن لا يكون هناك وارث اصلاً من متاسب 


.١؟ سورة النساء: الاية‎ )١( 
.15060 ص‎ ١1 من أبواب ميراث الأزواج م‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 
.5١ 5 ص‎ ١4 نقل اللإجماع في مفتاح الكرامة: الفرائض / في الحجب سج‎ )5( 
ويأتي البحث لاحقا.‎ 
(؛) فى نسخة المسالك: ثلاث.‎ 
.١١؟ سورة النساء: الاية‎ )0( 
.1960 من أبواب ميراث الأزواج ج 1؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )1( 
.187 كما في المقنعة: الفرائض / ميراث الازواج ص‎ )0( 
.١١ سورة النساء: الاية‎ )6( 
.١190 من نوات هرات ث الأزواج ج 3" ص‎ ١ (قاوائلة القمةنانظو نات‎ 
ا المقنعة: (تقدّم المصدر آنفاً).‎ 00) 
بأتي نى البحث لاحقاً‎ 


37 مسي ا ا سني ممع قو اف الكلام لاس 4) 


عليةة نف المشهور "انير > يلي كاذك ككرن اماه بيرك مسن 
اليف وجواعة الأوعواة غلةووهو الحكة متضافا إلى المعيرة 


اليف 

منها : الصحيح : «كنت عند أبي عبد الله كذ فدعا بالجامعة , فنظرنا ظ 
فيهااء ذا قنها :#إمر ا هعلك اوه ككدووغيا كرارق لها فوم كال : 
المال له كلّه»!©. 

وفيه : «في امرأة توقت ولم يُعلم لها أحد, ولها زوج؟ قال : الميراث 
كلّه لزوجها»". 

خلافاً المحكي عن الديلمي : من الميل إلى أنّ الباقي للإمام اق" 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: رد. 

(1) كما في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأزواج ج 9 ص .45١‏ 

(؟) المفيد في الإعلام (مصئّفات المفيد): ميراث الأزواج ج 4 ص 00. والطوسي في المبسوط: 

(؛) كالمرتضى فى الانتصار: مسالة م١7‏ ص 0484. وابن زهرة فى الغنية: الفرائض / الفصل 
الغاتى ضير صن :71ب الال وابق إدريسن فى الشرائر المواريت: /:تفضيل أخكام الودّات 

(0) الكافي: المواريث / باب المرأة تموت ولا تترك... ح ؟ ج /,اص ,.١170‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب ميراث الأزواج ح ” ج ١١‏ ص 197. 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 7٠‏ ميراث الأزواج م ١١‏ ج 9 ص 598. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح .)١‏ 

(0) المراسم: المواريث / ميراث الأزواج ص ؟7١؟.‏ 


حجنت اللقضان: مو يححية الله لح حمس ل م ع ا ا 


للأصل . وظاهر الآية'", والمولق : «لا يكون رد على زوج ولا على 
زوجة»'". 

وفيه : أنّ الأصل لا يعارض النصّء والردٌ -حيئما ثبت _مخالف له 
ناد يقر ووو لذلة :]لا فى هيوم الزه يمتيوء اللنقب ار الوضعت: 
ولا حجّة فيه في مقابلة النص الصريح . 

ما المونّق فمع عدم مقاومته الصحاح غير صريح في عدم 
الرد عليهما مطلقاً: فيحمل على وجود الوارث في جانب الزوج 
كما هو القالس:. 

هذا كلّه في الردّ على الزوج . 

(و» أمّا الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الإمام لية , ف 419 ها 
أي «الزوجة الربع» قطعاً وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة : 

(أحدها: يردٌ» وهو المحكي عن ظاهر المفيد'"؛ لصحيح أبي 
بصير عن الباقر ل“ قال له : «رجل مات وترك امرأته؟ قال : المال 
ليا ققال لذ اهز تسانك بوكر كك زوهها ؟ قال والمال لهذا 


(1)"شورة النساء:الاية ١7‏ 

(") تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١7‏ ميراث الأزواج سم 5١‏ ج 4 ص 5951. وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب ميراث الأزواج ح 8 ج ١7‏ ص .١199‏ 

(5) المقنعة: الفرائض / ميراث الاخوة ص .19١‏ 

(؛) في المصدر: عن أبي عبد الله مظِل. 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 57 ميراث الأزواج ح ١7‏ ج ؟ة ص 590. وسائل > 


لات ا 2 جواهر الكلام (ج ُ) 


«و4 ثانيها وهو القول «الاخر: لا يرد» عليها شيء». فيكون 

الفاضل للإمام ني ,كما هو المشهور'"' شهرة عظيمة كادت تكون 

١‏ إجماعاً, بل لعلّها كذلك, بل ظاهر المحكي عن ابن إدريس أو صريحه 

"جما علية2191 ١‏ الليسكن بعرو ديا و4 المقيد "اغي صر بنع فى الك 

لاحتمال إرادته الزوج من «الأزواج» لا الزوجة. بل عن ابن إدريس: . 

أنه قد رجع عنه في كتاب الإعلام!*؛ للأصل , والمعتبرة المستفيضة!" 
الصريحة في ذلك وفي التفصيل بين الزوج والزوجة . 

«والثالث:4 أنه يرد عليها «مع عدم» حضور «الإمام » كه 

نحو هذا الزمان «لا مع وجوده4 وهو المحكي عن الصدوق"'" والشيخ 

في كتابي الأخبار”". بل في المحكي من نهايته: أنه قريب من 

الصواب'", بل في المسالك حكايته عن «نجيب الدين يحيى بن سعيد 


حش_ الشيعة: اوززلة صدره في باب ع 50 ميراث الأزواج ح 35 وذيله في بأب "منهاح 1 
ج 11 ص 5١41‏ و118., 

)١(‏ كما في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأزواج ج 4 ص ؟117. 

() السرائر: المواريث /المقدّمة ج “اص 587-51147. 

(") عبارته: «وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج» 

(غ) الهامش قبل السابق: ص 8غ .١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب ميراث الأزواج ج ١7‏ ص .50١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الزوج والزوجة ذيل م 01175 ج 4 ص ؟١".‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 77 ميراث الأزواج ذيل س ١7‏ بج ة ص 550, 

(8) النهاية: المواريث / ميراث الأزواج ج اص .5١١-1١٠١‏ 


حجب التقصان / من يحجية الولد ‏ ا ١‏ 


والعلامة في التحرير والتلخيص والإرشاد والشهيد في اللمعة»”" 
محتجّين له : بأنّه وجه جمع بين الأخبار؛ بحمل نصوص عدم الردٌ على 
الحضور وصحيح الردٌ على الغيبة . 

وهو كما ترىء بل عن ابن إدريس: أنه جمع بما هو أبعد ممّا بين 
المشرق والمغرب”", بل في المسالك : «انْ الخبر الصحيح مشتمل على 
سوال الباقر يا . وهو حيّ ظاهرء فكيف يحمل ما فيه من الردّ على 
ومو لقي لل موا < هن مان الذى قد أجانعيالر د تعبيا:ة 
000000 

قلت : اللّهمّ إلا أن يلحق زمانه باعتبار قصور يده بزمن الغيبة ‏ 
كما ألحق في غير ذلك ممّا يرجع إلى الإمام ني كصلاة الجمعة وإقامة 
الحدود وغيرهماء لكنّه حينئز معارض بخبر ابن تعيم الصححّاف قال : 


«مات محمّد بن أبي عمير وأوصى إلىّء وترك امرأة ولم يترك وار 2 


غيرها ٠‏ فكتبت إلى العبد الصالح عه ٠‏ فكتب إلى مر ا 
واحمل الباقي إلينا»”*. 

لاق هذا العم من أضلب ألالاتداعه اه .بل لا مكافأة لصحيح 
الردٌ المزبور لما دل على عدمه _من النصوص المتعدّدة الموافقة للأصل 
مم لفرائض /في الصجباع 1س ال 


باب 3 505007 ميراث الأزواج ح ١ج‏ ١1اصض‏ 50 


ل م ا ا 20 جواهر الكلام (ج ءُ) 


وظاهر الكتاب وفتوى الأصحاب _حتّى يحتاج إلى الجمع . 

ومن هنا قال ابن إدريس على ما حكي عنه : «إن الجمع إنْما يكون 
مع التعارض وإمكان الجمع , وهو منفىّ هناء لأنّ فتوى الأصحاب 
لا يعارضها خبر الواحد , ومال الغير لا يحل بغيبته»!". 

بل قد يظهر من كلامه هذا : أنّ القائل بالردّ عليها في زمن الغيبة نما 
ويد اننظ لسدمى الما ملقة ليان لة أ لها سيحيطنه رقا عسرورة 
استبعاد اختلاف حاليها بالإرث وعدمه بالحضور وعدمه . 

ومنه ينقدح وجه الجمع بين النصوص: بأنّهِ لما كان راجعاً إلى 
الامام لي أمر بنقله إليه تارةً. وبإعطائه إلى الامرأة اخرى, وبالصدقة 
به ثالثة كما فى صحيح ابن مهزيار قال: «كتب محمّد بن حمزة”" 
العلوي إلى أبي جعفر الثاني مي : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم, 
وكنت أسمعه يقول: كل شيء لي فهو لمولايء فمات وتركها ولم يأمر 
نا ولت عدر لقا قر نان اما وانحوة دلا أغرك لها موطف اللباعة وان 
الأخرى قد دروكا الى جامرق في عله الداثة :درو كنب انار ان 
تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل » وحقّهما من ذلك الثّمن إن كان له 
ولدء فإن لم يكن له ولد فالربع » وتصدق بالباقي على من تعرف منه 
حاجة إن شاء الله»'" يناءً على إرادة عدم الولد وغيره من الورئة بقرينة 
)١(‏ السرائر: المواريث / المقدّمة ج 7“ ص ١17‏ (بتصوّف شديد) منشوه نقل المطلب من 

مسالك الأفهام: الفرائض / في الحجب ج ١١‏ ص 74. 


(1) في التهذيب: محمّد بن ابي حمزة. 
0( الكافي: المواريث /ياب الرجل يموت ح اج لاص 1 ,١‏ تهديب الأحكام: الفرائض / > 





حجب النقصان / من يحجبه الاخوة ا افير 2 7 17100 


الا 1 
أو يحمل صحيح الردّ على كون المرأة مع ذلك قريبة للزوج افيوا فق ” ذا 

حف كشريةه ضير الريالف الها امن سل نات 

وترك امرأة قرابة , ليس له قرابة غيرها؟ قال : يدفع المال كلّه إليها»'" أو 

حت ا 

إن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرتاًلماله 3 . 
(وأنا حجب الاخوة : فإنهم بصمسعون الأمّ عمًا زاد ل 

السدس » كتاباً!» وسنّة وإجماعاً بفتسفنيه !7 لكن «بشروط ال 





ه باب 37 ميراث الأزواج ح 1 ج ةا وسائل العف بات ل سينا سوا قسرانك 
الازواج ح ١ج‏ 151ص ,5١١‏ 

)١(‏ في الاستبصار: «محمّد بن القاسم عن الفضل بن يسار» وفي التهذيب والوسائل: «محمّد 
ابن القاسم بن الفضيل». 

(1) الاستبصار: الفرائض / باب 4*7 ميراث الزوجة م 7 ج ؛ ص .٠0١‏ تهذيب الأحكام: 
(الهامش قبل السابق: م ١7‏ ص 150). وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ميراث الأزواج 
ح ١ج‏ 137ص .50١0‏ 

(؟) فى نسخة المسالك: على. 

(4) سورة النساء: الاية .١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١ ٠١‏ من أبواب سيراث الأبوين والأولاد م ١7‏ ص ١١5‏ 
فما بعدهأ. 

(1) ينظر غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثالث ص 5١١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الميراث / 
في الحجب ج ١ص‏ 001. وكشف اللثام: الفرائض / في الحجب ج 41 ص 258 ومفتاح 
الكرامة: الفرائض / في الحجب بج ١4‏ ص .5١07‏ 


لح عي ا ل ست تقو فزن 1 8015 22 


«الأوّل1 أن يكونواا" رجلين نضاعدا : او وجاد مرا 7 
اربع نساء» فلا حجب إذا لم يكونوا كذلك بلا خلاف أجده بيننا'”, بل 
ا بقسمية عليه !يل السئة متستفيضة اوامتوان 015 فية: 

كم د يتحقّق الحجب بذلك بلا خلاف الجذة فيه" , بل الأجماع 
بقسميه علدا" كا .بل السئّة" وافية الدلالة عليه ا وعدم 


اكتفاء ابن عبّاس بالذكرين!" ‏ لظاهر قوله تعالى : «اخوة»!'" بناءً على 
أن أقلّ الجمع ثلاثة ‏ يدفعه : انعقاد الإجماع قبله وبعده على خلافه . 

وقال الصادق لهذ في صحيح ابن مسلم : «لا يحجب الأمّ من الثلث 
اذا لم 56 ولد إل اخوان 3 أربع أخوات»07, 


(؟) في نسخة الشرائع: يكونا. 

(* و؛) ينظر الخلاف: الفرائض / مسألة ١7ج‏ غ ص 59. ومجمع الفائدة والبرهان: الميراث / 
في الحجب ج ١١‏ ص 005 004. وكفاية الأحكام: المواريث / في الحجب ج ١‏ 
ص 8١‏ . ورياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص .5١64‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١١‏ ص .١٠١‏ 

(7 و7) ينظر مسالك الأفهام: الفرائض / في الحجب ج ١١‏ ص 77 وكفاية الأحكام: 
ورياض المسائل: المواريث / ميراث الانساب ج ١‏ خن- 1 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١7‏ ص .17٠١‏ 

(9) المستدرك 00 لاا ل ذيلح ١١1٠١‏ ج لاص 2.80 

(©١)أسورة‏ النساء: الاية ١‏ 1. 

)1١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث الأبوين مع الاخوة م 4 ج /ا ص 47. تهذيب الأحكام: 


حجب النقصان / من يحجبه الإخوة ‏ .5 ل ...ل.ل بنيييس ١898#‏ ا 


لخ 59 


وني حس القاق : «إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت 5 
اك ا 7 000 


لم يحجين»1٠‏ 
ومن التعليل فيه يستفاد حكم الأخ والأختين . مضافاً إلى ما تسمعه 


وفى خبره الآخر : «لا يحجب الم عن الثلث إلا أخوان أو أربع 
وات لات واد أد لأب»1" 

وفي خبر ان 0 لا يحجب عن الثلث الأخ واللااخت 0 
يكونا اخوين أو اخا و(اختين؛ فإن الله شولا (فان قايي 70" إلن 
آخرها. 

وفي خبر العلاء بن فضيل المروي في الفقيه : '« دتولا يححبها ]ل 
اخو ان أو أخ وأختان : أو أربع أخوات لأب أو لأب وام وأكثر من ذلك , 


ه أبواب ميراث الأبوين والأولادح ؛ ج 5١7‏ ص .١5١‏ 

١ و«الوسائل»: ح‎ .,588١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح 7 ص‎ )١( 
.١٠١ ص‎ 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0. و«التهذيب»: ح 0 ص ,58١‏ و«الوسائل»: 
اح لاص .,12٠١‏ 

(؟) في المصدر: عن أبي العبّاس 

(؟) في تفسير العيّاشي: أو. 

(8اأسورة لقنا الك كن 

(1) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح 07 ج نين كار وسائن السينةةاراب تسن اكرات 


سمي مي ا م سح ست تقل شن لكلا ع1 
والمملوك لا يحجب ولا يرث»"" 

رسال القباق, مضا +تاكن ابوين واحفين لاب 00 هل يحجبان 
الم عن الثلث؟ قال : لاء قلت : فثلاث؟ قال : لاء قلت : فأربع؟ قال : 

وبذلك كلّه _مضافاً إلى الإجماع تم ما ذكره المصنّف وغيره'” 
الاجتزاء بالأخوين:والح والاخعين والأريع نساء. 

فالمناقشة'» حيئئز : بأنّ ظاهر الآية اعتبار الثلاثة ذكوراً؛ اجتهاد 
في مقابلة بم لو قلنا بأنّ أقلّ الجمع ثلاثة؛ ضرورة استفادة 
الااتنيى من التستكم أى أن القر اف ربوا د لكة اميا را كا رانها مفسمل 
الإناث من الإخوة . أو استفيد حكمها من السنّة لكن على تنزيل 
الأ نال الو اتخل هين اذ كون. 

ولعلّه إليه أشار الصادق ليا في خبر الفضل بن عبد الملك, قال : 
«سألته عن آم وأختين؟ قال : للآءٌ الثلث؛ لأَنّ الله يقول : (فإن كان له 


ل الفرائض / باب من لا يحجب عن الميراث ح ج 4ص ,"07١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولادح ١‏ ج ١7‏ ص 177. 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث الأبوين حم ” ج /ا ص 47. تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 50 ميراث الوالدين ح ؛ ج 9 ص .58١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ميراث 
الأبوين والأولادح ؟ ج 5١‏ ص .١١٠١‏ 

(') تقدّمت بعض المصادر انفا. 

(؛) كما في كفاية الأحكام: المواريث / في الحجب ج ؟ ص 809. 


حجب النقصان / من يحجبه الاخوة م ب ب 6 101 


إخوة) ولم يقل : فإن كان له أخوات»!" ونحوه خبر البقباق!"؛ يعنى : 
وفي الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلتهم . أو أَنّه محمول على التقيّة ... 
أو غير ذلك . 

وكذا المناقشة”" : بأَنّ مفهوم الحصر في بعض النصوص المذكورة 
بقتضي عدم الاجتزاء بالأخ والاختين؛ ضرورة كون الحصر إضانفيًا 
بقرينة ما سمعته من الخبرين والتعليل والإجماعء. فلا إشكال في 
المسألة حينئذ من هذه الجهة , والله العالم . 

«الثانى: أن لا يكونوا كفرة ولا أرقّاء'*4 للإجماع بقسميه على 
عدم حجبهماء بل المحكى منهما مستفيض ", كالسنّة!' المتضمّنة لعدم 

والمناقشة”": بظهور النصوص في إرادة حجب الحرمان دون 


)١(‏ انفسين الماش سورة التساء ع #قدح انين 11 اوشائل العبيت «ياق10 ١‏ سق ابوات 
ميراث الأبوين والأولاد ح 1ج ١١‏ ص .١١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١0‏ ميراث الوالدين ح ١7‏ ج 9 ص 585. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 0). 

(؟) كما في كفاية الأحكام: المواريث / في الحجب ج ١‏ ص .8٠١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والعما لول رحا 

(0) ينظر الخلاف: الفرائض / مسالة 4" ج 4 ص ,337-1١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١514‏ 
ج “اص 577 وكشف اللثام: الفرائض / في الحجب ج 9 ص 549 ورياض المسائل: 
المواريث / ميراث الانساب ج ١4‏ ص .5١5‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و١١‏ من ابواب موانع الإرث. وباب ١4‏ و0١‏ من ابواب ميراث 
الأبوين والأولاد ج ١7‏ ص ١١‏ و47 و4؟1. 


2 


(/) كما فى كفاية الأحكام: (تقدّم المصدر انفا). 


1 النقصان. يدفعها : منع ظهورها في ذلك, بل إن لم تكن ظاهرة في الثاني 
ا [ْ / 50 2 
اللاربر ل اليد لى ذلك .كما أنّ خبر العلاء المتقدّه'" 

5006 ال قرا اراك عدن صو ف لقال يان 
الإطلاق الذى يظنّ منه ولو بقرينة ما عرفت -إرادة غيرهم من 
الاخوة. 

«وهل يحجب؟ الأخ «القاتل» لأخيه الموروث؟ افيه نردد» 
وخلاف «والظاهر انه لا يحجب؟» وفاقاً للمشهور يبن الأضحاب””" 
شهرة عظيمة , بل عن الخلاف : إجماع الطائفة بل الأمّة عليه؛ لانقراض 
خلاف أبن مسعو د/ا 

وهو الحجّة فى تقييد إطلاق «الإخوة» الدى قد بشك فى إرادة 
ما نحن فيه منه ولو للشهرة أو الإجماع المحكي , وأولويّة المقام من 
عه حعب الول وفرونة "أشن انعدنه عن الارك ووطهود 





.77 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) في ص 158-1517. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الفرائض / في الحجب ج ١١‏ ص 7/8 وكفاية الأحكام: المواريث / 
في الحجب ج " ص ,8٠٠١‏ وكشف اللثام: الفرائض / في الحجب ج 1 ص 599. 

(؛) الخلاف: المواريث / مسالة ١4‏ ج 4 ص 171 55. 

(0) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: من. 


حجب النقصان / من يحجبه الاخوة 33 سس 1899 


انسياق تلازمهما ... وغير ذلك ممّا هو مورث الشكٌ أو الظنَ بعده إرادة 
ذلك من المطلق وإن لم يكن هو حجّة في نفسه . 

وله إلى دلق تظر مي اسهد شها مها تمه القلة لصيل 
وبالشهرة وغير ذلك ممًا علم عدم حجَيّته عندهم . 1 

لكوي :ذلك كله والاتجاق كرى الحميع عدا الأجماء المعتضين ‏ 
بالشهرة العظيمة محلا للمناقشة!2, خصوصا بعد أن كان المحكى عن 
ادوع اولسار 15 لعسيو لفن انال فى المخداك تفي الاين 
عنه”', لكنه كفى به بعد شهادة التتبّع له. وعدم قدح خلاف مثلهما في 
الانعقاد بعدهما فضلاً عن سبق انعقاده لهما . 

فلا محيص حيئئذٍ عمّا عليه المشهور؛ لما عرفت من الإجماع الذي 
يجب الخروج به عن الإطلاق المذكور وعن مقتضى تعليل حجب 
الإخوةة الامعما زااسمن السدس »يانيع ضاروا عيبا لزيا سهم ابه 
لكونهم عياله ونفقتهم عليه دون الأمّ؛ ضرورة عدم سقوط نفقته بقتله؛ 
فإنٌ ذلك كلّه لا يعارض ما سمعت . واللّه العالم . 

(الثالث: أن يكون الأب موجودا» كما هو المشهور نقلا" 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: المناقشة. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص 19 ./١‏ 

(؛) المصدر السابق: ص ./,١‏ 

(0) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الفرائض / في الحجب ج ١7‏ ص 25. ومجمع الفائدة 
والبرهان: الميراث / في الحجب ج ١١‏ ص 007. 


لللللللللرر2ةسٌةظطمٌُششسسس ب جواهر الكلام(ج )1٠‏ 
وتحصيلاً!", بل قيل : «إنّ عليه عامّة من تآخْر وتقدّم إلا الصدوق مع 
تأمّل فى تحقّق مخالفته»”". 

اظهور الآية -التى هي الأصل في هذا الحكم في حياة الأب؛ 
لقوله تعالى فيها : «وورثه أبواه»”" فهي إن لم تدل على اعتبار الحيأة 
فلاريب في اختصاصها بهاء فيبقى غيره على إطلاق ما دلَ على أنّ لها 
الثلث» مضافا: 

إلى ظهور تعليل حجب الإخوة بزيادة الأب لإنفاقه عليهم, ولأنه 
معيل في ذلك أيضاً . 

وإلى قول الصادق لظْةٍ في خبر ابن بكير : «الأمٌ لا تنقص عن الثلث 


ءِِ 


أبداء إلا مع الولد والاخوة إذاكان الأب حيّأ. 


والصحيح عنه قةٍ أيضاً وعن أبي جعفر ليذ : «... إن مات رجل 
ا وإخوة واخؤات لاني أو افا الخو والسوائية 5 واداو الشيواة 


واخوات لام ولنسن الات نا فإنهم لأحرتوقولا يبونلا نه 


)١(‏ ينظر السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج "ا ص 7 ؟, وقواعد الأحكام: 
الفرائض / في الحجب بج ”7 ص 507. واللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الأوّلُ ص 101؟, 
وكفاية الأحكام: المواريث / في الحجب ج ١‏ ص .8١05‏ 

0 رناقن النصسائل المواريت شيراث الأنساب ج او ا 

7( ستوزة النشاء: الاية .١١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١0‏ ميراث الوالدين ح 8 ج 4 ص .58١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولادح ١‏ ج 7١‏ ص ؟5؟1. 

(0) في المصدر: و. 


حجب النقصان / من يحجبه الإخوة 3-3-3-2 سسسب 1# 


لم يورث كلالة»6١"‏ وغير ذلك . 

انا للضدوق الا حية قال دان خلفة زوجها وامها ولشيرة: 
فللامٌ السدس والباقي يرد عليها»”" وظاهره الحجب . 

لكنّه شاذ يمكن دعوى الإجماع على خلافه , بل لا دليل يعتدّ به له 
عدا خبرين مخالفين للمجمع عليه بين الاماميّة : 

احجدهنا مشي وراد قال : «قلت لأبي عبد الله يْةٍ : امرأة حوكقت 
زوجها وأمّها وإخوتها" لأمّها وإخوة لأبيها وأمها؟ فقال: لزوجها 
اللسنو:ولانها السدسىيءوللاخوة فين الا انلف قط الاعوة سين 
الم والأب»ها 

وثانيهما : خبره عنه 32 أيضاً : في 1 وأخوات لأب و وأخوات 
لم: أنّ لله السدسء ولكلالة الأب الثلثين , ولكلالة الآمٌ السدس»)0001. 

وهما وإن دلا على حجب الأمّ عن الثلث إلا أنّهما مخالفان للمجمع 
عليه بين الطائفة من عدم إرث الاخوة مع الآمّ. ومن هنا حملهما 





)010( الكافى: المواريث / باب ميراث الأبوين ح ١ج‏ لاص ١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش 
قبل السابق: ح ١‏ ص 0 و«الوسائل»: ح ٠ص‏ 737 .١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الأبوين والزوج ج ؛ ص ١"؟.‏ 

(؟) في بعض النسخ: وأخويها. 

(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 79 ميراث الاخوة م 8 ج 4 ص .55١‏ وسائل الشيعة: 
باب من أبوات ميراث الاخوة والأجداد ح 1خ ١‏ ص .١6‏ 

(6) الخو متقول بالمعسن. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ه-_ لاص ,”٠١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 





اسملا ا ل م الو اهن الكادة 1ع 85 


الشيخ : على التقيّة , او على إلزام الام لو كانت ترى رايهم بذلك؛ لا نهم 
1 يلزمون بما ألزموا به أنفسهم'". 
جو 


م20 وعلى كل حال فلا فائدة مهمّة في هذا النزاع؛ ضرورة اثفاق 

الأصحاب على كون المال جميعه لها فرضاً ورد سواء قلنا: فرضها في 
هذا الحال الثلث أو السدس . كما هو واضح. والله العالم . 

«الرابع: أن يكونوا للأب والأمٌ أو للأب» فلا يحجب الإخوة للم 
خاضت احفاف يميا لصوف سعط 

إوفى اشتراط وجودهم» أي الإخوة «منفصلين4 حال موت 
الأخ لا خيلا تر دد 4 

من كونه المنساق نصّاً وفتوى. بل قد يشاك في تحقق «الإخوة» 
قبل ذلك, وانتفاء العلّة التى هى إنفاق الأب عليهم . وخصوص قول 
الضاذى اله فى بخبرالغلامين النضيل السشجعي بالفمل »إن الطفل 
َالو ليد 59 ولرريف الها ادن بالصراخ , ولا شيء أكنّه البطن 
وإن تحرّك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار. ..»). 


.8 انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ذيل ح‎ )١( 

(1) ينظر مسالك الأفهام: الفرائض / في الحجب ج ١١‏ ص 2١‏ . ومجمع الفائدة والبرهان: 
الميراث / في الحجب ج ١١‏ ص 007. ومفاتيح الشرائع: مفتاسم ١١714‏ بج اص 557 
وكشف اللثام: الفرائض / في الحجب ج 4 ص 1٠١‏ . 

() وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد بج 7؟ ص .١1١7‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١5‏ ميراث الوالدين ح ٠١‏ ج 4 ص .188١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ١‏ ج 7؟ ص 177. 


حجب النقصان / من يحجبه الاخوة حا ا حت ب 0 117 


ومن حجب الحمل في غير المقام كما عرفت سابقاً. بل لعل المقام 
أولى منه ‏ بل ربّما يجري بعض الأدلّة السابقة هنا : من صدق «الاخوة» 
ولو في المتأخَّر عن زمان الموت؛ بل قد يدّعى صدق اسم «الإخوة» 
عليه حملاً. فيتّجه حينئذٍ التمسّك بأصالة عدم الاشتراط . 

لكن لا يخفى عليك كون «أظهره أنه شرط» خصوصاً بعد الشهرة 
العظيمة”", بل لم يعرف القائل بالعدم , بل قيل : إنه لا خلاف فيه”", بل 
لم يعرف التردد فيه قبل المصئف يه لانسياق وجود الإخوة من 
الكتاب'" والسنة!), بل قد يمنع الصدق؛ ومن هنا لم يورّث الحمل وإن 
غزل لمتصيت :110ل لخررقه الآ إذا ولنيعنا كوااغر فتدسا بها . 

على أَنّك قد عرفت غير مدة كون لفظ «الاخوة» مطلقاً لا عموه 
فيه » ولا أقلَ من الشكٌ بإرادة مثل ذلك منه ,كما هو واضح . 

ومن ذلك ونحوه يعلم اشتراط حياتهم عند موت الموروث. 
فلا يكفي وجود الإخوة الأموات؛ ضرورة انسياق ذلك من الكتاب 


)١(‏ نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الفرائض / في الحجب ج ١١‏ ص 85 . وكفاية الأحكام: 
المواريث / في الحجب ج " ص .4١١‏ 

(1) اعترف بعدم معرفة القائل بالعدم في غاية المرام: الفرائض / في الحجب ج ؛ ص .١170‏ 
ومسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق). وصرّح في الرياض بعدم خلاف ظاهر إلا من 
الشرائع فتردّد فيه ثمّ استظهر الاشتراط. انظر رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب 
6١1ص‏ 152, 

(1) سورة النساء: الاية .١١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١١ ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 7؟ ص ...١١7‏ 


م و ل و ولا ل 12 


المتقدّم والمتأَخَّر منهما . 

ومن هنا قال في الدروس : «ولوكان بعضهم ميّتأ أو كلّهم عند موت 
الموروث لم يحجبء وكذا لواقترن موتاهماء ولو اشتبه التقدّم والتأخّر 
فالظاهر عدم الحجب»١".‏ 

لكن قال : «وفي الغرقى نظر , كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان 
ولهما أخ اخرحيًا اذ غريقاء فإنٌ فرض موت كل منهما يستدعي كون 
الآخر حيّاء فيتحقّق الحجب, ومن عدم القطع بوجوده, والإرث حكم 
شرع ء فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقدير السبق 
بينهما . ولم أجد لهذا كلاماً لمن سبق»7". 

قلت : لا يخفى عليك ظهور النصّ والفتوى في أن المشروط حجب 
الم عن الثلث إلى السدس لا أصل استحقاقها الثلث , بل هو مقتضى 
إطلاق الآية'". فالشكٌ حينئذٍ فى الشرط شك فى المشروط ء فتبقى الم 
الأوكديعا لك الأضل: لأ يقتضى التسزرة لجنا تحن فتجد بعك تصومة 
القياس » فلا ريب في أنّ المنّجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع ذلك 


.5017 الدروس الشرعيّة: الميراث / درس 0 ج "اص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
31 شو رة الشياةة الي‎ 


السهام المنصوصة في كتاب الله تغالى ‏ 2 لس لم١‏ 
من غير فرق بين الغرقى وغيرهم . 

وأمّا اشتراط المغايرة فلا ريب فيه؛ ضرورة كونه المنساق أيضأ من 
الكتاب والسنة . بل لظهوره لم يتعرّض له المصنف مله وغيره. . 

نعم . في الدروس : «الخامس : المغايرة , فلو كانت الأُمٌ أختاً لأب 
فلا حجب . كما يتّفق في المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته , فولدها 
أخوها لأبيها»". وكأنّه من النصّ على الواضحات. والله العالم . 

وكيف كان , فقد ظهر لك أنّ حجب الأمّ منحصر بالولد وإن نزل 
والإخوة إو» حيئئذٍ ف 9لا يحجبها أولاد الإخوة» لعدم الصدق وإن 
قاموا مقام ابائهم في الميراث , لكنّ حرمة القياس تمنع من تعدية ذلك 
إلى ما نحن فيه . 

(و» كذا ؤلا4 يحجبها إمن الخناثى» المشكلة «أقل من أربعة؛ 
لاحتمال أن يكونوا إناثا» والشكٌ في الشرط شكَ في المشروط, أمَا + 
إذا كن أربعة تحقّق قطعاً كما هو واضح . والله العالم . : 


«المقدّمة الرابعة » 
لإفى مقادير السهام و» كيفيّة اجتماعها» 
«السهام» المنصوصة في كتاب الله (عرٌ وجل)'" «سئة: النصف 


.١75و١؟و‎ 1١١ سورة النساء: الاية‎ )١( 


احم يت تت خض كو اقفن الكاوم 22 
والربع والثمن والثلثان والثنلث والسدس» أي النصف ونصفه ونصف 
نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . 

«فالتصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل» اتّفاقاً:", نعم 
فى تنزيل عدم إرث الولد ل ونحوه منزلة عدمه وجهان اقواهما ذلك . 

ش «وسهم البنت؟» الواحدة ووالاكت للأب الم أو الأخت 

للآب4 إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب, وإلا فللذكر مثل حظ 
الاشنية:. 0 

«والربع سهم الزوج مع الولد» الوارث أو مطلقاً إوإن نزل, 
والزوجة مع عدمه» واحدة كانت أو متعدّدة . 

«والثمن سهم الزوجة4 وإن تعددت «امع الولد وإن نزل» قال 
الله تعالى : «ولكم نصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن لهنّ ولد فإن كان 
لهن ولد فلكم الربع ممّا تركن... ولهنٌ الربع مما تركتم إن 
لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ النمن»'" فقد جعل الله للزوج في 
حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها؛ لما فيه من الذكورة التى يستحق 
سبي فق الاش كالخيوى رالبنت» ْ 

«والثلثان سهم البنتين" فصاعداً» مع عدم مشاركة الذكر 
اميا و 


.1١١ كما في كشف اللثام: الفرائض / تفصيل السهام ج 9 ص‎ )١( 
.١ 7 سورة النساء: الآية‎ 0 


السهام المنصوصة فى كتاب الله تعالي ١‏ تبتتبح جيج جم سي ب ا د 101 

العمناها اين راضوضا ممتاية ارعر ارقا 

وأولويّتهما من الأختين بذلك ؛ لكونهما أمس رحماً . 

ولأنَ للبنت مع الابن الثلث. فأولى أن يكون لها مع بنت أخرى ذلك. 

بل لعل المراد من قوله تعالى : «فإن كنّ نساءً فوق اثنتين»7": اثنتين 
فما فوق» نحو قوله يي : «لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيَام إلا 
ومعها زوجها أو ذو محرم لها»'*؛ إذ لو أريد التقييد بالزيادة على اثنتين 
لم يكن إلا تأكيداً؛ ضرورة استفادة ذلك من لفظ الجمع ‏ بل يخلو الكلام 
حينئذٍ عن حكم الاثنتين» فالمراد حينئذٍ : فإن كنّ نساءً فوق اثنتين 
فلهما الثلثان فضلاً عن الثنتين . 

ولقوله تعالى : «للذكر مثل حظ الأننيين»”؛ فإنّ أقلّ عدد يراد بيانه 
هذه الآية اجتماع ذكر وأنتى . فلو لم يكن الثلثان حظاً للأتئيين في حال 
وق لالعوال الى تصدى الل يزو لين | ايان أنزر اد هما دور عند 
صدقه في حال اجتماعهما مع الذكرء إذ أقصاه اجتماعهما مع الذكر 





/ ينظر الخلاف: الفرائض / مسألة 47 ج غ ص 46 60. ومسالك الأفهام: الفرائض‎ )١( 
ص 487. ومجمع الفائدة والبرهان: الميراث / في الأبوين والأولاد‎ ١ مقادير السهام ج‎ 
.650١5 - 1١١ وكشف اللثام: الفرائض / تفصيل السهام ج 4 ص‎ ,5025-35301١ ص‎ ١١ ج‎ 
./8 ص‎ ١7 مع ذيوله ج‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب موجبات الإرث ح‎ 
1 (#استورة القنا له الا‎ 





الآية بج ص 56". زبدة البيان: المواريث / ذيل الاية الرابعة ص 117. 
(ة)سئورة النساء: الاية ١١‏ 


ا ا ل وزو اق لكلو اناك 
الوالحدوسفلة ليما النضف :وله التصف» 
وما عساه يقال”" إِنْهِ يمكن في الصورة المفروضة ‏ وهي اجتماع 
-- وأنثى أن لها النلث: والبيت لأ تفضل عن البدت اماع . فيكون 
' الثلئان في قوّة نصيب الأنئيين ليصحٌ إطلاق حظهما لذلك . وهو في حال 
الاجتماع فلا يدل على كون الثلثين لهما في حال الانفراد الذي هو 
المتنازع . 
يدفعه : أنّ عدم تفضيل الأنثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين 
حظاً لهماء بل ولا يجامعه ؛ لأنّهما حالة الاجتماع لا يكون'" أزيد من 
النصف قطعاً كما ذكرناه, وإِنّما تقتضي الممائلة كونهما مع الاجتماع 
مسناويين فى التصيب ».وهو كلك قن الواحدة يتفز لذ يكون لها 
ثلث , فلا يكون لهما ثلئان؛ لامتناعه حالة الاجتماع ؛ إذ لابدٌ أن يفضل 
للذكر بقدر النصيبين , فيتعيّن أن يكون ذلك في حالة الانفراد . 
كلّ ذلك مضافاً إلى ما يظهر من إضافة الحظ إليهما من العهديّة 
ومعروفيّة استحقاقهما ذلك , وليس هو إلا حال الانفراد , أي للذكر حال 
اجتماعه مع الأنثى حظ الانثيين حال انتراذ هنا افيشيفى أن يكيون 
الثلثان . 
والأمر في ذلك سهل بعد تطابق السئّة والإجماع عليه بل لعله 


. 87 ص‎ ١ أورده - بصيغة «إن قيل»  في مسالك الأفهام: الفرائض / مقادير السهام ج‎ )١( 
في المسالك _الذي أخذت منه العبارة  بعدها إضافة: لهما.‎ )1( 


السهام المنصوصة فى كتاب أله تقالق» تمع عيبب ين ب 11 
بين المسلمين . وخلاف ابن عبّاس'" ‏ بعد أن سبقه الإجماع ولحقه - 
غير قادح . 

(و» كذلك سهم «الأختين فصاعداً للأب والأُمٌ أوللأب» 
الذلنان.. كتابا!"وسنّدا” وإجماعا بقسميدة#. نعم .ليم في الأوّل إلا 
بيار ن حكم الأختين دون ما زاد عليهماء لكنّ الأخيرين كافيان بذلك . 

(والثلث سهم الأمّ مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل 
والإخوة» كتاباً» وسنّة" وإجماعاً بقسميه'" «وسهم الاثنين ' 


0 من ولد الأهُ4 كتاباً» وس" وإجماعاً بقسميه'"". وإن كان 6 


)١(‏ المجموع: ج7١‏ ص 8٠١-179‏ , المغني (لابن قدامة): ج لاص 8, الشرح الكبير: ج/اص1. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ,١77‏ 
() وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 6 ج 7؟ ص .١107‏ 
(:) نقل الإجماع في الخلاف: الفرائض / مسألة ١7و57‏ ج 4 ص 05. 
وينظر المبسوط: الفرائض / سهام المواريث ج 4 ص .7١‏ والسرائر: المواريث /المقدّمة 
ج "ا ص ,55١‏ والجامع للشرائع: الميراث / ميراث الاخوة والاخوات ص .0١٠7‏ وقواعد 
الأحكام: الفرائض / تفصيل السهام ج ‏ ص 507 واللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل 
الثانى ص 07 ؟. (0) سورة النساء: الاية .١١‏ 
)0 وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب ميراث الأبوين والأولاد مج 7؟ ص .١١0‏ 
(0) نفى الخلاف في كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الأبوين والأولاد ج ١‏ ص ؟65. 
وينظر المقنعة: الفرائض / ميراث الوالدين ص 187. والمراسم: المواريث /المقدّمة 
ص ,1١7‏ والجامع للشرائع: الميراث / ميراث الوالدين ص 005. وإرشاد الأذهان: 
الميراث / في اسبابه ج ١‏ ص .١١8‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١4‏ ج 7 ص .55١‏ 
(6) سورة النساء: الاية ؟١.‏ 
(9) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١؟‏ ص .١175‏ 
)٠١(‏ نقل الإجماع في كشف اللثام: الفرائض / تفصيل السهام ج 4 ص 1١0"‏ -107. 4 
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الأول لا صراحة فيه بالإخوة من الام لكن يكفي فيه النقل. مضافا إلى 
ع ع تير و ع 
ما غن:ابرك مسعود من قراءة : «وله اخ او اخت من "٠5١‏ بناءً على ان 
القراءة وإن كانت شاذة كالخبر الصحيح . 
ص ع م ع ع 
وسهم الام م الاخوة للاب وألام أو للاب ع وجود اللابء. وسهم 
7 و ع في ع 
الواحد من ولد الأمٌ ذك را كان أو أتثى» بلا خلاف أجده فى شيء من 
المواضع الثلانة « بل الكتاب”") و2 والإجماع بقسميه لي 
«إوهذده الفروض* جملة صور اجتماعها ست وثلاثون حاصلة 
من ضرب الستة في مثلها , إلا انه يتكرّر فيه خمس عشرة صورة؛ لا نك 
إذا اعتبرت واحدة منها تحصل ستة اقسام سالمة عن التكرارء ولكن إذا 
د وينظر المبسوط: الفرائض / سهام المواريث ج 4 ص "١‏ والسرائر: المواريث /المقدمة بج ” 
ص ,77١ 77١‏ وقواعد الأحكام: الفرائض / تفصيل السهام ج ”“ ص 507, والروضة 
البهيّة: الميراث / الفصل الثاني سج 4 ص 78 . 
)١(‏ تفسير البكري: ج ١‏ ص 50؟57. 
(؟) شورة النساء: الآية ١١‏ و؟5., 
سوال الضيفة: انظ نات 131 فين برام هراك الأدوين و الأ اوباب افد 
أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١7‏ ص ١١7‏ و15١١‏ و178و175. 
(؛) نفى الخلاف في بعض هذه المواضع الثلاثة في مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث 
الأبويرق والأولاد ج ص 7006 ”و5701 
وينظر المبسوط: الفرائض / سهام المواريث ج غ) ص ١ل‏ والوسيلة: المواريث / السهام 
المفروضة ص 587 وقواعد الأحكام: الفرائض / تفصيل السهام ج “ ص 507, واللمعة 
الدمشقيّة: الميراث / الفصل الثاني ج 4 ص 78 19. 


فايضع أن يجتمغ من الشهام وما تع عم سنس يس هه سسب ١16‏ 
افوبيق اخرف نن البنة حصا انه مه ا عوو !ل اتمسورة ينا 
كانت مناضلة فى :اليك الأولرموروإذاناعتبرت القاللة يسكور صورتان.. 
وفي الرابعة يتكرّر ثلاث, وفي الخامسة أربع , وفي السادسة خمس, 
اذ ايع الصور الدكدوة على انظ الطيى تحص حمسن فصر 
صورة مكرّرة. فتحذف من الست وثلاثين وتبقى إحدى وعشرون 
صورة. 

لكن «منها ما يصمٌ أن يجتمع, ومنها ما يمتنع» ولو للعول , 
وجملته ثمانية » وهي : اجتماع النصف مع الثلثين ‏ والربع مع مثله ومع 
التمن وو الين مع نقلة ومع التليت و والتلقيق قمع مدلهما:والثلت مع قله 
ون اسمن 

لإف» يكون الباقي ثلاث عشرة صورة : 

خمس صور: «النصف» فإنّهِ ويجتمع مع مثله» كزوج وأخت 
لأب «(ومع الربع» كزوج وبنت «ومع الثمن» كروجة وبنت . 

(ولا يجتمع مع الثلثين لبطلان العول» خلافاً للعامّة : فجوّزوه 
وأدخلوا التقص على الجميع'". وستعرف فساده. ففي مثل اجتماع 
الزوج والأختين للأب مثلاً لا يستحقّ كلّ منهما فرضه بل يكون 
النتقص داخلا على الأختين دون الزوج» ومرجعه إلى أنّ الأختين 
ليستا من ذوي الفروض في هذا الحالء بل ترثان بالقرابة. فيكون 


(1) كمايبياتى اما 
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الباقي لهما و4 حينئذٍ لاعول كما سيظهر لك تحقيقه . 

نعم يجتمع» أي «النصف مع الشلث» كزوج وأمّ مع عدم 
الحاجب ومع السدس» كزوج وواحد من كلالة الام . 

فلم يمتنع من صور النصف السث إلا اجتماعه مع الثلثين, وقد 
عرفت بظلانه العول هو انها اروك الضوو النها «المسعة: 

و الثانية والثالثة : أَنّه إلا يجتمع الربع4 مع مثله؛ لأنّه سهم 
الزوج مع الولدء والزوجة مع عدم الولدء فلا يتصوّر اجتماعهما ٠و4‏ 
لا مع «الثمن4 الذي هو نصيب الزوجة خاصّة مع الولد فكيف يتصوّر 
اجتماعه مع الربع الذي قد عرفت أَنّه سهمها مع عدم الولد وسهم الزوج 
مع الولد؟! 

«(و» ثلاث صور الربع» فإنّه ويجتمع» أي «الربع مع الشلثين» 
كزوج وابنتين «ومع الثلث»4 كزوجة والمتعدّد من كلالة الام ومع 
اللسدس» كالزوجة والمتحد من كلالة الم. 

والباقى من صوره ثلاث : واحدة منها داخلة فى صور النصف وهي 
المجراغه سعد وتوا لكان قتعا نه وهنا ريمع مكلة بويع اسمن كنا 
عرفت 

«إو» صورتان من صور الثمنء فإنه 9 يجتمع # أي «الثمن مع 
الثلئين4 كزوجة وابنتين «و» مع «السدس» كزوجة وأحد الأبوين 
5 


فا رضخ ان يحتيع من الستهاء ونا يمي ٠‏ ع ا سنس 1/118 
والباقى من صوره أربع : اثنتان داخلتان فى صور النصف والربع 
وهما الثمن مع النصف والربع , واثنتان ممتنعتان, وهما الثمن مع مثله ‏ 
لأنه نصيب الزوجة خاصّة وإن تعدّدت فلا يتعدّد, ومع الثلث الذي هو 
نصيب الم لا مع الولد والمتعدد من كلالتها. فكيف يتصوّر اجتماعه مع 
التسمن الذى هنو نصيت الزوجة مع الولد؟! ولذا قال المسصئف: 
(ولا يجتمع 4 أي النمن «مع الثلث» . 
وقد ظهر لك من ذلك الوجه في امتناع الخمس من الثمان . 
وما التلثان مع مثلهما فامتناعه للعول ولعدم اجتماع مستحقّهما في 
مرتنة والحخدة» لأله التاق والاحتان, 
والثلث مع مثله ومع السدس؛ لأنّه نصيب الم مع عدم الحاجب 
والسدس نصيبها معه ومع الولد. 
كما أَنّه ظهر لك الوجه في عشرة من صور الاجتماع الجائزة ‏ وهي 
التى ذكرها المصنّف لله صريحا . 
الحادية عشر[ة]: اجتماع الثلئثين مع الثلث في أختين تضاعد ا رات 
مع إخوة لآم مثئلاً. 
الثانية عشر [ة]: اجتماعهما مع السدس كبنتين واحد الابوين, 
وباقى صوره بين مكرّر وبين ممتنع كما عرفت . 
الثالئة عشر [ة]: اجتماع السدس مع السدس في الأبوين مع الولد, 
وباقى صوره مكرّرة إلا واحدة ممتنعة. وهي اجتماعه مع الثلث 


4 ادن 
/4 


ممح ا ب ص بك اخوافي الكادم لع 88 ١‏ 
باع فت موق اغا النها العنت قوله: 

(ولا يجتمع الثلث مع السدس » لكن قال: «تسميةً» احترازاً 
عن اجتماعه معه قرابة كزوج وأبوين 'فإن للزوج النصف وللاء مع عدم 
الحاجب الثلث وللأب السدسء ومع الحاجب بالعكس, وعلى 
التقديرين فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض كما عرفته سابقاً. . 

لكن فيه : أَنّه لو لاحظنا هذا المعنى لأمكن اجتماع كلّ ما ذكرنا 
امتناعه بغير العول؛ فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن» ومع الثمن 
في زوجة وثلاث بنين وبنت... وهكذاء إلا أنه -كما ترى ‏ خارج 
عن الفرض . 

نعم , قد يقال : إِنّه أشار ‏ بنضصّه على صورة عدم اجتماع الثلث مع 
نوسن ع الى خوازيها عذاها من ضور فعهناه عسيفل الضيورة 
ال ا ل 

بل قد يستفاد الصورتان السابقتان عليها من تخصيص الامتناع 
بغيرها, فإن الظاهر استيعابه للصور الثمان ولو بالمفهوم؛ ضرورة 
ظهور تصريحه بعدم اجتماع النصف مع الثلثين للعول في عدم 
اجتماع الثلثين مع مثلهما بالأولى . مضافاً إلى عدم اجتماع مستحقّهما 
فى مرنبة واحدة . 

وأمّا الثلث مع مثله فلعدم تعدّد مستحقّه في مرتبة, وكذا الثمن مع 
التمن.: 


فى التعصيب لك ا 1 1 
وبذلك ساد مين المضتق يزه أن كل ما له يت على امسناعه 
جائز . فتدخل الصورتان ن نئل وتكون العبارة دالة على جميع الصور ١‏ 


العائر ةبر السمدة قات قد اءافا دواقق مواة العالى هذا ع 
«ويلحق بذلك مسألتان» : 
«الأولى» 


أجمع أصحابنا!" وتواترت أخبارنا عن ساداتناء'" بل هو من 
ظرروو نكنم ينا" تن لذ كيت العير انه غيل ذا بالتعصيبا نوهو 
توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة , وهم الابن والأب ومن 
تذلى بهم من غير ود على اذى السهاء: 

وإلى ذلك يرجع مافي الفسيا للحن :ا نه تتوريف انض 
مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة. كما لو 
خلف بنتا واحدة او بنتين فصاعدا مع اخ» او اختا او اختين فصاعدا مع 
عم ونحو ذلك» !4 

وعلى كل حالء فالعصبة عندهم قسمان كما في كشف اللثام : 


/ كما فى الانتصار: الفرائض / الكلام على العصبة ص ”007. والخلاف: الفرائض‎ )١( 
ا عليه اح ا‎ 

.20 ص‎ 1١١ وسائل الشيعة: انظر باب 8 من ابواب موجبات الإرث ج‎ )١( 

(5) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١7‏ ج “اص 550, ورياض المسائل: المواريث / في 
السهام م ١4‏ ص 570؟. ومفتاح الكرامة: الفرائض / تفصيل السهام ج ١14‏ ص 5791. 

(؛) مسالك الأفهام: الفرائض / مقادير السهام سج ١‏ ص 54 10. 
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را كلها مدع تمه وهو كل دك دكن إلى الققة معيى :و اضسطه ار 
بتوسّط الذكورء وهو يرث المال كلّه إن انفرد» والباقي إن اجتمع مع 
للبنت والباقى لأحد الباقين» . 

«والثاني : ففيرة بتر فموفة اللداشدوقاك الك بو الاخوات سنن 
الأبوين ومن الأب.ء فإِنّهنَ لا يرثئن بالتعصيب إلا بالذكور فى درجتهنٌ 
أو فيما دونهن؛ ولذا لو خلّف -مثلاً -بئنتين وبئت ابن كان للبنتين 
التلثان#:ولهريكن لبتات الاين شتىء إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن 
00 مله , 

توه العلوم مودين ال معقه رسلواك ان علنين ١‏ الدب اذا ارقت 
الفريضة» شيئاً إفإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له 
بالقرابة؛ مثل ابوين وروج أو زوجة. للدم ثلث الاصلء, وللز دوج أو 
الزوجة نصيبه””4 الأعلى «وللأب الباقي4 لأنّه مساوٍ ولا فرض له 
فى هذا الحال . 

(ولو كان إخوة» حاجبون 9 كان للامم السدس, وللزوج» مثلا 
«النصف. وللاب الباقى. وكذا ابوان وابن و'“زوج» فإِنُ للزوج 


.غ5١0-1٠058 كشف اللثام: الفرائض / تفصيل السهام ج ص‎ )١( 
(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة  مطابقة لنسخة الشرائع _بدلها: نصيبهما.‎ 
ليست في نسخة الشرائع.‎ )4( 


فى التعصيب ال ااا ا 1 11 1 ١‏ 


ربعه . وللابوين لكل واحد منهما السدس ء وللابن الباقى؛ لأنه ممّن 
يرث بالقرابة . 

وركذا ورج واحواف هن ا وات أو اخوة امن ابورواء اوسن 
اب» فإنّ للزوج النصف ء وللأّخ من الم الثلث , والباقي للأخ أو الإخوة 
فق الاأسدوالاء اوجرن الاج (نيه لا فرص ايم 

«وإن» لم يكن قريب مساو بل 9 كان كيدا سردت ورد 
الفاضل»4 من السهام على ذوي الفروض. عدا الزوج والزوجة» 
فإنّهما لا يرد عليهما في هذا الحال كما عرفته سابقاً ومثل أبوين أو 
احذهعا اريت وأخ و عمٌ4 فإنّ للبنت النصف ,ء وللآبوين لكل واحد 
منهما السدس .ء ويبقى سدس يرد عليهم أخماساً على نسبة سهامهم , 
ولا يعطى الأخ ولا العمّ شيئاً» بل بفيهما وغيرهما من العصبة التراب كما 
تواترت به نصوصنا!"'؛ لقاعدة منع الأقرب الأبعد المستفادة من 
الكتاب”" والسنّة!» والإجماع من المؤالف والمخالف : 

قال الباقر ماللا في قول الله (عرٌ وجل) : اواداك الأرحام بعضهم 
أولى ...0 إلى آخره ‏ : «إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعضهم ؛ أن 


)١(‏ في نسخة الشرائع: إحداهما. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب موجبات الإرث ج ١7‏ ص 80 . 
(' و©0) سورة الأنفال: الآية هلا. سورة الأحزاب: الآية 1. 

(1) :وسائل الشنيعة: انظريات ١١‏ :من آبوات موجبات الإرث ج 7؟ ص 17. 


ذأ يم ا يل لح .كوا | لز الكلام (ج 6 
أقربهم إليه رما ادق به . ثم قال : أيهم اولى بالقت وأقربهم إليه 7" 
اخووات النس الأة اتر الى المتشيعن اتكرافه رخو ندا 

وفي كشف اللثام : «المراد من قوله تعالى : (وأولو الأرحام...) إلى 
آخره : الأقرب فالأقرب بلا خلاف»”" 

وفي المسالك : «إِنّ الخصم يوافق على ذلك؛ ولذا قال في العصبة : ' 
الأقرب يمنع الأبعد. وقال في الوارث بآية أولي الأرحام : إن الأقرب 
منهم بمنع الأبعد»!, 

وذلك كله مقتض لفساد التعصيب؛ ضرورة حصول جهة لذي 
الفرض يرث بها من غير فرض وهي القرابة» فلم ثبقٍ الفريضة حينئذ 
شيئاً: ؛إذ هو كوجود وارث قريب ليس له فرضء فإنه لا تعصيب 
اماع لندم إإذاء القر يعنة سيد سينا . 

بل قد يقال: في كل مقام تبقي الفريضة شيئاً إِنْما يرث ذو الفرض 
فرضه وغير الفرض بالقرابة ,كما يومئ إليه جملة من النصوص, 
وتكون فائدة ذكر الفرض بيان مقدار إرئهم كما في مثال المتن الذي 
واقعد ٠‏ الحان رامين لتقيو ل فورين كدان از المقة 
ا ل 
(؟) تفسير العيّاشي: سورة الأنفال ح 87 ج ١‏ ص .١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 

موجبات الإرث ح ١١ج 1١‏ ص 84. 


(؛) مسالك الأفهام: الفرائض / مقادير السهام بج ١‏ ص 47. 


ل ل ييا 
وخمسان للابوين 

ومن ذلك يعلم الوجه في ذكر الفرض.ء لا أَنّ المراد منه : عدم إرئه 
غيره أصلاً الذي هو مقتضى مفهوم اللقب , المفروغ من عدم حجَّيّته في 
الأصول ومن الخروج عنه هنا بعد تسليمه في خصوص المقام ولو 
للقرائن الظاهرة في إرادة القيديّة -منه بالمتواتر من الأخبار عن ' 
أئتتنا م التى هي عمدة أدلة الشيعة في إثبات ذلك وإن ذكر بعضهم ١‏ 
زيادة عليه من طريق المجادلة ع الخصم وكالاستدلالن: 

قوله تعالى : «للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
نصيب ما ترك الوالدان والأشربون مما قل منه أوكثر نصياً 
متروظا !ابراه على أ المراه متدكبيان تناوض البجبالبرالسساء 
في الارثء والقائلون بالتعصيب لا يورّئون الأخت مع الأخ , ولا العمّة 

مع العم . 

وقوله تعالى : «وأولو الا أرحام بءض بعضهم أولى ببعص وم الله" . 
بناءً على أَنّ المراد منه : أن الإرث للأقرب فالأقرب, ومعلوم أن البنت 
أقرب من ابن ابن الأخ ومن ابن العمّ ونحو ذلك . 

لكن فى كسُف اللثام بعد ذكر الاستدلال بهما: «وفيهما نظر 
7 هو كذلك بالنسبة إلى الآبة الأولى , أمّا الثانية فالاستد لال 


)١(‏ سورة النساء: الاية لا. 
)١(‏ سورة الأتفال: الآية هلا. سورة الأحزاب: الآية 1 . 
(7) كشف اللثام: الفرائض / تفصيل السهام ج اص 6 . 


اا ممما ا 
بها تاء بناء على ما عرفته سابقاً كما سمعته من الباقر اة . 

بل الآآية الأولى قد يتم الاستدلال بها بناءً على أَنّ المراد منها : عدم 
خروج الارث عن الأولاد وعمّن هو أقرب إلى الميّت من غير فرق بين 
الذكق والأه هدرذا عن الجاهلتة الديق كنانو ا مسحرهوة اليا عبن 
الإرث . 

وإلى من شاركهم في ذلك في بعض الأحوال أشار زيد بن ثابت 
-فيما رواه عنه أبو نعيم الصحّاف'" في كتابه مسنداً إليه ‏ بقوله : «من 
قضاء الجاهليّة : أن يورث الرجال دون النساء»”". 

كقول أبي بكر بن عيّاش لما قيل له : «ما تدري ما أحدث نوح بن 
درّاج في القضاء؟! إِنْه ورّث الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة» : «ما 
عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسئّة! إِنّ النبيّ يَيةُ لما قتل حمزة 
ابن عبد المطلب بعث عليّ بن أبي طالب لقِةِ فأتاه عليّ بابنة حمزة . 
فسواغهنا ونمو ل الله َكَل الميراث كله ...0" 

وقول ابن عبّاس لما جلس إليه قارية بن مضرب في مكة وقال له : 
«ديا ابن عباس , حديث يرويه أهل العراق عنك وطاووس مولاك 


)١(‏ في المصدر بدلها: الطحّان. 
(؟) الكافي: المواريث / باب بيان الفرائض ج 7اص 70 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 41 من الزيادات ح 14 ج 1 ص 7٠١‏ وسائل الشيعة: 


نوويه: ار ما اقت الفرالطن فلأو قصبة ذ كنب رامق اهل الغبراق 

الك ؟ قلت العم قال أبلغ من وراك أنّي أقول إن قول الله (عرٌ وجل) : 

(أباذ كه وأبناكم لقوق انيه اقرف لكو تننها قر يط رن 1" 
وقوله : (وأولو الأرحاء يعضهم أولى نفطن فى كناب :ال )اوهل هذه إلا 
كريشعان 16 وهل اننا هذا !اناتقلات طاولا طاروس بريد له" 
قال قارية : فلقيت طاووساً فقال : لا والله ما رويت هذا على'* ابن 
عكاس روالنا الفنيظان القامعلى السو قال فنقيا 3 اراهن قيل ابنة 
عبد الله بن طاووس . فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك . وكان 


يحمل على هولاء حيار ديد يعني بني هاشم»!" 
والظاهر أن مراد ابن عبّاس : التعريض بما يزخرفه الناس من أولويّة 
العصبة , وأنْهم الحاملون لأثقال الميّت المطالبون بدمه القائرون ' 


خ 55 


معلوم البطلان عندناء خصوصاً بعد قوله تعالى هنا : «لا تدرون أيهم 
بر 


.١١ سورة النساء: الاية‎ )١( 

.3 سورة الأنفال: الآية 0 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

() أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: عنّى. 

ا قوق مدان السقيوة ان« شيف بد ارا عن 

اند بع الاكاء الف اتقى راتت انالك الال لفون ع نابا تر لاعى اد ونسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب موجبات الاإرث ح ؛ ج 5١‏ ص .41١‏ 

(1) سورة النساء: الاية .١١‏ 


5 0 11م 000 الكلام (ج )2 

لذ سعى ارط 5 اذه لى كززو اول ال زيعدام الى الميرادمحة 
أنّ فى كتاب الله أي فيما كتبه الله تعالى على عباده: أولويّة بعض 
ولو اح حو لتحي الاتشعماقة الل سن جلها الفا الكهات 
والسنّة المرويّة من طرقهم لقول النبي ييَيهُ لمن ترك بنتاً وأخاً: «إنّ . 
المان كله للقت" وغيره.: 

الالتوس امون هنين ككرى الأنن النصاب اضعن سيا مين 
ابن العمّ» فإنّهِ لو فرض ميّت خلف ابنا وثمانية وعشرين بنتا كان للابن 
جرءان من ثلاثين بلا خلاف» وإن كان مكانه ابن .ع فنازلاً كان له 
النلث وهو عشرة اسهم من ثلاثين . 

وَككون الأخت عصبة عندهم مع الأ دون البنت مع الأب. فإن 
قالواء لمعيه اخوىاء :ذلنا :له لد يعطب البنت نوها والات اول 
بالتعصيب من الأ ؟! 

وكالتزامهم اشتراط توريث وارث بوجود وارث اخر فيما لو خلف 
لبنت الابن إلا إذا كان معها ذكر فى درجتها أو فيما دونهاء فإنٌ النلث 
يكون ببنهم'" حينئذٍ أثلاثاً ولا شيء للعم . 


)تور الانفالالكرة 6 لاتسورة الأحراك :الاي 1 
(1) أرسله في مسالك الأفهام: الفرائض / مقادير السهام بج ١‏ ص 48 . 
2( الدولي التعبير بدلها ب«بينهما». 





00023210 
نطنافا الى انها ءبع النضية حرهان الأ ,والفتصاض الاريك 
بالذكرء بل هو أخصٌ من قوله تعالى : «يوصيكم الله في أولادكم.. .»7 
إلى اخره ‏ فكان المتجه في الإرث بالتعصيب الاختصاص بالذكر , وهم 

لا يقولون به ... إلى غير ذلك ممّا اطنب به اصحابنا!" في إلزامهم . 

كما أَنّْهم أطنبوا'" في ذكر أَدلّتهم على التعضيب وبطلانها وإن كان 
عمد ناما | خرن لمن بنضى الالكيا ر المتتر انلع وطوورالنقدبر فى بعلو 
استجفاق خيروخبصوها فى ايه الأخوالاخف» الذى قد 50 
العوات كنب وحين كان التعصييب راطا بالأشر ورنتن ملاعب الا 
لم يكن للإطناب فيه ثمرة . 

اع لياس للأنافى جا لزامويييه قله لازت عقهم اكه مهاد 
برسي سي اورت اشير انلق كنا بتع رن 
لا بأس بحمل بعض النصوص”" المتضمّن لذلك عليه, وإن أبته فعلى 
التقيّة . والله العالم . 

المسألة «الثانية» 1 

مما اختلف فيه الفريقان : «العول عندنا» معاشر الإمامية وباطل؛ "٠0‏ 


.١١ سورة النساء: الاية‎ )١( 

(') ينظر الخلاف: الفرائض / مسألة 8١‏ ج ؛ ص 18... 

(؟) ينظر الانتتصار: الكلام على العصبة ص 004.... ومسالك الأفهام: الفرائض / مقادير السهام 
ج ١77‏ ص ...1١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 6 ج ١1‏ ص .١1088‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب موجبات الإرث ج 7؟ ص 80. 


سبلي مل مي ا ل بج نك فز اهز الكل 3م46 ) 
لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به . 

والمراد به : زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثئة على وجِه 
يحصل به النقص على الجميع بالنسبة . 

ون الوه عقي النواوةه أو النتضان: د المون» ا الا مقا , 
يقال : عالت الناقة ذنبها إذا رفعته؛ لارتفاع الفريضة بزيادة السهام . 

ارد تار لت كد ا مجالت إلى بسي فى دز ارج 
والتفيق لأ فار له النمق قاؤئة منها منهاء ولهما النلئين أربعة . 
فؤالات التريقة واحراء أو إلى قنان كما إدااكنا وعم اخت ار 
الى ايعة أن كاو عم اعت اخرى لأت. .ركذا فان ذلك هم 
الضابط عند القائلين بهء فيجمعون السهام كلّها وتقسّم الفريضة عليها, 
ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه , كأرباب الديون إذا ضاق 
المال عن حقهم . 

وأوّل مسألة وقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر على ما رواه 
عنه أولياؤٌه قال: «ماتت امرأة في زمانه عن زوج وأختين : فجمع 
الصحابة وقال لهم : فرض الله (تعالى جدّه) للزوج النصف وللأختين 
الثلثين , فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقّهما . وإن بدأت بالأختين 
لم يبق للزوج حقّه , فأشيروا علىّ» فاتّفق رأي أكثرهم على العول»!". 

وقد تواتر عنهم 2 أن السهام لا نهو ل بولا تكو اكنو من اا" 


.510 ج لاص‎ ١7 ج 7 ص 84, البدر المنير: ح‎ ١570 تلخيص الحبير: ذيل ح‎ )١( 
.75 ص‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب موجبات الإرث ج‎ 


فى العول 2-2 2 تت 25 يبر 
وكان أمير المؤمنين حْيُةٍ يقول : «إِنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أن 
السهام لا تعول على ستة , لو يبصرون وجوهها لم تجر ستّة»١".‏ 1 
ع 2 خ 595 
واوّل من عال فى الفرائض عمر , كما حكاه عنه ابن عبّاس لمّا ساله 05 
عن ذلك زفر بن أوس البصري, قال : «لمّا القت الفرائض عنده ودافع 
بعضها بعضاًء قال : والله ما أدري أَيّكم قدّم الله وأيّكم أَخْر الله وما أجد 
عدا هو رسع رفن أن القع علكي هذا المال بالخصضن» ادل على 
كل حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة . وأيم الله أن لو قدّم من قَدَم الله 
«فقال له زفر بن أوس : وأيّهما قدّم وأَيّهما آَخْر؟» . 
«فقال: كل فريضة لم يهبطها الله (عرٌ وجل) عن فريضة إلا إلى 
فريضة فهذا ما قدّم الله أما ما أَخَّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها 
لم يبق لها إلا ما بقى فتلك التى أَخَّر» . 
«فأمًا الذي قدّم : فالزوج له النصف , فإذا دخل عليه ما يزيله عنه 
رجع إلى الربع , لا يزيله عنه شيء . والزوجة لها الربع , فإذا دخل عليها 
ما يزيلها عنه صارت إلى الثمنء لا يزيلها عنه شىء . والأمٌ لها الثلث , 
فاذا زالت عنه صارت إلى السدس. ولا يزيلها عنه شىء. فهذه 
الفرائض التى قدّم الله» . 
)١(‏ الكافي: المواريث / باب في إبطال العول ح ١‏ ج /ا ص 2/4 تهذيب الأحكام: الفرائض / 


باب ١١‏ في إبطال العول ح ”* ج 9 ص 87 5, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب موجبات 
الإرث ح 4 ج 5١‏ ص 1/. 


ص را 
جه 


م١‏ مب حي ا تح ا ا انقو أشن الكاضم لع 8 

اا الى أحوةتريفة العات.والأخوات لها الضف والتلتان 
فإذا أزالتهنَ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنٌ إلا ما بقى» فتلك التى أَخَّر» . 

«فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أَخَّر الله , بد بما قدم الله فأعطي 
عه كاقلا ,قا يقى شو ء كان لمن أخرءبوان لم وبق نش عاقلا 
اا" 

والأطا فى للها د كدره اير الفؤكيقن كه كما حكنام فق 
الصادق ل , قال : «قال : الحمد لله الذي لا مقدّم لما أخّر ولا موْخّر لما 
قدم, ثم طرب اعدى يتغل لاخر ك5 قال:ياأيّتهاالأمّة 
المتحيّرة بعد نبيّها . لو كنتم قدّمتم من قدّم الله واخرتم من آخر الله 
وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله , ولا طاش سهم 
فى وزائقى اللو وله خكلت تتامف يفك الد و لها وفيت الانة فى 
شيء من أمراللّه إل وعند على حكمه من كتاب الله , فذوقوا وبال أمركم 
وما فرّطتم فيما قدّمت أيديكم , وما الله بظلام للعبيد»”". 

وكان حهةٍ يقول أيضاً: «لا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من 
الربع , ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمنء وإن كن أربعا أو 


/ الكافي: المواريث / باب في إبطال العول م ” ج 7 ص 274 تهذيب الأحكام: الفرائض‎ )١( 
ج 9 ص 88 ", وسائل الشيعة: باب ل من ابواب موجبات‎ 1١ في إيطال العول ح‎ 5١ باب‎ 





ص 77). 


قى العول ‏ _ سس ل ل سس 188 


فون لك نهر افيف نسو امو ول قراء الاعيوة نين الاتشيان لكات 
ولا ينقصون من السدس , وهم فيه سواء الذكر والانئى ,ولا يحجبهم 
عن الثلث إل الولد والوالد ...6" الحديث . 

وسمع سالم الأشل أبا جعفر مْجةٍ يقول : «إنَّ الله أدخل الوالدين على 
جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدسء وأدخل الزوج والمرة 
فلم ينقصهما من الربع والثمن»”". 

كقول الصادق ليه في خبر أبي بصير : «أربعة لا يدخل عليهم ضرر 
في الميراث : الوالدان والزوج والمرأة»”". 

إلى غير ذلك من الروايات المتواترة عن الائمّة الهداة عي في 
بطلان العول , والإنكار عليهم فيه والتشنيع به عليهم , وإنه مستلزم 
لجعل الله تعالى المال نصفين وثلثاء وثلئين ونصفا ... ونحو ذلك مما 
لا يصدر من جاهل فضلاً عن رب العزرّة المتعاليى عن الجهل والعبث 
وكا رقو ل "الل لفون علدا كيرا #ضريورة ذفات التضفين «المال افا بن 
موضع الثلث؟! 

بل مستلزم لكون الفرائض على غير ما فرضها الله تعالى» فإنه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١١‏ في إيطال العول م لاج 4 ص 54؟. وسائل الشيعة: 
باب 7 من ابواب موجبات اللإرث ح ١١‏ ج 25١1‏ ص .8١‏ 

)١(‏ الكافي: المواريث / باب معرفة القاء العول ح اج لاص 85. وانظر «التهذيب» في 
الهامئى السابق: ح 9 ص ,"09١‏ و«الوسائل»: ح "١‏ ص /ال. 

(؟) الكافي: (الهامئى السابق: ح ؟). وانظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ٠١‏ 
ص ."0٠‏ و«الوسائل»: ح "' ص //. 


لييح بح ني قو اهز الكلدام زم 101 
لوقوطن الواوظةابوين وستعو .وزوينا وكات الفريضة انس عمد 
وأعلناها إلى خمسة عشر فأعطينا الأبوين منها أربعة أسهم من خمسة 
عط السك دسي وبل خمين وئلك نمس : واغطينا الزوج ثلاثاً 
وخمس . 
وهو الذي أشار إليه أمير المؤمنين َيه لما سئل وهو على المنبر 
فقام إليه رجل وقال : «يا أمير الموّمنين. رجل مات وترك ابنتين 
اومن و تؤيطة؟ الك نضا راثمن الجر يماع لافار اللا إرادقة 


بذلك التعريض بالعول المؤدّي إلى تغيير الفرائض كصيرورة الثمن تسعاً 
في الفرض؛ لأنّه لما أعيلت الفريضة إلى تسعة وأعطينا الامرأة واحداً 
لم يوافق ما فرضه الله تعالى لذوي الفروض التي سمّاها؛ إذ الواحد 
التسع ليس ثمنها . كما أَنّ الاثنين منها ليسا سدسي الثمانية!". 
اي زيادة نصيب الأنثى على فرضها 
ذكراء كما لليسافف الما كلدت رويها وابوين اننا : أو دوجا واحقنة 
له وخا لأب. فإنّه في كلّ من الموضعين يعطى الابن والأخ الباقي 


)١(‏ ستن الدارقطني: ح 6 ج 4 ص 18, سنن البيهقي: ج 1 ص 107, المصنّف (لابن 
أبي شيبة): ح ١‏ ج /,اص 549, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب موجبات الإرث ح ١17‏ 


43 ١1ص‏ ؟85ق. 
(1) في بعض النسخ: ليسا سدساً للثمانية. 


ف القول تم صم ع 111 


تلان وهنم الخضع وتتقد رن ا بكرن ودل لاد بنتا وبدل الأخ اختاً 
أخذت"" أكثر من الذكر قطعاً عند الخصم , والكتاب _المتضمّن لتفضيل 
الرتجال على القسا جدرحة "ايوازيةة لعل كلاف ذلك 

ولعي ا عه وي كن 
عقلاً من : تعلقه وإن كثر بالمال وإن ن قل على وجِدٍ يقتضي التوزيع عليه 
عاك عي و واوا 
ينسب ذلك إلى نفسه, إلا أن ينص على إرادة العول, وحيئئذٍ يكون 
خايعاغنا نحن فيه . 

(و» كيف كان ف 9لا يكون العول إِلَّا بمزاحمة الزوج أو 
الزوجة4 إِمّا مع البنت أو البنات أو مع الأخت او التخواق عنقي 
ل وق وال مس 

وحيائذٍ ف في المتن وجملة من الكتب'*: أنّه إيكون النقص 
دغلا على الأنب او القت او القن اوه عدن "بالا وال 
الام هق الأخيه ار :الخو انقددون هو ين وكيا 4 الاق 


1 
4 أن 
8. 


)١(‏ الأولى التعبير ب «أخذتا» وإن كان قد أفرده لارجاعه إلى «الأنثى». 

(؟):سوزة البقرة: الآية 8؟؟..سورة السياء: الآية: ١773-31‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأجداد ج 1؟ ص 17. 

(؛) كالمختصر النافع: المواريث / في السهام ص 1088. وإرشاد الأذهان: الميراث / موانع 
الإرث (نكتة) ج ١‏ ص ,17١‏ واللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الثاني ص 508. 

(0 و١)‏ في نسخة المسالك: تقوّب. 


نحت ع ا ا ا ف لشي او | زرا الكلام (ج 6) 
لا يرث إل بالفرض » بخلاف غيره. فإِنّهِ يرث به تارة وبالقرابة أخرى , 
كالبنت والبنتين ‏ اللتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو 
لفلفو 40250 ار للذكه سيف متن عمف الانين بد والاقة 
7" 

لكن فيه : أنّ عدّ الأب مع هؤلاء لا وجه له؛ ضرورة كونه مع الولد 
لا ينقص عن السدس . ومع عدمه ليس من ذوي الفروض., ومن هنا 
ل ل 

ففي «إمثل زوج وأبوين وبنت4 يختصٌ النقص بها فتأخذ الباقي 
بعد الربع والسدسين (أو دوع واد الاتوين وبلتين فصاعدا» 
بختصّ النقص بهماء فتأخذان الباقي بعد الربع والعدس طاو زوجة 
ل وبنتين» تأخذان أيضاً الباقي بعد الثمن والسدسين (أو زوج 
نع كلالة الأ واخيه او اخبوات الأشدواء أوالأ »فيا خة الروب 
نصيبه الأعلى وهو النصف . وكلالة اله السلاين او الدلفه والتاتن 
للأخت أو الأخوات من قبل الأب .كل ذلك بإجماع الطائفة” 
د المتواترة'* 


ا #الاية ا 

(1) كالعلامة في القواعد: الفرائض / تفصيل السهام ج 7 ص 508. 

() كما في كشف اللثام: الفرائض / تفصيل السهام ج اص 105. 

0 وات القيسة انر رام اا فق ابو شيرات الادوخوبو الاولاف بوانت اتن أنواف مراك 
الاخوة ة والأجداد ج 1 خن 10137١‏ 


الم تت بي ا 


وكفى بوضوح بطلانه شنعة له. وهذا غصن من شجرة إنكار الإمامة ” 
جو 


والضلال الذي أشار إليه رسول الله يياْةُ بمفهوم قوله : «ما إن تمسّكتم . 
بهما لن تضلُوا أبداً”". والحمد لله الذي عافانا من ذلك ومن كثير مما 
اكلى يه خلقةى و لوبقاء لفعل.: 

هذا كلّه في المقدّمات . 


)١(‏ ينظر الانتصار: الكلام في العصبة. وفي العول ص 0805 فما بعدها. ومسالك الأفهام: 
الفرائض / مقادير السهام ج اص 10 فما بعدها. 

(؟) سنن الترمذي: ح 7788 ج 06 ص 177, مسند أحمد: ج ' ص ١58‏ و1١‏ و51, مسند 
أبي يعلى: ح ٠١5١‏ و71١٠‏ ج 1 ص 191 و7079 المعجم الكبير (للطبراني): ح 51178 
60١‏ 518839 بج “اص 10... . سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص ١١58‏ المستدرك (للحاكم): ج " 


ا 


«وأمًا المقاصد فثلاثة» 


[المقصد'"] 9الأوّل > 
لإفى ميراث الأنساب» 


[المرتبة] «الأولى» 
«الأبوان والأولاد» فإنّه لا يتقدّمهم أحد من الأرحام إجماعاً:" 
وكتابا”ا و ار 


9فإن انفرد الأب4 عمّن في درجته والزوج «فالمال له» قرابة 


)١(‏ جعلت جزءً من نسخة الشرائع. 

.5١ 7-5١1 ص‎ ١4 كما في رياض المسائل: المواريث / موجبات الإرث ج‎ )١( 

عور الوا الا 

4) وسائل الشيعةة يانه تمق ابوات ميزاكة الأبوييق والأولاة يت :"توبات امن ابواتميرات 
الاخوة والأجداد م /اج 7١‏ ص ١9و118.‏ 


مراك الاويو يو الأو لاق حمسحح سصسسح ‏ ون ‏ ب ‏ /84 1 


لآية أولي الأرحاء'" «وإن انفردت الأمّ فلها الثلث4 فرضاً «والباقى 
رد عليها» عفدنا خاؤنا الفاقة ف للضي ام 

ولو اجتمع الأبوان فللاءً الثلث» فرضاً «وللاأب الباقى» قرابة 
«ولو كان ن هناك إخوة» حاجبون وكا ن ليا السليو وَلادت الباقى. 


)9”( ٠ 


ولا ترث ابخير شيئاً» وإن حجبوا. وفي رواية شاذة عن 
ابن عبّاس :أن ) لهم السدس الذي حجبوها عنه'. 

(ولو انفرد الابن فالمال له» قرابةَ ولو كان أكثر من واحد 
فهم سواء فى المال4 لعدم الترجيح . والأصل التساوي . 

(ولو انفردت البنت فلها النصف» فرضاً «والباقي يردا" 
علي ري ل م ا اك اد ين ل 
الكتاب”" والسنّة 0 يي ل 0 


)سور الأنفال: اليه 8الاسؤارة 00 الا 5 
ل ا ا 


(8) تفسير الالوسي: ج 4 ص 551, تة تفسير أبى السعود: ج اص ٠غ‏ سئن البيهقي: ج 1 ص 
يعف 00 0 0 


ل 0 

(/ا) سورة النساء: الاية .١١‏ 

كزانومدا :| الكنيفة الانظن بانية كلاسن انو امنا موتسانك لازن ريات اتوةسن اموانة شدرات 
الأبوين والأولاد ج 7؟ ص 80 و ٠٠١‏ فما بعدها. 

(5) كما في مجمع الفائدة والبرهان “السيزاتة لاشيرابة الأمويق بوالأ و لادج 1ا ضن 201 
017 


سسسب ع عي ب ين ب سيم جراد اكلم م ا 


تخموعين الفضيل بن كنا دان :والحنيى انهم جعلة الننث والسسين عي 
القند ]د كا لانو فى 'انعتال الدرطى رقش رضن لوو للقن بعال 
الالجداء ارول معد له 

«و» كذا «لو كانت" بنتان فصاعدا فلهما او لهنّ الثلثان, 
والباقى يرد”" عليهما ا عليهن» والعصبة بفيها التراب . 

(وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظآ 
الأثنيبن» كما أوصى الله (تعالى شأنه) بذلك في كتايه!». 

«ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد. فلكلٌ واحد من 
الأبوين السدس» كما في الكتاب العزيز «والباقى للأولاد 
بالتيونة إن كانوا ذكورا..وإن كان مدي التي ارال ناك فلل دكر سل 
حظل الأنثيين4 كما قال الله تعالى!". 

إولو كان معهم زوج ابريعة عر حصّته'" الدنيا» الربع أو 
التمن إوكذا الأبوان» يأخذان السدسين «اوالباقى للأولاد» . 


.١17-17 نقله في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص‎ )١١ 
(؟) في نسخة المسالك: كان.‎ 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: رد. 

(غ) سورة النساء: الاية ١١‏ و1!75١.‏ 

(8) سور النسناء: الابة ا 

(1) في نسخة المسالك بعدها إضافة: ولو. 

(/)شورة التساءة الاية او 


(8) في نسخة الشرائع: حصّة. 


ميراث الأبوين والأولاد سب بع ع ب ا ا ل 11 


«ولو كان مع الأبوين بنت4 خاصّة «إفللابوين السدسان. 
وللبنع التصفه ب والبناقى يرا "اعليهم انهاه » ان حمب 
سها مهم . 

«ولوكان إخوة للأب» صالحون للحجب « كان الردٌ على البنت 
والكب!" ارياغا» على اتسبةاسيانهعا «ولاارد على الذذ للحاجب 
الذى يحجب الام عمّا زاد على السدس من غير فرق بين الردٌ وغيره. 
بلا خلاف أجده فيه”". بل فى المسالك!) وكشف اللثاه!» ومحكيّ 
المجمع”": الاثّفاق عليه , وهو الحجَّة فى تخصيص أدلّة الرد . 

عم معن معين الاين المصضرى: الهييرة علهها اجعانا سهفان 
للأب وثلانة للبقت؟ كن" سهم الأ المجدوية للأب”" , 

ولكنّ المشهور! على خلافه. بل لم أجد له موافقاً على ذلك ؛ بل 
هو مقتضى إرثهما بالقرابة التي بيّن مقداره بالسهام, بل قد عرفت أن 
فائدة ذكر الفرض ذلك , كما هو واضح . 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ردّ. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: على الأب والبنت. 

(؟) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب سج ١4‏ ص .18١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب بع ١‏ ص .١١19‏ 

(0) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأنساب ج 9 ص .1١5‏ 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث الأبوين والأولاد ج ١١‏ ص 701-707 
(0) نقله في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص .١١7‏ 


- 


(8) كما في مسالك الأفهام وكشف اللثام: (تقدّم مصدرهما انفا). 


+ 


"54 
1١11 


الم م ل ب جف لو قن لكلا اع 

لإولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى» وهوالربع 
«وللآبوين كذلك» وهما السدسان «والباقي للبنت» لعدم العول 
ا 

إولو كان7""» معهم إزوجة أخذ كلّ ذي فرض فرضه» 
فتأخذ البنت النصف والأبوان السدسين والزوجة الثمن «والباقى» ربع 
الس ورد على الغت والابوين» أخمانا ودوة الزوجة» فإنه 
لا يرد عليها كما عرفت «ومع الإخوة» الحاجبين للم يرد الباقي 
عن لشت و لامب ارباغا »كما تقتم. 

قال محمّد في الصحيح : «أقرأني أبو جعفر نا صحيفة كتاب 
الفرائض التي هي إملاء رسول الله ييْْةُ وخط علي بيده, فوجدت فيها : 
رعل ارك بتكمو تقو يط اللشيف زلانه اسيم رولا السناس سه 
يقسّم المال على أربعة أسهم؛ فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة , وما أصاب 
سهماً فهو للأمّ. قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه» فللابنة النصف 
نللانة امهموءوللات العتدمن ميع ديقت الما عاق اريفة اهو 
ندا اصات لان أسهه فللانة .وما أضاتنيهما لات قلخي 
وجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته, فللابنة النصف ثلاثة أسهم, 
وللأبوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم, يقسّم المال 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «له» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


ميراث الأبوين والأولاد لخبت تت تت 1ك كر از ااا لكا لك اا 101 ٠‏ 0 : 


فللا روي وا 

وفى الخبر : «فى رجل ترك ابنته وان |" الفريضة فق ارفك لانت 
للبنت ثلاثة أسهم , وللامٌ السدس سهم , وما بقى سهمان, فهما أحقّ بهما 
فرذة علهما تنو سيا هما : 

وود لفرت حار وين مها 05 لمان ينها ا رباع » قيطا 
ورد : 1 

ولو دخل معهما زوج او زوجة,. كان الفاضل ردا على البنت 2:4 
واحد الأبوين دون الزوج و"الزوجة» بلا خلاف”*, بل الإجماع 
تسييد عليه لاوا اصوصن 1 





)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث الولد مع الأبوين ح ١‏ سج 7اص 15. وسائل الشيعة: باب 
من أبواب ميراث الأبوين والأولادح ١ج‏ 51 ص .١38‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١115‏ ميراث الوالدين سم ٠١‏ ج ة ص 575. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 3 ص .)15١١‏ 

() في نسخة الشرائع: أو. 

(؛) كما في كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الأبوين والأولاد ج ١‏ ص 877 811. 

(6) نقل الإجماع في رياض المسائل: المواريث / ميراث الانساب ج ١4‏ ص 580. 

وانظر النهاية: المواريث / ميراث الوالدين ج “ ص 188. والجامع للشرائع: الميراث / 

ميراث الوالدين ص .01١١ - 5٠١‏ وقواعد الأحكام: الفرائض / ميراث الأبوين ج ” 
ص 77١‏ وكشف اللثام: الفرائض / ميراث الأبوين ج 9 ص .1٠١‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح “اج 51 ص .17١‏ 


ا الم ا جواهر الكلام (ج ُ) 

«ولو كان4 معهما «بنتان فصاعداء فللابوين السدسان., 
وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسويّة» . 

«ولو كان معهم زوج او زوجةء كان لكل واحد منهما نصيبه 
الأدنى» وهو الربع والثمن #وللابوين السدسان, والباقى للبنتين 

ولك كان اعد ال ووه داف له السمو »و الميتهن فضا عدا 
القلقا وم والباقى يرد" عليهم أخماسا» على حسب السهام؛ لظاهر 
التعليل فى الخبر السابق'". بل لعلّه ظاهر الصحيح'"أيضا . 

بل ل احد فشخلذنا الدمن الاسكافى + خض اله جه لوروة 
النقص عليهنٌ بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهِنّ', وللمولق : «في 
رح ترك اتكبوانافة انّ للذتك السدسس والذفين الثافن مواقا 

والتعليل -مع ضعفه ‏ منقوض بالبنت؛ لاعترافه بالردٌ عليها مع 
الأب. والخبر مع عدم صحّته , واحتمال كون الابنتين فيه تتصحيف 
«الابنين» كما يشهد به وقوع التغيير فى بعض النسخ''! مردود 


(؟) في الصفحة السابقة. 
() تقدّم في ص .١78‏ 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص .٠١ 5 ٠١”‏ 
الشيعة: باب ١‏ من نوات ميراث الابوين والأولاد ح اج 1" ص ١7‏ . 
(30) أشاو إلى :هذه العبحةفى همان الرعنائل:[انظن يل العصدر: فى الهامقن السارق): 


تراك الالؤتووالأولاة. سجمحسصسص حدم م ع ا بم ني اذا 
بالشدوذ. ورثما حمل'" على وجود الذكر معهما. وكذا كلام 
(ولو كان زوج كان النتقص داخلاً على البنتين فصاعدا» 
خاصّة؛ لعدم العول عندنا «ولو كان'" زوجة كان لها نصيبها ‏ وهو 
الثمن _والباقى بين أحد الأبوين والناك اخماسا» بقدر السهام كما 
عر 1 
لزولو كا وسع الأبوي #يفاطة وقوم كله التضفه ولاه تلت 
الأصلء والباقي للأب. ومع الإخوة: للأمٌ سدس”» الأصل 
«والباقي للآأب4 الذي لا فرض له مع عدم الولد, فله حينئذٍ حالتان : 
حالة لافرض له وهي إذا لم يكن ولد ء وحالة له السدس فرضاً وهي إذا 
اجتمع معه ولد, وحيئئذ إِمّا أن يرد عليه أو لا. وللام أيضا حالتان : إِمّا 
الذلك او سكين متوفلى كل هال اما امديونة عليها الخو البدف نا ليا 
النصف فرضاً مع رد أو نتقصء أو لا فرض لها ء وهو فيما إذا كان معها 
ابن . والبنتان إِمّا لهما الثلثان مع رد أو نقص أو بدونهماء أو لافرض لهما 
وهو فيما إذا اجتمعا مع البنين الذين لا فرض لهم أصلا . 
ولو كان معهما» أى الأبوين خاصّة «زوجة فلها الربع, وللأءُ 
ثلث الأصل إن لم يكن إخوة, والباقى للأب. ومع الإخوة لها 








1 كما في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج لضن‎ )١( 
في نسخة الشرائع: كانت.‎ )١( 
في نسخني الشرائع والمسالك بدلها: السدس.‎ )'( 


11 ممم م حي وا قر لكام زع 1 
السدس والباقى للأب4 بلا إشكال فى شىء .من ذلك ولا خلاف1 

ووالصة ةا وميد اعد اروس على قل اقلقة ةذ كا سان 
الأبوين أو أحدهما خاصّة فله فرضه الأعلى _للزوج النصف , وللزوجة 
الربغ - ولام بدون الحاجب الثلث ومعه السدسء» والبساقي للأب إذا 
اجتمعا . فلو انفرد فله الباقي بعد فرض الزوجيّة بالقرابة أو انفردت فلها ‏ 
الثلث بالفرض والباقي بالرة. 

ولو دخلا على الأولاد فلهما فرضهما ‏ للزوج الربع, وللزوجة 
الثمن - والباقي للولد بالقرابة إن كان ذكراً أو ذكوراً أو مختلفين, 
ولا نقص على الزوجين ولا رد» ويردٌ على الأبوين من غير نقص . 

وفك النقص غلى التعدوالبقات اذا اجتمع معهما زوج وأبوان, 
أو مع البنات زوج وأحد الأبوين بان انوا نواعت الدوسين د المشوين 
من العف تضق سن ومن العانة مع الروي واد الابوين لات 
ومنهن مع الأبوين وأحد الزوجين قدر نصيب الزوجين, وحيث 
لا نتقص فالرد؛ لأنَّ الفريضة هنا لا توافق السهام , فالتقص في البنت في 
صورة واحدة والردّ عليها في ثلاث , وفي البنات بالعكس . 

والمردود ربع السدس في البنات, وكذا في البنت مع الزوجة 
والأبوين, وفيها مع أحدهما والزوج نصف السدس. ومع الزوجة 
سدس وربع سداس . 


انك ]ولاه لوا" ١‏ محم عيبت ست مت اي ا لا 


«مسائل» 
«الأولى» 

المعروف بين الأصحاب أنّ إأولاد الأولاد» وإن نزلوا ذكوراً أو 
إناثاً «يقومون مقام ابائهم فى: مقاسمة الأبوين4 وحجبهم عن أعلى 
السهمين إلى أدناهما , ومنع 0 عداهم من الأقارب . 

«وشرط ابن بابويه””4 في الفقيه والمقنع إفي'" توريثهم عدم 
الأبوين» : 

قال في أوّلهما : «أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة :الأبوان 
والابن والابئة, هذا هو الأصل لنا في المواريث» فإذا ترك لفل وير 
وابق ابى أو آبئة1؟ ابنة:فالمال للأبويى : للاهالنلت وللآاب الفلتان؛ لأن 
ولد الولد إِنْما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره: 
والوازيت الأجويو ال 0 

«وقال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ, قال : 
إن ترك ابن ابنة وابنة ابن , فللبوين السدسان ء وما بقي فلابنة الابن من 
ذلك الثلثان , ولابن الابنة من ذلك الثلث ء تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن ” 
الأمنافاء اتدوروهة كا ول بقدمدغن القاروق السكفي .وها اسبيل 0 
لاقي سه القرائة بها افرط له 


0( فى المصدر: «وابن» بدل «أو ابنة». 


ل ير تر ب ا الكلام (ج ُ) 


من يقيس)"". 

وقال في المقنع : «فإن ترك ابن ابن وأبوين , فللا اللث» ولادت 
الفانا نو رفك او لخر 

«و» على كلّ حال ف «اإهو» قول «متروك» قد نص المفيد”" 
والسيّد!* والشيخ”* وأبو الصلاح”" وبنو البرّاج”" وحمزة'" وزهرة'" 
وإدريسن”“")وسعيدا7"والعلامة'""والشهيدان'"والمقداد!؟"وغيره 000 


.519 من لا يحضره الفقيه: الفرائض / ميراث الأبوين مع ولد الولد ج ؛ ص‎ )١( 

(1) المقنع: باب المواريث ص .14١‏ 

(؟) المقنعة: الفرائض / ميراث من علا من الآباء ص /18. 

(؛) مسألة في إرث الأولاد (رسائل المرتضى): ج 7 ص /50. 

(0) النهاية: المواريث / ميراث الوالدين ج “ا ص .١5١‏ 

(1) الكافي في الفقه: اللإرث / الباب الرابع ص 518. 

(0) المهذب: الفرائض / ميراث الوالدين. وميراث الولد ج "١‏ ص ١١19‏ ١5١و155,‏ 

(80) الؤسيلة: النؤازيت /#ميزات الآولادهوميزات الوالد يق صن 107 

(1) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني ص .5٠١‏ 

)٠١(‏ السرائر: المواريث /المقدمة. وتفصيل احكام الورّاث ج “اص 77١‏ و١515‏ وا10. 

.0١١ الجامع للشرائع: الميراث / ميراث الوالدين ص‎ )١١( 

)1١(‏ تحرير الأحكام: الميراث / ميراث الأبوين والأولاد ج هص .٠60‏ إرشاد الأذهان: 
الميراث / في أسبابه ج ١‏ ص .١١9‏ 

(1) الشهيد الأوّل في الدروس: الميراث / درس ١88‏ ج ؟ ص 577 واللمعة: الميراث / 
الفصل الثاني ص 4, والشهيد الثاني في الروضة: الميراث / الفصل الثاني ج 8 ص ؟١٠.‏ 

.157-١١6 التنقيح الرائع: المواريث / في الأنساب ج ص‎ )١5( 

(1) كسلار في المراسم: المواريث /المقدّمة ص 7١؟,‏ وفخر الدين في الإيضاح: الفرائض / 
ميراث الابوين ج 4 ص ١؟١١5.‏ 


إارث أرلاد الأولاقة سكسسس يي سمس سبيت ب ا هت لاا 


على خلافه . بل في الغنية'" والكنز'" والتنقيح”: الإجماع على خلافه , 
بل في القواعد : أنّه قد سبقه الإجماع وتأخّر عنه!, بل يمكن تحصيل 
الإجماع , فالحجّة حينئذٍ على المختار ذلك وكفى به , مضافا : 

إلى ظاهر قوله تعالى : «يوصيكم الله ..."إلى آخره؛ بناءً على أن 
ولد الولد ولد حقيقة كما عن الأكثر"'. بل عن ابن إدريس الإجماع 
عليه”". بل وعلى القول بالمجازيّة. فإنه مراد هنا قطعا؛ لإجماع 
الأصحاب”'” على الاستد لال بهذه الآآية على اقتسام أولاد الابن نصيبهم 
للذكر ضعف الأنئى , واحتجاجهم على بعض من شد منهم في قسمة ولد 
الأنئى نصيبهم بالسويّة , وما ذاك إلا للإجماع على أَنّ المراد بالولد هنا 
المعنى الاعم . 

بل المراد بالولد فى قوله تعالى : «ولأبويه لكل واحد منهما السدس 
مما ترك إن كان له لذ فاك لم يكن له ولد وورئه أبواه فلآمّه الثلث»*"'ما 


)١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

(؟) كنز العرفان: المواريث / ذيل الاية الرابعة ج ١‏ ص 5755. 

() تقدّم المصدر انفا. 

(؛) القواعد والفوائد: قاعدة ١45‏ ج ١‏ ص 595. 

(0) سورة النساء: الاية ,.١١‏ 

(1) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المواريث / مصباح: قال الصدوق في الفقيه 
اريعة:. ووزقة 787 (بتخطوط): 

() السرائر: المواريث /المقدّمة ج 1 ص .55١‏ 

(8) كما في المصابيح: (انظر الهامش قبل السابق). 

(9) سورة النساء: الاية ,.١١‏ 


يبب تت ا عن شاي لكلف مل 


نع ولة الو لووقة سكن الم تلن بوقيرة الاجماع على ذ اف موادا 
كان ولد الولد حاجباً للأبوين إلى السدسين لم يكن لهما معه جميع 
المال كما قاله الصدوق يله . 
2021 ولابعد في استعمال الولد فيما يشمل الولد وولد الولد؛ لاشتراكهما 
7ق القرف العا سلا لباه وان كا وكى ولد الله بالواسيطة: 
ظ كما أنّ إطلاق ولد الولد يراد به.ما يعم ولد ولد الولد... وهكذاء 
والاك ا مرا اتا رجي وطاروامرة #قانها لبن 
بولد على الحقيقة . ولذا صمٌ أن يقال: «هذا ولد ولد ولدي وليس بولد 
ولدي». كما يقال : «هذا ولد ولدي وليس بولدى» . 
ومن الأصحاب من جعل المسألة من فروع التعارض بين الحقيقة 
والمجاز الراجح؛ بناءً على أن لفظ الولد حقيقة في الولد الصلب مجاز 
راجح في المعنى الأعمّ؛ لكونه الغالب في الاستعمال, فيترجّح إرادته 
50000500 
وإلى النتصوص؛ ك 
صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله يِذ : «بنات الابنة 
يرثنء إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات»!" 


)١ )‏ مسألة فى إرث الأ 00000 اج 5ص .1١3-51‏ 
(1) الكافي: المواريث / باب ميراث ولد الولد ح 7 ج 7 ص 88 . تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 78 ميراث من علا من الآباء م 64 ج 4 ص 5١7‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب > 








إرث أولاد الأؤلكة  .‏ لسعو يب | ا لح ع ب ب الا 

والقو اف رغم انها #ترانن الاين يقوم مقام أبيه»7". 
صلب الزجل احدقاء عقاء الاين وقال:توابنة البينت اذا لمريكن سن 
ملت ابعل اعد ذاميه وقاء القع ا 

وخبر محمّد بن سماعة'" قال : «دفع إلى ففوان كنانا لحوسى جد 
كرا تقال رهد اسماعى مق موسى برو سكير قرا تكله ذاذاافيد: + 
موسى بن بكير عن علىّ بن سعيد عن زرارة» قال : هذا ما ليس فيه 050 
مسائل إلى أن قال : ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان 
والزوج والزوجة» فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو 
ثانا دافا هم ريمتولة الولف وزوواك اندي سحدولة المكين جر نون تير انق 
البنين . وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات. ويحجبون 
الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر , 
يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب الولد الصلب»'". 


ه ميراث الأبوين والأولادح ١ج 5١1‏ ص .,٠٠١‏ 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ”. و«التهذيب»: ح .٠١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 17. و«الوسائل»: ح ه ص ؟١١.‏ 

(؟) في المصدر: الحسن بن محمّد بن سماعة. 

(؛) في المصدر: موسى بن بكر. 

(0) الكافي: المواريث / باب ميراث الولد مع الزوج ح * ج /7اص 37. تهذيب الأحكام: > 


امع ا ا لي و أشي الكلاام (2 5 


وهو نص في المطلوب . 

والخبر المروي عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد له أنه 
قال: «في رجل ترك أبآً وابن ابن؟ قال : للأب السدس ء وما بقي فلابن 
الابن ؛ لأنّه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن , وكذلك ولد الولد ما تناسلوا إذا 
لم يكن أقرب منهم من الولد. ومن قرب منهم حجب من بعٌدء وكذلك 
مرا كيين ١:‏ الحدوة: 

والضعق متهير يعمل الأضحاب والنوافقة لظاهن الكتاب والسئة 
المستفيضة بل المتواترة كما في النهاية'". 

كل ذلكء مع أَنَا لم نقف على ما يشهد للصدوق سوى : 

خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل هذ : «بنات الابنة 
يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنٌ. وبنات 
الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنٌ)". 


وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله نهذ : «بنات 

ه الفرائض / باب "53 ميراث الأزواج ح ”ج 4 ص 588. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
ميراث الابوين والاولاد ح ” (مع ذيله) ج 7١1‏ ص 175. 

)١(‏ دعائم الإسلام: ح ١1750‏ ج ؟ ص 514: مستدرك الوسائل: باب 5 مسن أبواب ميراث 
الأبوين والأولاد م “اج ١‏ ص .١178‏ 

(1) النهاية: المواريث / ميراث الوالدين ج 7اص .195-١9١‏ 

(") الكافي: المواريث / باب ميراث ولد الولد حم ١‏ ج لاص 88, تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب ١18‏ ميراث من علا من الاباء ح 04 ج 94 ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب من ابواب 


ميراث الابوزيق والأولاد ح 2 1-1 ص .١٠٠١‏ 


ارث أولاد الأولاد امسلل _ شت 378 ام 


الاين رقن بقاء الكمة زاك كن اتوت ماقا لأ رارف قديره 1 
وناك انان مسو هام لابين ١١!‏ لوكين احتف اجو حوارت 
غير هن" . 

وكون الأبوين أقرب إلى الميّت من ولد الولد؛ لمساواتهما للأولاد 
الذين هم أقرب من أولادهم , والأقرب يمنع الأبعد . 

وفيه : أَنّه يمكن إرادة نف غير أب الابن من أولاد الصلب من 
فوله عْيةِ : «ولا وارث غيرهنٌ» على معنى : إذا لم يكن للميّت الابن 
الذى وميه ابن الانو او البندك الى يقلزيو بها يلت البدت: 
ولوادتك غيزديى الاولاة الضلت: 

وار العراه: أ يدق البعك تقوم فقاء انيت إذ المرركن المككد بيت 
مظللقا سوا كان أاقذة انث أ وغيرهوكدا ابن الأرن بقوع مقاء الاين 
إذاالميكن القت ابن سواء كان ايا هذا لاسن او عسيرده .ورلا وار 
غيره» يريد الابن في الأوّل والبنت في الثاني . 

اوان المراد بالوارث فيهما : اعم من ولد الصلب والاقرب من اولاد 
الأولاانان المرا يفاك الاين ار اللدضديا هفل الما نااك عو الادوب 





منهنٌ ومن غير هن يمنع الا بعد . 
أو أن المراد من «لا» لنفي الجنس لا لتأكيد الى :على سبع ان 


ناف الأرى او النلة ور لق عله نقد الأو لأورو ل وار عرض جيه :» 





.١١١ انظر «الكافى» فى الهامش السابق: حم ؛. و«التهديب»: ح /ا6. و«الوسائل»: ح اص‎ )١( 


و مل ا ا ا ا ان الكلام (ج 6 


ونخط يناذا لووكن هناء ات اام أوزوع أو زوعة: 
أو أَنّ المراد : أنّها ترث المال كلّه إن لم يكن ولد ولا وارث اخر 
كال ريو يو ل كا تتابيها ركه 
وأعز رجه الاجدال كذانن الورنات[ د رماتعقلة الشندفإن و 
فين القانة و افوا قورت اماس الك والسعلسى وير 
يكاضن "اوهو موسن اخر الخبرون و ان 5 0 
كافيا فى عدم ماكتعتة الف لبها ضيه لاوم الألة لو ايع 
وأمّا استد لاله بقاعدة الأقرب ففيه : أنها فى صورة اتّحاد الصنف», 
الاك رن لكا انرص نا لويف اح ع ان 
الأبعد من الصنف الآخر , ومن نَّمّ شارك ابن الأخ الجدّ وأبو الجدَّ الأخ , 
حيث إنهما صنفان . ومع التسليم . فيكفي في تخصيصها ما دل على 
قيامهم مقام أبيهم في المقام , المرجّح عليها من وجوه وإن كان التعارض 
من 2 
كل ذلك , مع أنّ الصدوق نل صرّح في محكيّ الفقيه بمشاركة الجدٌ 
لولد الولدء وغلّط ما حكاه عن ابن شاذان من أنّ الجد كالأخ يرث 
حيث يرث ويسقط حيث يسقط , قال : «فإن الجد يرث مع ولد الولد 
ولا يرث معه الأخ»!". 
)١(‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل ح ” ص .)١١١‏ 


(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الأجداد والجدّات ذيل ح 0105١0‏ ج ؛ 
ص 5817. 


إرث أولاد الأولاد ا 5717101171 ا 03131 ا 110 


ومقتضى كلامه هذا وما تقدّم من عدم إرث ولد الولد مع الأبوين : 
أنّ ولد الولد خارج عن الطبقة الأولى حت لا ناركها فى الاراف» 
فيدخل في الطبقة الثانية ويشاركه الجدّ دون الأ , مع أنّ من شأن 
الطبقة مشاركة جميع أصنافها بعضهم لبعض.ء ولو جعل ولد الولد 
طبقة برأسها ولعي ان لاوقا را أحداً من الطبقة الأولى ولاغيرهاء 
مع أن الصدوقءة شرّك بينه وبين الجدّ. وعلى هذا يختل نظام 
الطبقات التي استقرٌ الإجماع عليها. بل كاد يكون من ضروريّات 
المذهت#رواث اغلم: 

(و» كيف كان, فلا خلاف في أنه «يمنع الأولاد من يتقرب 5 
ومن يتقرّب بالابوين من الإخوة واولادهم والاجداد وابائهم 
والأعمام والاخوال واولادهم» بل الإجماع بقسميه عليه!". بل * 
الكتاب'" «و» السنّة" دالآن عليه أيضاًء نعم «يترتّبون الأقرب 7 
فالأقرب, فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميّت» 


.7507-5١5 ص‎ ١4 نقل الإجماع في رياض المسائل: المواريث / موجبات الإرث ج‎ )١( 
والمهدّب: الفرائض / ميراث الولد‎ ,١57 ص‎ ٠ وينظر النهاية: المواريث / ميراث الولد ج‎ 

بج ”اص ,15١‏ وإرشاد الأذهان: الميراث / في أسبابه م ١‏ ص .٠١٠١‏ وكفاية الأحكام: 
المواريث / ميراث الابوين ج " ص 87507. 

.1 سورة الأنفال: الآية 6/. سورة الأحزاب: الآية‎ )1١( 

"ا تؤسنائل الفنيطةة الطز نا لاهن ابوانته مراك الأبويق :وال ولاقويويات اتن أنواف مراك 
الاخوة والأجداد. وباب ١‏ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص ٠١7”‏ و140١‏ 
و186. 


ا مدعي حي أي نعم اوأر اكلام ذخ 110 
التيقذف نضا قاعية الادر نس بو قيرها: 

هذا كله فى أصل إرثهم . 

(و» أما كيفيئته : فالمشهور" أنه إيرث كل واحد منهم نصيب 
من يتقراب به؛ فيرث ولد البنت نصيب 0 ذكراً كان أو الى وهو 
النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين, ويردٌ عليه» وإن كان ذكراً 9 كما 
ور على عدار كانت مر سود 4 

(زيوك اولك الى نصيب ابي ذكرا كان او انقى يجميع الدال إن 
انفرد. وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث”" 
كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة» . 

لؤولو تقر اولذه الأجوواولةة السفت كان لذ وده لاد 
الثلثان» اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض «ولأولاد البنت 
الثلث» الذي هو نصيب أمّهم في الفرض أيضاً على الأظهر» 
الاقير امورل :اليو 18 


.5١7-1١1 ص‎ ١4 نقل اللإجماع في رياض المسائل: المواريث / موجبات الاإرث ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج ١١‏ ص .١1750‏ وكشف اللثام: 
الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج 9 ص .1١7‏ 

(؟) في نسخة الشرائع: ورّاث. 

(؛) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 184. 

(4) كما في كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الأبوين والأولاد ج ؟ ص 610. ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح ١١١9‏ ج “ا ص 572371 ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد 


إارث أولاد الأولاد 0 0 *؟المم١‏ 


«ولو كان زوج او زوجة كان له نصيبه الأدنى» وهوالربع 
والتدق :لز والباقى نيتيم لأولاه التق العلكوبيو ل ولاه الا ببق 
الخلتان» . 

بل في كنز العرفان: انعقاد الإجماع عليه بعد المرتضى”", بل عن 
الغنية : أن عليه إجماع الطائفة'", وهو الحجّة . 

مضافاً إلى النصوص المتقدّمة'" المشتملة على قيام أولاد البنين 
مقامهم . وأولاد البنات مقامهنٌ , الظاهرة فى إرادة التنزيل فى أصل 
الارث وكيفيّته , لا الأوّل خاصّة؛ وإلا لاكتفى يا أولاد الأو لاد 
مع دون تحال بين أ رالاة التلين زرلاو الينات :فى الكر لاس هو سيد 
كوول معي عنه كال تحته يجل عنه مثل كلام الإمام ليه , 0 
خصوصاً ع اتفاق النصوص السابقة على ذلك؛ ضرورة كونها بين 7 
مصرح بالتفصيل وبين مكتفٍ بأحد شقيه . 

نعم , أجمل في خبر موسى بن بكير السابق'* منها أَوّلاً إلا أنه نص 
على التفصيل ثانياًء بل هو كالصريح في المطلوب؛ لقوله ليه فيه: 
«يرثون ميراث البنين والبنات» ولم يقل :كما يرثون » مع أنه ظاهر أيضاً 
لو عبّر بذلك وإن لم يكن بتلك المرتبة . 


.538 ص‎ ١ كنز العرفان: المواريث / ذيل الآية الرابعة ع‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الفرائض / الفصل السادس ص 577. 

(؟) في ص 177... 

(4) تقدّم بعنوان «خبر محمّد بن سماعة» وقد قدّمئا أن في المصدر: موسى بن بكر. 








5001101555979 اك ال 0 000 الكلام (ج ُ) 


ولو سلّم احتمال هذا القيام والمنزلة لكل من الأمرين» فلا ريب في 
ترجيح المختار بالشهرة العظيمة والإجماع المزبور, بل تسليم الخصم 
ذلك في وام لع حا يه 00 

شتراك المقامين في الدليل الذي هو قول أَبي عبد الله 34 ٠:‏ نْ في 
ا : إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي جيه ,3 
يكون وارث أقوت: إلى المت من المعحيه "وقول نظة أيها في 
فرينل نوتس: !| النفت القرابات «السابق اكز مراك قزرنية ونان 
اكوك اه كز ارالك طقاء ترم !نذا ل سخصوها الأخبر ريه 
فى إرادة إرث نصيب من يتقوّب به الذي يوافق الخصم عليه فى غير 
لي 

نواافن المرتضى لكوي ترغزاة رسن فبيدة الراك ييه 
كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقرّبون به؛ لأنهم أولاد حقيقة 


فتشملهم الآية', ولولا قاعدة الأقرب لشاركوا اباءهم في الإرث - 


. ١4 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) الكافي: المواريث / باب الميراث لمن سبق م ” ج /اص 77. تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب ١5‏ الأولى من ذوي الأنساب ح هج هص 525. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
0 ابواب موجبات اللإرث ح "اج 51 ص 19. 

(؟) مسألة في | إرث الأولاد (رسائل المرتضى): ج 7 ص .51١‏ 

(؛) كمعين الدين المصري على ما نقله العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4ه ص .١1١5‏ 
وابن إدريس في السرائر: المواريث / المقدّمة ج " ص 5355 .05١‏ والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح ١١١9‏ ج اص 527. 

(0) سورة النشاء: الآية .١1١‏ 


ارث أولاد الأولاد حي 10/0101 
واضح الضعف . 

رأ سديكا لذ كوي أولادا يحقيقه , !150 دالا نذاضى ينيق ذلك وسدة 
كون إرئهم على الوجه المزبور للأدلة السابقة , كما أَنّه لا مانع من التزام 
تفضيل الانئى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعض للأدلة 
الفاريووة تعره حيطا ينث الأبن تلفي واولاو القت الذكور البلك» 

وغل يعمل ماافن اليو تق #رزافة الأيق اقرنينفن ابن اللنعف ١‏ 
على معتى : كتثرة النصيي'لة القرت الحاهيه يل لعل ذلك اولي سن 


لازم له فى أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات وغيرهم . 


بل المراد من عدم تفضيل الأنئى على الذكر: أنّها لا تزداد على 
نصيب ما لو فرضت هى ذكراء وذلك فى المقام كذلك : 


قال أبو جعفر نَيّةٍ في خبر بكير بن أعين : «... لا تزاد الآتئى من 
الأخوات.ولاامن الوالد على مالو كان :ذكرا ليزه عليه 
وق لخب موري ارقي كير !لازي و الع :لز تكن ارذا أ كت لضييا 


,5١8 ميرات من علا من الآباء ح 14 ج 1 ص‎ ١8 تهذيب الأحكام: الفرائض / باب‎ )١( 
.١١7 وسائل الشيعة: باب /, من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 8 ج 1؟ ص‎ 

(؟) كما في تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(؟) الكافي: المواريث / باب ميراث الاخوة والأخوات ح ” ج لاص ,٠١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولادح ١ج‏ 51 ص .٠١3‏ 

(؛) في الكافي: «عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إن بكيراً حدّئني» وفي الوسائل: «عن 
موسى بن بكر عن بكير ». 


اع يس سي ب هي يت وطن جز ف الكل ما ج10 


من رجل لو كان مكانهاء قال موسى بن بكير : قال زرارة : هذا قائم عند 
أصحابنا لا يختلفون فيه»١".‏ 
وبذلك كلّه ظهر لك : أنّه لا إشكال في المسألة بحمد الله . 


المسألة'" «الثانية» 

وى جز أولكة انق يتسيموق اتصميهم للذكر شل شط الأقيين 
كما يقتسم أولاد الابن» على المشهور بين الأصحاب'" شهرة 
عظيمة . بل عن صريح التنقيح : الإجماع عليه!“. بل لعله ظاهر 
المصئف وغيره . 

لصدق الأولاد حقيقة » فيدخلون في عموم «يوصيكم الله ...)!0, 
أو لكون المراد منهم هنا ما يشملهم ولو للإجماع المحكي عن جماعة 
على ذلك”", ولذا حجبوا _باعتراف الخصم _الأبوين عمّا زاد على 
السدسين والزوجين عن النصف والربع . 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح /اص ؛ .٠١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(1) جعلت جزءً من متن نسخة الشرائع. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج ١‏ ص .١238‏ وكفاية الأحكام: 
المواريث / ميراث الأبوين والأجداد ج ١‏ ص 877. 

(؛) التنقيح الرائع: المواريث / في الأنساب ج 4 ص 1277 1714. 

((8)ضمؤزة القباءة اليه 11 

(1) مسألة في إرث الأولاد (رسائل المرتضى): ج 7 ص 1777 5717. 


ا م ‏ ب تست /11ا 


«وقيل» والقائل جماعة منهم القاضى والشيخ في المبسوط على 
ما فى كشف اللثنام'": «يقتسمون”" بالسوية, وهو متروك» كناد 
دليل له«سورى: 

دعوى: أن التقرّب بالأننى يقتضي الاقتسام بالسويّة . وفيه :مع 
انتقاضها باعترافه بأولاد الأخت للب _أَنّه لادليل على كلَيّتها بعد 
حرمة القياس على كلالة الام . 

وذعوف أضالة النسورة المنقطةة نهنا بدا عر قات سمح كتهو ل انه 
الوصيّة لهم على تقديرى الحقيقة والمجازء بل لعل الخصم يوافق على 
ذلك إلا أنه يدّعى خروجهم عن ذلك بقاعدة التقرّب بالانثى. وقد 1 


خخ و59 


عرفت أنه لا مقعد لها فحينئذٍ لا إشكال, والحمد لله . 1 


المسألة «الثالثة » 
من متفكدات الإماميّة'" ومعلومات مذهبهه!*: أنه إيحبى الولد 
الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصضحفه» وبذلك 
تظافرت نصوصهم عن أُئمّتهم 5؛ ف : 
في صحيح ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله يذ : «إذا مات الرجل 





.1١17 كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج ه ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يقتسمونه. 

(؟) كما في الانتصار: مسألة 5١7‏ ص 085. 

(؛) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 194. 


ام ا 77 سس قو اهن الكلام سن 1 ) 


فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه»"", 

وحسن حريز: «إذا هلك الرجل وترك بئين فللأكبر الدرع والسيف 
والخاتم والمصحف . فإن حدث به حدث فللا كبر منهم»!". 

وفى مرسل ابن اذينة عن احدهما لطي : «إذا ترك الرجل سيفا 
505 لابنه , فإن كان له بنون فهو لأكبرهم»”". 


ونحوه خبر آاخر”“. 


وفى صحيح ربعي الاخر عن أبي عبدالله اكلا أيضاً: «إذا مات 
الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر 
ولدهء فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور»!6. 

وفى خبر أبى بصير عنه نه أيضاً: «إذا مات الميّت فإنّ لابنه الأكبر 
اليف والرخل والقياب كياب جلده51. 


/ الكافي: المواريث / باب ما يرث الكبير ح ” ج لاص 81. تهذيب الأحكام: الفرائنض‎ )١( 
باب 58 ميراث الأولاد م ج 4 ص 70؟. وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب ميراث‎ 





الأبوين والأولادح ؟ ج 5١1‏ ص 57. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: حم ١‏ ص 80 . و«التهذيب»: ح 4. و«الوسائل»: م ” 
ص 98. 

(7) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح "١‏ ص 50 . و«التهذيب»: ح 0. و«الوسائل»: 
ح اص 18. 

(4) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 8 ص 17؟. و«الوسائل»: ح 7 ص 18 . 

(0) الكافي: المواريث / باب ما يرث الكبير ح 4 ج لاا ص 3١‏ . تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 54 ميراث الأولاد م /اج 4 ص 570. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب ميراث 
الأبوين والأولادح ١ج‏ 51 ص 37. 

(1) من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب نوادر المواريث ح 0/17 ج 4 ص 547, وسائل 
الشيعة: (الهامشس السابق: ح هة ص 18). 


في الحبوة ب ل لل ل لال اشم ١88‏ 

وبكير تعيب القت قوق #اوبالك انا عنية الله ا ومين الها 1 
سريت ها اناهن مداع وفد 1 قال :لمق فال النتف امات شان ١‏ 
لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده»'". 

وخبر سماعة : «سألته عن الرجل يموت ما له من صتاع البيت؟ 
قال السيف والسلاح والرحل وثياب جلده)»'" , 

وخبر أبي بصير عن ابي جعفر نيد قال : «كم من إنسان له حق 
لا يعلم بهء قلت : وما ذاك أصلحك اله؟ قال : إن صاحبي الجدار كان 
لهما كنز نحته لا يعلمان بهء أما إِنْه لم يكن بذهب ولا فضّة , قلت : وما 
كان قال كان ظلها , قلت ناذا نينا احج قالع الكبي كلك ل 
نحن)!" . 

وخبر عل بن أسباط عن أبى الحسن الرضا ىه قال: «سمعناه 
وذكر كنز اليتيمين» فقال : كان لوها عن اقب اقبيه يندم أذ الرحمن 
الرحيم لا إله إلآ الله محمد رسول الله . عجب لمن أيقن نالموث كيف 
يفرم!! وعجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟! وعجب لمن رأى الدنيا 
وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها؟! وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئٌ 
)١(‏ انظر «التهذيب» 82 الهامش قبل السابق: ح ةص ,"07١6‏ و«الوسائل»: ح لاص 19. 
(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب ؟1 من الزيادات ح 99 ج 7 ص 7598, وسائل الشسيعة: 

باب انمع ابوات ميراث الأبوين والأولاد ح ٠ج ١‏ اص 13 


(*) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١4‏ ميراث الأولاد ح ٠١‏ ج 9 ص 777. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 8). 


ا ع ا لح ا و يض قو افر الكاذم زع 00 ) 
اله فى رزقه ولا يتّهمه في قضائه , فقال له حسين بن أسباط : فإلى من 
عن رس اليا 

لكن اختلفوا في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب, 
فالأكثر كما في المسالك على الأوّل!". بل في غيرها: المشهور'", 
لقي الإيناضن اله :اديت عدلنة القديرة ينهد الأسعنا ف , 
ولا 0 فيها»!*'. 

قلت : بل الشهرة عليه محصّلة ‏ بل عن الحلّي : الإجماع عليه!*: بل 
في المحكي من سرائره : «أَنّهِ المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به, 
وفتاواهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان [وثمانين ]''! وخمسمائة - 
عليه بلا خلاف بينهم»!". وهو الحجّة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة . 

مضافاً إلى ظهور اللام في الملك والاستحقاق, بل في الرياض : 
«في المولّق التصريح بلفظ الأخير»". 

قال ما حاصله : «ولا ينافي الاستدلال به تضمّنه كتب العلم التي 


.)1 وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح‎ .)١١ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح‎ )١( 
.١758 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب بج‎ 

(") مفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج 4" ص 101. 

(؛) رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 5935-5960. 

(0) السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج ” ص 508. 

(1) الاضافة من المصدر. 

() الهامش قبل السابق. 

(8) رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج 6)اص 556,. 


قل الوا مسوم وم به سن تح ذا 
ليست من الحبوة عند الأكثر إلا بدعوى شمول لفظ المصحف لهاء 
ولريب في بُعده؛ ضرورة انسياق القرآن المجيد منه. أَمّا عند العامل 
بذلك فظاهر. أمّا غيره فلكونه إخباراً عن الملّة السابقة ولم يكن 
المضخق ::فيكتمل كون :ذلك الكتاب المكنوز يدلا عنم ا 

وإن كان هو كما ترى», خصوضا عد ظهور القران المجيد في كون 
الكنز لهما معاً لا لخصوص الأكبرء فلا ريب في عدم صلاحيّته -والخبر 
الأخير ‏ للاستدلال على المختار الذي نحن في غنية عن إثباته بذلك؛ 
ضرورة كفاية اللام التى لم يتعارف التجوّز بها عن الندب _في ذلك , 
بل هي مستند أدلّة الإرث في الكتاب والسنّة . 

واختلاف النصوص المتقدمة في مقدار ما يحبى بهء بل لم يتضمّن 
شيء منها الأربعة التي عند الأصحاب؛ لأنّ أشملها لها الصحيحان ١‏ 
وقد تضمنا ثلالة منها ولم يتضمنا النياب, بل تضمنا الدرع بدلها. 5 
ولم يقل به أحد . 

غير قادح ولا صالح للدلالة على الاستحباب؛ ضرورة عدم كون 
مطلق الاختلاف اام ذلكء وإلا فأغلب الأخبار في غالب 
الأحكام مختلفة . نعم , لو بلغ درجة يحصل القطع به من جهته -كما في 
أخبار البئر'''_اتّجه الحكم به , وليس المقام كذلك قطعاً. 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ فما بعده من أبواب الماء المطلق ج ١‏ ص ١78‏ فما بعدها. 


ابم ل بس ا تتح طو افق الكلاة :1 رةه 1 ) 

مع أنه قد يمنع عدم تضمّن الصحيحين للأربع بناءً على إرادة 
القميص من «الدرع» لا الحديد. ويلحق به غيره من ثياب البدن 
بالإجماع , بل لعل ذلك أولى . 

كما أنه من الواضح عدم خروج الخبر عن الحجّيّة باشتماله على 
ما لكر انه اومن القلاتنة يبو ال" لكان ذلك لذوها القا لين سالندت: 
هنا , فإنّه لم يحك عن أحد منهم الاستحباب فيما زاد على الأربعة إل 
ما يحكى عن الإسكافي من إلحاق السلاح بها". 

وأمّا الصدوق فإِنْه قد روى رواية الرحل والراحلة!" والكتب في 
الفقيه”''. فإن كان ذلك منه عملا بها _بناءً على ما ذكره في أُوّل كتابه 4 
فهو على الوجوب دون الندب . 

وبذلك كله يظهر لك : أنّه لا وجه للاستدلال على الندب 
بالنصوص المشتملة على غير الأربعة بناءً على معلوميّة عدم الوجوب 
في غيرها واتّحاد المساق فيها أجمع ‏ فيتّجه كونها للندب في الجميع . 

ضرورة أن القائلين بالندب لم يزيدوا على الأربع كي يتّجه حينئذ 


.18- ١7 نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص‎ )١( 

(1) لفظ «الراحلة» لم يرد في الفقيه. 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب نوادر المواريث ح 60147 وا4//ا0 ج 4 ص 747 
و/ا4”. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المقدّمة ج ١‏ ص ”؟. 

(0) كما في مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج ١‏ ص .١7١‏ 


لال يان 
ذلك . فهي مطرحة بالنسبة إليها عند الجميع ايكون اشعاها من الراوي 
او غيره من افات الاخبار. 

كما أنّه يظهر : عدم الوجه في الاستدلال”" بها أيضاً مسن حيث 
اختلافها اختلافاً منافياً للوجوب دون الندب الذي يتسامح فيه بخلافه , 
نحو أخبار النزح في البئرا'". 

ضرورة منع مثل هذا الاختلاف فيها أَوّلا:". وإِلآ لنافى الاستحباب 
أيضاً؛ لمنع التسامح في مثل هذا الندب المعارض بقاعدة حرمة 
التصرّف في مال الغير. وخصوصاً اليتيم؛ إذ القائل بالندب يجوّز 
إخراجها ولو كان الوارث غير الكبير طفلاً صغيراً, إذ هي من المستحبّ 
المالي كزكاة مال الطفل , ومثل هذا الاستحباب لابدّ له من دليل صالح 
لتخصيص القاعدة القاضية بالحرمة . ومتى كان فى نصوص المقام 
صلاحيّة لذلك صلحت لافادة الوجوب حيئئذٍ؛ لعدم التسامح في هذا 
الندب كما هو واضح . 

وأمّا دعوى خلوّها عن خبر جامع لهذه الأربعة التي ذكرها 
الأصحاب وإِنْما هي مستفادة من مجموعها ‏ فهي غير قادحة بعد 
تمييزها عن غيرها بكلام الأصحاب القائلين بالوجوب والندب, مع 


.658 ص‎ ١ انظر الهامش السابق, وكفاية الأحكام: المواريث / ميراث الأبوين والأولاد ج‎ )١( 
.١9١ (؟) انظر هامش (؟) من ص‎ 
(؟) ليس لها عدل ظاهر في العبارة.‎ 


سح دي ب سي تر اف الكلدء لع 22 ) 


قتورووة اتشراكهما معا فى :ذلك كما عرفت» 
على أنه قد يمنع ذلك بإرادة القميص في صحيح الدرع . وحينئز 
يكون الجامع لها موجودا بعد إلحاق غيره من الثياب به بالإجماع 
1 وغيره من النصوص. بل لعل ذلك أولى من حمله على درع الحديد 
نيهر نس مو علد ميك القالان بالوجوب أو الفدييال فيل 
لقي قينا هو لك دمن اقب :تناب المتك ولوك ل جيّداً. 
وقد ظهر لك من ذلك : أن القول بالوجوب هو الأقوى, بل لعل ذلك 
هو المعروف من الشيعة؛ حتّى أَنّ مخالفيهم يعرفونه منهم _باعتبار كونه 
من متفداتهم -فضلاً عنهم . 
وكيف كان, فالظاهر مجّانيَّة هذا الحباء عملا بظاهر النصوص 
المزبورة, فما عن المرتضى'١"‏ وغيره'": من كونه بالقيمة ‏ فتكون ثمرة 
خصوصيّة الأكبر الااختصاص بالعين من بين الورثة _واضح الضعف . 
ومن الغريب ما في الكشف من الاستدلال عليه ب «عموم أدلّة 
الإرث السالم عن المعارض قال : _فإنّ اختصاص الأعيان به على 
ما في الأخبار والفتاوى لا ينافي الاحتساب»؛ وب «قول الصادق اق 
في حسن حريز السابق”": إذا هلك الرجل فترك بنيه فللآكبر السيف 


.087-087 ص‎ 7١ الانتصار: مسألة‎ )١( 
كابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف  ونفى هو عنه البأس _: كتاب الفرائض‎ )1( 
.18 تقدّم فى‎ )( 


ف لقيو" ١‏ سح سمحي بي ل مح عي ب 10 
والدرع والخاتم والمصحف, فإن حدث به حدث فللأكبر منهم)"". 

ضرورة وجوب الخروج عن ذلك العموم بظهور المجّانيّة من اللام 
في النصٌّ والفتوى, التى بها خرج عمًا يقتضيه عموم الإرث من 
الاشتراك . 

وعدم الدلالة فى حسن حريزء المحمول ما فيه من قوله عليّةِ : «فإن 
حوث 2-7 ... إلى آخره على إرادة : فإن كان قد حدث بالأكبر 
حدث قبل هلاك الرجل فللأكبر الباقي, لا على إرادة الاحتساب 
بالقيمة؛ إذ هو _مع أنه تأوّل في ذلك -لا يقول به أحد . 

كنا ا الأمسناين للك ينا تتسعه من حير الاوحة_ عقا فاتها من + 
رك الدريى والساود: لقيمةه القوجه انها عه جرح نابي 7 

«و» على كل حال ف 9عليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام» 
كما عرفت تفصيل ذلك في كتاب الصوم'", فلاحظ . 

ومن شرط اختصاصه» بالحباء عند ابني حمزة'" وإدريس'“ 
على ما حكي عنهما: «أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي4 مخالفاً 
في المذهب, بل في المتن : على قول مشهور» وإن كنا لم نتحققه . 


.1١8 كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج 4 ص‎ )١( 

.45١ في سج /1١ا ص‎ )١( 

(*) الوسيلة: المواريث / ميراث الأولاد ص 87 (اشترط ثبات العقل وسداد الراي). 
(4) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص /50. 


) 20 م ا لجس يز كوو فن الكلام (غ‎ ١45 

ولعلّه : لكونهما ليسا أهلاً للكرامة الظاهرة في حكمة الحباء الذي 
هو كالعوض عمًا يؤدّيه من قضاء الصوم والصلاة» وما قيل'": من أن 
المخالف لا يرى استحقاقها , فيجوز إلزامه بمذهبه , كما جاء!" مثله في 
قمعل الارك او مطسحيف تتولبيه إدالة بمعتقد»:. 

وإن كان قد يناقش :_بعد تسليم إرث المخالف للمؤمن بِأنٌ فساد' 
الرأي لا يخصٌ المخالف. بل هو شامل للواقفي ونحوه ممّن يرى 
الحباء , وبأنّ ذلك ليس من باب الشرطيّة ؛ ولذا لم يشترط أحد في 
إيطال العول والعصبة عدم فساد الرأي: بل حكموا به مطلقاً. مع 
تصريحهم _كجملة من الأخبار'"_بجواز إدانة المخالف بمعتقده فيهما . 

كما أَنّه قد يناقش في أصل الاستدلال : بمنع كون الحكمة ذلك, 
وعدم وجوب اطرادها . 

ومن هنا مال جماعة من متأخّري المتأخّرين إلى عدم الشرط 
المذكور'؛ بل لعلّه ظاهر نسبة المصنّف هنا والنافع له إلى القول, بل 
في الرياض : أن ذلك هو الأصحّ لإطلاق النصوص"”", ولعلّه كذلك . 


.١؟١-١١١ كما في الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الثاني ج 4 ص‎ )١( 

باوبالل الفهةه انظ انب ادن ابوانم هراك الكوة واللكداة: .ويناب # هده ابتزاف 
ميراث المجوس ج ١١‏ ص ١07‏ و9١5.‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث الأبوين والأولاد ج ١١‏ ص 587. 

(0) المختصر النافع: المواريث / ميراث الأنساب ص .51١‏ 

(1) رياض المسائل: المواريث / ميراث الانساب ج ١4‏ ص .5١١‏ 


فى الحبوة و-بببب 0000 00 0 0 0000| 0 1051/72 

اللّهمّ إلا أن يشكٌَ في إرادة هذا الفرد من هذا الإطلاق, فيبقى * 
عيدو لا رك ينه مالم دن النسطاريكن قن كل وعلدا بإوانةالعاليين 0 

ونمو شيرطة أمضا وان فاك المتت مالا ير ذلك 
فلو لم يخلّف» مالاً إسواه» أي مال الحباء إلم يخصٌ» الأكبر 
(بشيء منه4 وفاقاً لصريح جماعة"": بل المشهور كما في المسالك 
وغيرها'". 

للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلة المنساق إلى المفروض 
الذي هو الغالب» بل قد سمعت مضمر سماعة”" المشتمل على أنّ ذلك 
للميّت من متاع يبثه. مضافاً إلى استلزام ما عداه الأجحاف بالورثة 
والإضرار بهم . 

فما عن بعضهم : من عدم اشتراط ذلك _للإطلاق!_-في غير محله . 

نعم , في اشتراط كون الغير كثيراً بحيث يعادل نصيب كل من الورئة 
قدا زا الحو : رنضيب الكل قدا رهاء ا مغدمة طلقا وكنا اقل فلة 





)١(‏ كالشيخ في النهاية: المواريث / ميراث الولد ج ' ص .١18‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
المواريث / ميراث الأولاد ص 787 وابن إدريس في السرائر: المواريث / تفصيل أحكام 
الورّاث ج ؟ ص 708 . 

(؟) مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب بج ١١‏ ص 178. وانظر رياض المسائل: 
المواريث / ميراث الانساب ج ١4‏ ص 5159. 

(؟) تقدّم فى ص 184. 

(4) رسالة في الحبوة (رسائل الشهيد الثاني): ج ١‏ ص 48 - 43. وانظر «المسالك» المتقدّم 
انفا. 


) ب يي م م لش لفو فر الكلام ع1‎ ١ 
. ولو كان درهماً وهي تساوي دنانير -أوجه‎ 

وفي الرياض : «مقتضى الأدلة الدالة ولا سيّما التعليل على 
اعتباره : الأوّل»0". 

وفى المسالك : «وعليه ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي له في 
الذكوورتة: آنا غيره قاذ لجده المناسية مكنا الووسة »0 

قلت : هو كذلك , لكن لا يخفى عليك ما في أصل اعتبار ذلك من 
الإشكال, بل هو من التهجّس في الحكم الشرعي والقول به من غير 
دليل؛ ولعل المتّجه : دوران الحكم على صدق كون الحبوة من متاع بيته 
وبعض تركته . 

ومن شرطه عند جماعة'" أيضاً: خلوَّ الميّت من دين مستغرق 
للتركة: لعدم اللإرث حينئذٍ والحباء نوع منه» بل ربّما اشترط! خلوّه من 
مطلق الدين , باعتبار اختصاص الحبوة بما يخصّها من توزيعه على 


مجموع التركة, فتبطل حينئزٍ بالنسبة . 


لكن قد يناقش : باطلاق النصٌ» وبما عرفت من ان الآاصح انتقال 
(0ااتوعا فل الحواكل؟التوازيفة /سيرانة الأنساب ب )اص 199. 
(1) مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب بج ١١‏ ص .١17‏ 
(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: الميراث / درس ١817‏ ج ١‏ ص 5717. والمقداد في التنقيح: 
الخواريك: 7 مَيرات الأنساب ج أضن :11 والسزوارى فق الكفارةالسواويف /مصيراث 
(؛) كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص .)١1١0‏ 


فى الحيوة سس 123 الى ب ممم ١48‏ 
التركة إلى الوارث وإن لزم المحبوّ ما قابلها من الدين إن أراد فكّها, 
وليس هذا إبطالاً لها مع احتمال وجود المتبرّع والإبراء ونحو ذلك . 

ودعوى : بطلانها بمجرّد وجود الدين المستغرق المقتضي عدمها 
كال الرقاة كما تو صرورة كين لق راكنا براقي لا طلقا . 

بل يلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكه : المنع من مقابل 
الوصيّة النافذة إن لم يكن بعين مخصوصة خارجة عنهاء. ومن مقابل 
الكفن الواجب وما في معناه؛ لعين ما ذكر , ولا ريب في بعده؛ لإطلاق 
النصٌّ والفتوى بثبوتها مع عدم انفكاك الميّت عن ذلك غالباً خصوصاً 
الكفن . 

لكن في الرياض تبعاً للروضة”" أن «الموافق للأصول الشرعيّة : 
البطلان في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفك المحبوّ بما يخصّه؛ لأنّ الحبوة نوع 
من الإرث واختصاص فيه والدين والوصيّة والكفن ونحوها تخرج 
من جميع التركة . ونسبة الورثة إليه على السواء , نعم لو كانت الوصيّة 
بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع .كما لو كانت تلك 
العبري سد وعةي رز إن كاناك الوصنة مفض العمير ةاعر نين اقلت 
كغيرها من ضروب الإرث,ء إلآ أنّها تتوققف على إجازة المحبو 
خاصّة»”" أي مع فرض زيادتها على الذلث . 





.١١95 1١7 الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الثاني ج 4 ص‎ )١( 
7١07-7805 ص‎ ١4 (؟) رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج‎ 


ا ل 2 ل يبت ماشه الكلام (ج ُْ) 


وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت . 
وإِنْما المتجه : عدم مزاحمة غير المستغرق من الدين والوصيّة 
بالمائة مثلاً والكفن للحبوة مع فرض إمكان خروجها من غيرها. بل 
تخرج هذه أجمع من غير أعيان الحبوة؛ ترجيحاً لإطلاق أدلّتها. ولأنّ 
تنفيذها من غيرها مشترك ايضا بين المحبوٌ وغيره من الورثة . بخلاف 
1 تنفيذها منها فإنّ الضرر خاصٌ بالمحبوّ. 
0 أنا المستغرق : فالظاهر تقديمه عليها ترجيحاً لإطلاق أدلته عليها : 
فلا يختصٌ بها إلا مع القضاء من غيرها ولو بفكّها بما يخصّها . 
والوصيّة بالعين من غيرها إِنْما تكون بمنزلة المعدومة مع فرض 
سعة ثلث غير الحبوة, أمّا لو فرض عدم سعة ذلك إلا بملاحظة الحبوة 
فالمتّجه بناوّه على ما لو أوصى بثلث ماله مثلاً. فهل يخرج من أعيان 
الحبوة او يلحظ ثلنه من غيرها؟ 
يحتمل : الأوّل؛ لإطلاق جواز الوصيّة بالثلث , والفرض شمول لفظ 
الوصيّة لذلك , فهو كما لو صرّح بإرادة الثلث بإرادة الثلث منها ء والحباء 
نما يزاحم الوارث لا الوصيّة . 
والثاني ؛ حملا لوصيّته على الثلث من غيرها؛ باعتبار ظهور وصيّته 
به في إرادة ثلثه من المال الذي له فيه ثلثه, وأمّا أعيان الحبوة فهى 
ممع إن الى بسع عر بوامة اك اي 1 و بالق 


. 8 تقدم فى ص‎ )١( 


الأعيان والثلث من غيرها وإن حُبى بها ولده الأكبر . فلا ينصرف 
الوصيّة بالثلث إلى ما يشمل الثلث منها. وبذلك يفرّق بين التصريح 
والإطلاق . 

إلا أن المتّجه عليه حينئز : أنه لو أوصى بعين من أعيانها لغير المحبرّ 
فذت وصيّته بها من غير الثلث؛ لأنّ الفرض كونها له مع الثلث , وهو 
خلاف ما صرّح به بعضهم'". وأا احتمال : أَنّه ليس له الوصيّة يها للغير 
التعاق نهو المحركيها تعلق شرعنا فلاس الأضها ب خلاقة. 

والذي يقوى في النظر : مزاحمة الدين والكفن والوصيّة لها مع 
فرض توقّفها عليها, لا مع عدم ذلك بأن أمكن الوفاء والكفن وتنفيذ 
الوصيّة من غيرها . 

والظاهر اعتبار الثلث منها مع فرض إطلاق الوصيّة به؛ لتوقف تنفيذ 
تمام الوصيّة على ذلك نعم الأولى بل الأحوط أخذ قيمة ثلثها من 
المحبوٌ ودفع نفس الأعيان إليه . 

كما أَنّه لو أوصى بعين من أعيانها أعطي للمحبوٌ خاصّة كاه ا 
تلثيها من الثلث؛ لأنّ الوصيّة إنّما كانت بما له دون باقي الورثة, فتأمّل 
جيّداً» واللّه العالم . 

(و4 كيف كان, ف فلمو كان الأكبر أنثى لم تُحْبَّ'" واعطي 


المسالك: الفرائض رت ا 0 


)0 في نسخة الشرائع : لم يَحُبَ. 


كن 
لون 


ا م تت يا 2 جواهر الكلام (ج )2 
الأكبر من الذكور» بلا خلاف أجده”", بل في المسالك : الإجماع 
علنو 9 ؛ لما سمعته من الصحيح'" المعتضد بإناطة الحكم فى عيره من 
عرض ارال كير يهن الدكوير اوها لذكر سو اء كاليق انف كرف ا لاز 
نعم , لو فرض تعدّد الأكبر _كما لو ولد له ولدان من زوجتين على 
وجه لا يزيد أحدهما على الآخر بما يتحقّق به الأكبريّة فالظاهر 
قسمتها بينهم بالسويّة على ما صرّح به غير واحد!. بل لعلّه المشهور'". 
خلافا للمحكي عن ابن حمزة : فاشترط في ثبوتها للأكبر فقد اخر 
في سنّه » وأسقطها مع وجوده'"؛ نظراً إلى تبادر الواحد من الأكبر دون 
المتعدد . 
فيه ا ذه لأ اتنا رونك قن عندى نعل التفظي ل تق الو العف والمنيع د 
وإن انساق أَوّلاً الواحد, كما أَنّ الظاهر من ادفع الحباء للذكر الواحد 
وإن لم يكن ذكر آخر غيره؛ ضرورة كون المراد الأكبر إن وجد المتعدّد 
)١(‏ كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص .5٠١‏ 
(9) تقدّم في ص .١188‏ 
(؛) تقدّمت في ص ...١1817‏ 
(0) كالشيخ في المبسوط: الفرائض / ميراث الحمل ج 4 ص .٠51‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الميراث / ميراث الخنثى ص 005, والشهيد في الدروس: الميراث / درس /ام/١‏ 
اج ”اص 317, 


(1) كما في غاية المرام: الفرائض / ميراث الأنساب ج 4 ص .16١ ١179‏ 
(/) الوسيلة: الحواريت /ميرات الأولافدحن ا 


قن العو الح لي ا ا ع 7 3717 


وإلا فهو له . خصوصا بعد التصريح بذلك فيما سمعته من النصّ المعتبر”” 
المشتمل على أنه لابنه وإن كانوا أكثر فهو لأكبرهم . مضافا إلى ظهور 
لاد دي 
ببسي سيم 1 
اج 594 
قد يمنع كون ذلك في مقابلتها وإن اشترطه في ثبوتها ابن حمزة!", بل 7 
لعلّه ظاهر غيره أيضا.ء إلا أنّ إطلاق الأدلة يدفعه. على أنّه يمكن 
مراعاة ذلك منه بعد البلوغ , فلا ريب في أَنّ الأقوى الأُوّل . 
بل الظاهر عدم ا: راط انتصاله حا سال هوت اهمون كان 
ا 0 
ا 
لكن في الروضة أنّه «يمكن الفرق بين كونه جنينا تامّاً فتحقّق”" 
الذكوريّة في الواقع حين الموت, وبين كونه مضغة وعلقة»'" 
ما عرفت . 





.18// تقدّم فى ص‎ )١( 
الهامش قبل السابق.‎ )١( 
(؟) في المصدر: و‎ 
.١١4 (؟) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الثاني ج 4 ص‎ 


سم رصي ب لس لت با يسحت ول ألو اكلام الع 012 

نم إن الظاهر : كون المدار في الأعباة البح هق اعنانها كنا 
في غيرها من موضوعات الأحكام . 

نعم , لو تعدّدت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب 
يدخل أجمع , وما كان بلفظ الواحد كالسيف والمصحف فواحد, إلا أنه 
يرجّح ما يغلب نسبته إليهء فإن تساوت تخيّر الوارث واحداً منها ؛ 
ويحتمل القرعة. بل يحتمل إعطاء الجميع مطلقا كالئياب؛ بدعوى 
إرادة إعطاء جنس ذلك وأنّ مثل هذه الإضافة تفيد العموم. إلا أن 
الأقو الأول 

والعمامة والمنطقة من الثياب», بل الظاهر دخول حلية السيف 
وجفنه وسيوره وبيت المصحف؛ للتبعيّة عرفاً. والقلنسوة والنوب من 
اللبد والفراء ونحوها من المراد بالثياب والكسوة هنا . 

لكن في الروضة : «في دخول القلنسوة والثوب من اللبد نظر: من 
عدم دخولهما في مفهوم النياب. وتناول الكسوة المذكورة لهماء 
ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الأوّل؛ لمنع كون القلنسوة من 
الكسوة, ومن نَم لم تجز في كفارة اليمين المجزى فيها ما يعد 
كو 0 

وفيه ما لا يخفى بعد ظهور كون المراد هنا ما يشمل ذلك كلّه ‏ كما 
هو واضح . 


.١١7؟ المصدر السابق: ص‎ )١( 





عدم إرث الجدّ والجدّة مع أحد الأبوين سس #08 
نعم , لا يندرج فيه ما أعدّه للبسه ولم يلبسه على الظاهرء بل فيما 
لبسه معدّاً له للتجارة إشكال, كالإشكال في المصحف المعدٌّ للحفظ 
والبركة والحرز ونحوها ممّا يستعمله من لم يحسن القراءة ‏ هذا . 
وقد بقي في المسألة فروع كثيرة » لكن يسهّل الخطب فيها معلوميّة 
قضاء اللأصل وغيره فيها ء والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
لا يرث الجدّ ولا الجدّة» لأب كان أم لم ومع أحد الأبوين 
شيئاً4 على المشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة!", بل في محكيّ 
الانتصار”" والخلاف“ والتنقيح» وظاهر المبسوط" والغنية”" 
والمفاتيح/" والكفاية!'' وغيرها''":الااإجماع عليه , بل فى الروضة : «هو 


.1١5 كما في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج ة ص‎ )١( 

(1) كما يستفاد من عبارة رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١8‏ ص .7١‏ 
(") الانتصار: مسالة 7١١‏ ص 07/8. 

(؛) الخلاف: الفرائض / مسألة 18 7٠١‏ و6١٠ج‏ 4 ص 78-177 و45. 

(0) التنقيح الرائع: المواريث / ميراث الانساب ج 4 ص .١7١‏ 

(1) المبسوط: الفرائض / في الحجب ج 4 ص .8١‏ 

(0) غنية النزوع: الفرائض / الفصل السادس ص .5١4‏ 

(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١١‏ ب 7اص ,505-780١‏ 

(1) كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الأبوين والأولاد ج "اص 855. 

.5871-78١ ص‎ ١4 كمفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج‎ )٠١( 


موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد»'". 

قلت : لعل ذلك البعض هو خصوص ما في المحكي في عبارته من 
أنه «إذا حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجدّ أو الجدّة مع الولد 
للميّت ممّن لا يستوعب بما سمّي له وللوالدين جميع المال _كابنة 
وأبوين وجدّ كان ما يبقى بعد حقّ الأبوين والابنة ميراثاً لمن حضر من ' 
الجدّين أو الجدّتين؛ لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذ وا بها 
الميراث الذى عيّن لهو»!" ذون غيره من الموارة:. 

نعم » حكي عنه عبارة أخرى , وهي : «وإن كان ما يأخذه ولد 
الحاضر 55 الأحد اومن العوااتك بالعسة ها جتعا وز السدمن»: 
كان السدس للحاضر طعمةً من سهم ولده الذي تقرّب إلى الميّت به 
لاا من أصل المال»”". 

ولعل ظاهرها الندب, ومن هنا اختلف النقل! عنه في الوجوب 
والندب , وفي السدس أنه من الأصل أو من نصيب المطعم , فلم يتحقّق 
خلافه . كالمحكي عن الصدوق 4" بل لعل اخر كلامه في الفقيه 


ةي الميراث / الفصل الثاني ج 4 ص ؟١١.‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 9 ص .٠١7‏ 

(؟) المصدر السابق: ص .٠١6‏ 

(؟) ينظر في هذه النقولات وتفاصيلها مفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد 
اج 4ص 588,. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الأجداد والجدّات ذيل ح 0180 ج ] 
ص 187. 


عدم إرث الجدّ والجدّة مع أحد الأبوين 1111 


صريح في الندب'"كما اعترف به فى كشف اللثام'!" وغيره'". 

وكذا المحكى عن الكلينى يله ؛ فانّ التأمّل فى كلامه ‏ بعد اعترافه 
أن إجماع العصابة على تنزيل الجدّ منزلة الأخ, المعلوم عدم 

وبذاك نظي لك ان لامكال محتى:فى الفسالة + وععلن تقدنره 
فلاريب في ضعفه؛ لما عرفت , ولآية أولي الأرحام“ وغيرها من 
السنّة'" الدالة على حجب الأبعد بالأقرب, المعلوم كونه فى المقام 
الأب الذي يتقدّب به الجدّ إلى الميّت . 

فضانا: الى مانول فى الكداي الا واليتة هذى شويضة الانوين 
مع الولد وعدمه, على" أنه يقضي باختصاص قسمة التركة 
منينا ويه رمتينا ها متهن دون إشسازة الى الهد أضاا. 


.584 ص‎ 070١ المصدر السابق: ذيل ح‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج ه ص .]١06‏ 

(") كمفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد بج ١4‏ ص .581١‏ 

(؛) الكافي: المواريث / باب ابن أن وجدّ ذيل ح 17 ج لاص .١١5‏ 

(0) سورة الأنفال: الآية 0. سورة الأحزاب: الآية 3. 

كا سال الوة «انظ نياك افق انواتية موؤحانة الادقيونات: فدهن الوا هرات 
الأبوين والأولاد ج 1١7‏ ص 17... و37١٠‏ و4١1.‏ 

(/ا'سيوزة التساية الآية ا 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و7١‏ من أبواب ميراث الأبوين ج ١7‏ ص ١١6‏ و158. 

(1) التعبير ب «على» هاهنا فيه حزازة. كما أنه قد أَثّر على تأدية العبارة للمعنى. وقد صيغ 
المطلب في الرياض (ج ١4‏ ص 4 )”١‏ بشكل واضح. 


1 
خج 55 


1١م‎ 


)ُ جواهر الكلام (ج‎ "٠.4 


ودعوى"": إرادة ما يشمل الجد والجدة منهماء يدفعها:_بعد 
الإجماع بقسميه على خلاف ذلك. بل الضرورة ‏ النصوص المتواترة 
في أَنّ الله لم يسم للجدّ شيئاً. لكن جعل له رسول الله يه فأجاز الله 





له ذلك”". 
وإلى النصوص الدالّة على أنه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير. 
الزوج والزوجة'". 


وإلى خصوص صحيح الحميري كتب إلى العسكري لَه : «امرأة 
ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها. كيف يقسّم ميراثها؟ 
فوقّع : للزوج النصف , وما بقىي للأبوين»!؟. 

وكين ان تصير يال الباقر كه ا#اوزرفن وجل نات :ورك اناه 
0 فقال :حجن الأب الع الغيراف للآأب» وليس اله 
ولاه للجد شيء»7"'. 


.١178 ص‎ ١١ استدل بها لابن الجنيد في مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 60و7١‏ و3١8-1١‏ ج11 
ص ١77‏ و140١و115١,‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١١‏ ص .5١‏ 

(4) الكافي: المواريث / باب ابن أخ وجد ح ٠١‏ ج 7 ص 1١١8‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 18 ميراث من علا من الاباء ح 74 ج 1 ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب 
في افك الا نودي والأولاد ح اج 11ص .١50‏ 

(5) كذا في التهذيب وبعض نسخ الكافي على ما أشير إليه في هامشه. وفي الوسائل: عن 
الصادق لَه . 


(1)انظر «الكافي» 8 الهامش قبل السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح وف و«الوسائل»: ح . 


عدم إرث الجدّ والجدّة مع أحد الأبوين ع ب ا ا 1 


وخبر الحسن بن صالح سأل الصادق ليذ : «عن امرأة مملكة”" 
لم يدخل بها زوجها. ماتت وتركت أمّها وأخوين لها من أبيها وامّها 
وجدّها أبا امَها وزوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف . ويعطى الأ 
الباقى . ولا يعطى الجد شيئاً؛ لأنّ ابنته حجبته عن الميراث ...»2.1 + 
١‏ 9 3 ع 
لقي لمق التسوض الى يمنا 51ل على كيون حداف 2 
كالإخوة”" المعلوم تأخّر مرتبتهم عن الأبوين, ومنها : النصوص”'“ 
الظاهرة أو الصريحة في استحباب الإطعام الذي هو بمعنى الهبة والعطيّة 
التي بها يحمل ما ظاهره الوجوب لو كان _على إرادة الندب أو غيره 
القائل يونا ركه البعة الدرويى. بتو كوه عميراقا لا إطهاما واعينا: 
فحينئذٍ جميع الأخبار دالة على خلافه؛ ضرورة ظهورها أجمع بعدم 
كونه 0 
نعم , هي ظاهرة في كونها مستحبّا ماليّاء فلا يعتبر في دفعها إليهما 
احتماله أيضاً خصوصا بعد سقوطها مع موتهما. 
)١(‏ الإملاك: التزويج وعقد النكاس. النهاية (لابن الأثير): ج غ ص 705 (ملك). 
(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 5١‏ ميراث الوالدين ح ٠١‏ ج 4 ص 85" وانظر 
«الكافي» قبل أرق هوامش: ح /) ص ,١١15‏ و«الوسائل»: ح كن 11 


(*) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 7؟ ص .١14‏ 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١‏ ص .١151‏ 


خ 594 


١8 


ا 2 1--2-ب-1-ب-0_1ذ 11110‏ 00 جواهر الكلام (ج )0 

وعلى كل حال» فمن ذلك يعلم ما في استد لال الخصم'"-إن كان - 
ببعض أخبار الطعمة؛ ضرورة وضوح ضعفه بعد ما عرفت . 

كوضوح ضعف استدلاله'" أيضاً: بمشاركة الأجداد للأبوين في 
التسمية التى استحقا بها الميراث , وهى الابوّة؛ إذ بعد تسليمه لا ينافى 
التر تيب ار اذهأ بابة ارك الراة قير غامكا ممعت ْ 

ركرك كان بقلة شكال حيط فى عدم مشاركة الجد والجدة 
الأبوين إلكن يستحبٌ أن يطعمهما!"»4 أي كل من الأبوين أبويه أو 
أحدهما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك . 

«مثل: اويخلف اعية ا لأب دا و لأ ف»: 

«للأمٌ الثلث» و» يستحبٌ لها أن إتطعم نصف نصيبها» السدس 
إجده وبعدتد» أى أبونيها «بالسوية ؤلو كان 4 الموسنوة 9واحدا» 
منهما لاكان السدس لد 

«وللآب الثلثان» و» يستحبٌ أن «يطعم جده وجدته» أي أبويه 
سدس أصل التركة بالسويّة» أي ربع الثلين «ولو كان» الموجود 
إواخدا كان السنلين: لدكا. 

قال الصادق عد فى صحيح جميل : «إنّ رسول الله ع 0 أطعم 


١ ذكر استدلال الخصم بذلك في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج‎ )١( 
.,5 ٠١م6 ص‎ 
كما تقدّم : في أولى عبارتيه اللتين تُقلتا في أ وال هده التسالة:‎ )1( 


(إانن انحر الشر ائع والمسالك: يطعما. 


إطفاء الخد والحعوة بيعم يب يح 11 
الححيدة السدسى)! :اوزاف فس 1 زرارة: «طعمة»'!", كما زاد 
الباقر ماكلا في مولق زرارة ايضا : «ولم يفرض لها شيئا»”". 


وقال أيضاً في خبر إسحاق بن عمّار :الله فرض الفرائض 
فلم قشم للحَد تيتا : إن رسول لله يل أطعمه السدس فأجاز لله ل 


ذلك ...»!. ونحوه غير و0 
بل في ك التلق الاستد لال عليها باه «واذا حضر ...)ا 3 
والياء خصّاها بالمقام»”", هذا. 


ولكن فى كشف اللثام أنه «خصٌ الحلبيّان والمحقّق الطوسى 
الإطعام بالجدّ والجدّة للآأب»)» 


وفيه :أن النضوص بين ظاهرة وضريخة فى خلافه؛ ف : 

/ تهذيب الأحكام: الفرائض‎ .١١5 ج لاص‎ ١١ الكافي: المواريث / باب ابن أخ وجد مح‎ )١( 
من أبواب‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ ,5١١ باب 18 ميراث من علا من الآباء م 71 ج 4 ص‎ 
.١177/ ص‎ ١١ ج١ ميراث الأبوين والأولادح‎ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 5 .١‏ و«التهذيب»: ح 58 و«الوسائل»: ح 5. 
؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: م ١١‏ ولد بح 7 و«الوسائل»: ح ؟. 

(؛) الكافي: كتاب الحجّة / باب التفويض إلى رسول الله ييه م 7 ج ١‏ ص 577. وسائل 
الشيعة: (انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 0). 

(0) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد م ١7‏ و7١-8١‏ ج 51 
عن 111 

(1) سورة النساء: الآية .م 

.١7؟ التنقيح الرائع: المواريث / ميراث الأنساب ج 4 ص‎ )١( 

(8) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الابوين والاولاد ج 1 ص .1١6‏ 


امح ا جواهر الكلام (ج ءءُ) 


حضى جيل كن الادق 0 «إنّ رسول اله يََيَيْةُ أطعم 
الجاة 212 السدسن: ا" 
1 وفي صحيحه الآخر أو حسنه عنه اق : أيضاً «إنّ رسول الله كاله 
طلقم الحذة ء الات السدمى واننها جور راطف لهال السدمن 
وابنتها حيّة )»27 ., 
وفى خبر إسحاق بن عمّار عنه كه : «فى أبوين وجدة ؟ قال: 
للأة الس وللجةة السوس:«وما شق دوفو التلنان الاب" إلى غير 
بل من هذا اشير يستفاد ما ذكره الأخيجات من اختصاص 
استحباب الاطعام بكلّ من الأبوين أبويه دون الآخرء بل يومئ إليه أيضاً 
مرفوع الحسن بن رباط7: «الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها» ٠‏ . 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب ابن أخْ وجدح 7١ج‏ لاص .١١4‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب ميراث الأبوين والأجداد ح ١‏ ج ١١‏ ص 171. 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 78 ميراث من علا من الآباء ح 9ج هو ص 5١١‏ 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأجداد ح ؟ ج 77 ص .١179‏ 

(5) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4٠‏ ص 5١١‏ و«الوسائل»: سح ٠١‏ ص .١51١‏ 

(]) كالعلامة في القواعد: الفرائض / تعبين الورّاث ج ' ص 51١‏ والشهيد الأوّل في الدروس: 
الميراث / درس ١88‏ ج " ص 517, والشهيد الثاني في المسالك: الفرائض / ميراث 
الأنساب ج ٠١‏ ص .1١1١‏ 

(0) في المصدر: علي بن الحسن بن رباط. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الأجداد ح 075١‏ ج 4 ص 1875. تهذيب 
الأحكام: الفرائض / باب 18 ميراث من علا من الآباء ح 4١‏ ج 9 ص ؟١١5.‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأجداد م ١١‏ ج ١7‏ ص .١1١‏ 


إطعاة الخد و العدة ‏ تع سمح حم سي ب ب اح ب ب 0116 


كما أنه يستفاد من لفظ «الطعمة» اعتبار زيادة نصيب المطعم على 
السدس في استحباب الإطعام, وقد صرّح به غير واحد من 
الأمحات نال احن قود دكار 

(و» حيئئذٍ ف هللو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة 
وحصل للاخر الزيادة. استحبٌ له الطعمة دون صاحب السدس؛ 
فلو كلت بويج والغوة اتيت لات »الى له الزاثة علي السدسن 
(الطعمة. دون الأم» المحجوبة بالإخوة عمّا زاد عن السدس «ولو 
خلّف 0 رونا استحبٌ للأم» التي لها الثلث «الطعمة. دون 
الأب4 الذي لم يحصل له إلا السدس باعتبار مزاحمة الزوج . 

زوه 5ذا يسبر فيد سياة الأسوين خصوصا إذ اناا انها 
المخاطبان بالاستحباب» فطلا يطعم الجدّ للب ولا الجدّة له إلامع 
وجوده. ولا الجدٌ للأمٌ ولا الجدّة لها" إلا مع وجودها» . 

بلاخلاف أجده فيه!*؛ للأصل . وصحيح جميل ومرفوع ابن رباط ” 
المتقكييى اللنمو ها وان عن ١‏ هل رول امد لل كان كد لاي 1 
والعمدة في الطعمة فعله يَيْةُ فمع فرض خصوصه لا دليل على 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: (انظره قبل ثلاثة هوامش). 
(1) ينظر مفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج ١14‏ ص 597. 
(*) في نسخة الشرائع: «جدّتها» بدل «الجدّة لها». 


(؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث الأبوين والأولاد ج ١١‏ ص ,30/١‏ 
وبظهر الإجماع من كشف اللثام: ميراث الأبوين والأولاد ج 4 ص .1١7‏ 


ا ا لج د لقو | شن الكلام (ج ء) 


استحباب غيره. مع أَنّه يمكن استفادة التقييد فيهما من حكاية 
فعله يََبَةُ ‏ فيقيّد به حينئذٍ الإطلاق إن كان هذا . 

ولكق ل عكير مفدين ان كلق وريالت آنا الحسى موسي نه 
عو كاه برت ويدةة قال للحة السسفس التاق كنات انيع الل 

ولولا اتّفاق الأصحاب ظاهراً على عدء لعجا مع موتهما -كما 

عن التنقيح الاعتراف به" لأمكن حمله عليها . فيجمع حينئذٍ بينه 

وبين الصحيح المزبور”' بتفاوت مراتب الاستحباب . 

والأبأنى يديد عدم الل بعر مرو ينا ركاه ابرق في الارف وبل 
عو ان تعتال 4 را هد اشير سكا احببعت الطنائقة عل الما 
بخلافه»**, وهو كذلك؛ لأنّي لم أجد عاملاً به على جهة مشاركة الجد 
لبنابة ل بن ال ون مشاركته لأولاد 
الأولاد مع عدم الأبوين”. ويمكن حمله على إرادة جد البنات من 
البتداي أبيهنَ”" لا جدّ الميّتء وعدم ذكر الردّ فيه غير قادح؛ 





)١(‏ من لا" ا 1 ميراث ث الأجداد ح 01ج غ ص 0١‏ نتهذيب 
الأحكام: الفرائض / باب 18 ميراث من علا من الآباء ح 44 ج 4 ص ,7١4‏ وسائل الشيعة: 
نات 0 7 0 ١ج 5١‏ ص .11١‏ 

فيس 16" 

(0) من 0 200 الفرائض / باب ات الأجداد والجدّات 9 00 
ص 7/17. 


)01 اولي التعبير بدل «(أبيهرة» ثن«ات الفقة: 


اطعام العد والعدة ‏ ممح م 538 


لانكان انهنادقه حير من الأدلة الآخر, 

ومن لف يدل ها فى اتغدلال الفيدوق دافا إلى ا خطتنه من 
عو نوهو | فيه للعامة ,. 

كالانشدلال لف يغوي : مساواتهم ليع افق المزقية :وفيا مهم فاه 
الآباء في ذلك؛ لقيام أولاد الأولاد مقاء آبائهم التي من الواضح منعها 
بعد تطابق النصوص والفتاوى على كون مرتبة الجد مرتبة الأخ المعلوم 
تأَخّره مرتبةً عن الأولاد وأولادهم . وتطابقهما أيضاً على أنّ أولاد 
الأولاد يقومون مقام الأولاد فى جميع أحكامهم التي منها حجب 
الأجداد عن مشاركتهم كالأولاد. وليس في النصوص ما يقتضي قيام ' 
الأجداد مقام الآباء في أحكامهم التي منها المشاركة لأولاد الأولاد كي 0 
بحصل التعارض . بل في النصوص خلافه من كونه بمنزلة الأخ'", وبه 
يخرج عن إطلاق قيام من 0 بقريب مقام من تقرّب به لو سلّم على 
وجهِ يتناول الاجداد خصوصا بعد رجحانه عليه بوجوه. كما هو 
واضح . 

نم إنّ الظاهر إرادة سدس الأصل من «السدس» كما صلّح به 
غير واحدد"", بل نسبه بعضهم إلى كات دنا 
وان الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد م 1؟ ص .١174‏ 
(؟) كابن إدريس في السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث سج ا ص .51١‏ والعلامة في 


التحرير: المثيرات / ميراث ادنوه والأولاد ج 0 ص 6 . والسبزوارى في الكفاية: 
المواريث / ميراث الأبوين والأولاد ج ١0ص .8”١‏ 


ا ا 1 ل سيت جواهر الكلام (ج )2 
بدعوى الإجماع”؛ لأنّه المنساق ولصريح خبر إسحاق بن عمّار 
لاوجه له ولا دليل عليه . بل ظاهر الدليل خلافه . 

كما أن ظاهر المصئّف وغيره'!-بل قيل : إنّه المشهورا» _اعتبار 
تلك الزيادة بقدر السدس أو لاء فلو اجتمع الأبوان مع البنت» أو 
أحدهما مع البنات, كانت الزيادة خمس الواحد وهو الباقى لهما بعد 

لكن فيه : أنّ المنصرف من الطعمة خلاف ذلك؛ ولعلّه لذا اعتبر في 
النافع”© واللمعة'"' والدروس"" كون الزيادة بقدر السدس فما زاد, 
فلا يستحبٌ الطعمة عندهم في المثال المزبور؛ وإلا لزم تفضيلهما على 
0 كما انه بويد الأول قأعدة التسامح فى وجه. 

زوفل قال باستعيات افل الأمويو مق الزائق على السديى :وله 
لا السدس نظلا :افا نداقك ومسلرء زياة# طعية الجد على ما ينقى اذب 


.5١05 ص‎ ١4 رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج‎ )١( 

(5) في ص ,5١١‏ 

(؟) كالعلامة في التحرير: الميراث / ميراث الأبوين والأولاد ج ه ص .١8‏ 
(؛) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص .01١‏ 

(0) المختصر النافع: المواريث / في الأنساب ص .51١‏ 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الثانى ص 509. 

(/) الذروين الشرهية: الميرات درن 50 ١1ص‏ 557,. 


اطفاة الهد واالعدو  .‏ مبمحححح عم ع ب 11/1 


وله الزيافة مظلقا وها لقن تكون الزينا د فى هم الأتث انيد ميق * 
5 0 و 5562 

السدس . كما في الابوين والجد من قبل الاب والاخوة الحاجبين للام 341 
عقا زاذفن المدسى ىذا الابي حيس كمية مر ستاو و ل اسح اه 
إعطاء الأربعة قطعاً؛ ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس, 
فالضابط حينئذ ذلك . 

كما أنّ الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالاطعام. ويمكن 
تنزيل النص والفتوى عليه , بل هو صريح القواعد'" وغيرها!". 

كما انه يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص : عدم الفرق في 
إطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتّحد منهما ومتعدّده وإن لم يذكر 
فيا الأ الحيد والعندةع إل ار الظناس إرافة طعي الس من حيث 
الجدودة ومن هنا لم يفرّق الأصحاب بينهماء فيشتركان حينئذٍ في 
السدس؛ لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيه . 

نعم 6 في القواعد : ليه ظلعمة للأجداد إذا علوا»”",؛ للأصل « 
واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين. وهو إن!“ لم يكن 
اداع لا يكلو من يهف ووانه العاله: 








.51١ قواعد الأحكام: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج ” ص‎ )١( 

(؟) كحاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص .041١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الميراث / 
ميراث الأبوين والأولاد ج ١١‏ ص .57١‏ 

(”) الهامش قبل السابق. 

(غ) في بعض النسخ بدلها: وإن. 


اللللللللسسسسسس دب جواهر الكلام(ج )1٠‏ 
«المرتبة الثانية» 

(الاخوة» مطلقاً وأولادهم المسمون بالكلالة 9والأجداد» مطلقاً 
الذين قد عرفت تأخّرهم عن الأبوين والأولاد الوارئين وتقدّمهم على 
غيرهم , فلا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الأوّلين » ولا يتقدّم عليهم 
أحد من غيرهم مع فقدهم . ْ 

وحينئذٍ «إذا(" انفرد الأخ للأب والأمٌ» عمّن يرث معه من أهل 
طبقته «فالمال له» قرابة, بلا خلاف!" ولا إشكالء, قال الله تعالى : 
«وهو يرثها إن لم يكن لها ولد»”", وقال عبد الله بن سنان: «سألت 
أبا عبد الله يِذ : عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره؟ قال : 
المال له ...»20, 

كما لا خلاف!" 9و4 لا إشكال أيضاً في أنّه إن كان معه أخ أو 
إخوة » منهما أيضاً إفالمال بينهم بالسويّة4 التي هي الأصل 


)١(‏ في نسخة المسالك: وإذا. 

(5) نقل اللإجماع في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة ج 4 ص 439. ومفتاح الكرامة: 
الفرائض / ميراث الاخوة ج ١14‏ ص .45١- 12١‏ ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث الاخوة 
اج اص .,51١‏ 

(”7) سورة النساء: الاية .١177‏ 





(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١59‏ ميراث الالخوة والأخوات ح ١7‏ ج ؤ ص ؟١١7,‏ 
وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١ج ١١‏ ص ؟16١.‏ 

(0) انظر المصدرين الأوّلين قبل ثلاثة هوامش. ومستند الشيعة: ص .51١‏ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: ف . 


ميراث الاآخوة 010107 12 <01ز01]110 0 


بالشركة, خصوصاً مع اتحاد سبب الشركة «إو» عدم الخصوصية 
لاحدهم. 
نعم ولو كان» معه أو معهم «أنثى أو إناث'"» منهما أيضاً 
9فللذكر سهمان وللأنئى سهم > كتاباً" سند" وإجماعا بقسميه!. 
ولق كان البسف د اخنا ليما كان لها النصف4 فرضاً في كتاب 
لله” «والباقي ير د عليها» عندنا قرابةٌ بآية أولى الأرحام'" وغير ها. 
وؤاد كان ا خكاق قضاهدا كا ن لهما أو لهنّ الثلثان» فرضاً في 
كتاب الله" أيضاً «والباقى يرد : عليهما أو عليهنٌ» قرابةً أيضاً. 
«ويقوم مقام كلالة الأب والأمٌ مع عدمهم كلالة الأب» 
أي الإخوة والأخوات له «ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع 
حكم كلذلة الافية الأم» بلاخلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه 
اث 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: إناثاً. 

(؟)سوزة التمداء: الآنه تلا 

(#اتوسائل العة ورا من ابواف هيراك التكرة والأجداد ح دج 7١‏ ص 105. 

(5) انظر قبل خمسة هوامش 

(0) سورة النساء: الاية 771 .١‏ 

(3) سورة الأنفال: الآية 6ل سورة الأحزاب: الآية 3. 

(/) سورة النساء: الاية .١77‏ 

(8) كما في المبسوط: الفرائض / في الحجب ج 4 ص 85. 

(1) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث الاخوة ج ١١‏ ص 25١‏ ورياض المسائل: 
المواريث / ميراث الاخوة ج 4 ص 5251, ومفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الاخوة 
ج ١4‏ ص 477. ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث الاخوة ج ١9‏ ص 517. 


ابحم ا ع تو جو افق الكلام م 5 ) 

فإذا انفرد الأخ للأب كان المال له وإن كان معه ذكر فالمال 

1 بالسويّة, وإن كان أنثى فللذكر مثل حظٌ الأنثيين. وإن كان المنفرد 

الأّخت له كان لها النصف فرضاً والباقي رداًء وإن كان الأأختان فصاعداً 

كان لهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردَاً نحو ما سمعته في كلالة 
الأب والام. 

(و» لكن للا يرث أخ ولا اخت من 9 مع واحد'" من 
الإخوة للب والأم» ولو أنثىء بلا خلاف أجده فيه" بل الإجماع 
بقسميه عليه”"' (لاجتماع السببين» في كلالة الأبوين , فيكون أقرب 
من كلالة الأب, وقد قال الله تعالى : «واولو الأرحام...»' إلى آخره, 
وفي النبوي”" والمرتضوي": «إنّ أعيان بني الآمْ أحقّ بالميراث من 
بني العلات» . 

والأعيان : الإخوة لهما. من عين لقي ان النفيس منه. وبنو 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أحد. 

(1) كما فى رياض المسائل: (انظره فى الهامش قبل السابق: ص 2”506). 

(؟) ينظر المقنعة: الفرائض / ميراث الاخوة ص 184. والانتصار: مسألة 77١‏ ص 086 
7 وغنية النزوع: الفرائض / الفصل الثامن ص 570 وكشف اللثام: الفرائض / ميراث 
الاخوة ج 4 ص ”77 - 5 47. ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث الاخوة ج ١9‏ ص 7717. 

(؛) سورة الأنفال: الآية 0/. سورة الأحزاب: الآية 1. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الاخوة والأخوات سح 077١‏ ج 4 ص ؟1؟, 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 4 ج 7؟ ص 187. 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ٠١‏ ميراث الأعمام ح ١١‏ ج 9 ص 577 وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 7 


ميراث اللإخوة ججزتتتتتميرسسي ور ب 22 بر ااا ري 757512 س7 911 
العلات : اللذون للأب وحده. وقيل0": سمّوا بذلك لأنٌ شرب الابل 
الماء أَوّلاَ نهل , والثاني عل بعد نهل , فكأنّ من تزوّج بامّهم بعد الأولى 
نهل أوَلاً بالأولى ثم عل بالثانية . 
وفي الخبر : «... أخوك لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك , 
وان احيك ل مكيوامك ارال دهن ابن أخيلك لأ انرا" الجحويت: 
ولو القرد الواحدمن ولد الأ» خاطة عن يرث معه كان له 
السدس» فرضاً 9 والباقى يرد”" عليه» قراب ذكرا كان او انثى» . 
(وللاثنين!*4 من ولد الأمّ إفصاعدا بينهم الشلث”» فرضاً 
«بالسوية» لظاهر قوله تعالى : «فهم شركاء»0"', وأصالة التسوية 26 


جا 


الشركة تخضوضا م اد السيت ديه فسوي والسنة'", 0 
والباقى يرد عليهم قرابةً إذكراناً كانوا أو إناثاً أو ذكرانا وإناثأ» 


)١(‏ رياض المسائل: المواريث / ميراث الاخوة ج ١4‏ ص 0؟551-157. 

(1) الكافي: المواريث / باب (بعد باب بيان الفرائض) ح ١‏ ج لاص ."١‏ وسائل الشيعة: 
باب 1 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١‏ ج 5١‏ ص ؟18. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: رد. 

(؛) في نسخة الشرائع بدلها: وللانثيين. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الثلث بينهم. 

(1) سورة النساء: الاية ؟١.‏ 

(0) ينظر مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الاخوة ج ١‏ ص ,١5١‏ وكشف اللثام: الفرائض / 
ميراث الاخوة ج 4 ص 435. ومفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الاخوة ج ١14‏ ص 75 
ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث الاخوة ج ١9‏ ص 517. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 1؟ ص .١7١‏ 


محم م و ف نه ب تع يو اهن الكلام (خ 1 ) 
بلاخلاف”" ولا إشكال فى شىء من ذلك؛ لتطابق الكتاب"" والسنّة” 
د ووو 

(ولو كان الإخوة» الوارثون «متفرّقين4 فبعضهم للامّ وبعضهم 
للأب والأمّ كان لمن يتقرّب بِالأمٌ السدس» فرضاً «إن كان 
واعداء و القلك » كذ لقيو إن كانو! ا كتر ينهم بالفيو 431 من غير فرق 
بين الذكر والأتثى؛ لما عرفت . 

«و» أما «الثلثان» فهما إلمن يتقرّب بالأب والأمُ واحداً كان 
أو أكتر» نك ركان أو أض ولكن لو كاق انق »شاه كان لهنا 
النصف بالتسمية والباقى بالرد» عليها خاصّة على الأصمّ (وإن 
كانتا اثنتين » م زينيد الثلثان» فرضاً أبضاً «فإن أبقت 
الفريضة» شيئاً إفلهما الفاضل4 أيضاً كما لوكان المشارك واحداً من 
كلالةالأه انه ينقى تحيتقز والحد: 

(وإن كانوا ذكوراً فالباقي بعد كلالة الأمٌ4 وهو الخمسة أسداس 
أو الثلئان «إبينهم بالسويّة». 

«وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فالباقى» بعد كلالة الأمّ (بينهم للذكر 
سهمان وللانق سهم * . 


)١(‏ نفى الخلاف في مفتاح الكرامة: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(9) سووة السات لكيه 3 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١7‏ ص ١05‏ و175. 
(4) كما فئ تسعد الشيمة: الفرائض /ميراث الاحوة ع 9ض 117. 


مراك الأ عكواة جم ب سيي حت حي ني يي ا ل و ا 7110 

كتاباًة'" وسنّة واجماها #مميا: 

قال كتوين أعيق اتراقلك لأ ,غبت انديظة وامرا عر كت ورجدها 
وإخوتها لآمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها؟ فقال: للزوج النصف ثلاثة 
أسهم . وللإخوة من الأ الثلث الذكر والأنثى فيه سواء. وما بقي فهو 
الخوكوالاخو كين الأت الذكر مكل معط الاستيين: لأ السنهاء 
لا تعول» . 

«ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الأم من ثلئهم؛ لأنّ الله 
(عرّ وجل) يقول : (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)'' وإن 
كانت واحدة فلها السدس . والذى عنى الله (تبارك وتعالى) فى قوله : 
(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكلّ واحد منهما 
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث)*©إِنّما عنى بذلك 
اللإخوة والاخوات من الام تخاضّة»: 

«وقال فى اخر سورة النساء : (يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة 
أن افر وتهلك لسن لهبولكرولة اخه يق احدا لأمدواء او اخنا رذب 





.١75 سورة النساء: الاية‎ )١( 
...1753 ص‎ ١4 نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الاخوة ج‎ )"( 
/ والجامع للشرائع: الميراث‎ . ...5١ 5 وانظر النهاية: المواريث / ميراث الاخوة ج '' ص‎ 
,515 ميراث الاخوة ص 017... . وقواعد الأحكام: الفرائض / ميراث الاخوة ج 7“ ص‎ 
.]50 وكشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة ج 9 ص‎ 
١ صتؤرة القيناء: اليه‎ 15 
المصدر السابق.‎ )]( 


1 
جوع‎ 
١6 


ااا ا تت خافن الكلام( غ2 1) 
-فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد... وإن كانوا إخوة 
رجالا ونستاء فللذكر بعل نحط الاستنين)1"فهم الذيسن مزادون 
وينقصون , وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون» . 

«ولو أن امرأة تركت زوجها وأخويها لأمّها وأختيها لأبيها.كان 
للزوج النصف ثلاثة ايد وللأخوين سن الأ سهمان وبقى سهم فهؤ 
للأختين للب , وإن كانت واحدة فهو لها؛ لأنّ الأختين لو كانتا أخوين 
لأب لم يزادا على ما بقى , ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ 
لم يزد على ما بقي » ولا يزاد أثثئى من الأخضوات ولا من الولد على 
ما لكان ذكر لم بردعليه"/ 

ورواه محمّد بن مسلم نهنا باد تفاوت ا 

وهما صر يحان في أكثر ما سمعته وتسمعه من الأحكام . 

هذا كلّه في الإخوة . 

9و4 أمّا الأجداد : ف« الجدٌ» وإن علا «إذا انفرد» عمّن يرث معه 
(فالمال» كلّه إله لأب كان أو لم4 أو لهما «وكذا الجدّة» 


.١77 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث الاخوة والأخوات ح ” ج /, ص ,٠١١‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 37 ميراث الأزواج ح هج ه ص .55١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
ميراث الاخوة والأجداد ح ؟ ج ١؟‏ ص .١04‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ه ص .٠١7‏ و«التهذيب»: ح لاص ؟7595, 
و«الوسائل»: ذيل م “ا ص .١61‏ 


ميراث الأجداد عم ل ل يي 111101 


لو انفردت يكون المال كلّه لها . 

ولو كان جِدٌ”" أو جدّة أو هما لدم ويد ارا اذ اورهما لان 
كان لمن يتقرّب بالأمٌ منهم'" الشلث بالسويّة, ولمن يتقدب!» 
بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين» على المشهور بين 
الأصحاب”" في أنّ القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الأنوثة 
والالعاد ىن كس لدشافة المعادر و الول رتها ابعر مض 
الإجماع0. 

لعموم ما دل'" على إرث كل قريب نصيب من يتقرّب بهء ومن 
المعلوم أنّ نصيب الأمٌ الثلث والأب الثلثان. فيرث قريب كل منهما 
نصيبه . ولا يشكل ذلك بالإخوة والأخوات الخارجين بالدليل الناصٌ 


- ع‎ 
9 
٠» 


. دن و 

على حكمهم بالخصوص . كما لا يشكل بان نصيب الام السدس ايضا؛ 

)١(‏ في نسخة الشرائع: جنا 

(1) في نسخة الشرائع: وجدًا و. 

0( في نسختي الشرائع والمسالك: منهم بألام. 

(6 و1) كما فى مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد سج ١1‏ ص ؟57١.‏ 

(0) نسبه في الرياض إلى الروضة البهيّة. انظرها: الميراث / ميراث الأجداد والاخوة ج / 
ص ,.١١7‏ 

(4) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج 9 ص 155. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب موجبات الإرث ج 7؟ ص 18. 


0 
اخ 59 


١ 


وو ظهور الي" في أن نصيبها الأصلي مع عدم الولد الثلث. 
فينصرف الاطلاق السابق إليه كالب . 

ولمونّق محمّد بن مسلم عن الباقر هذ : «إذا لم يترك الميّت إلا جده 
أبا أبيه . وجدته آم أمّهء فإنٌّ للجدّة الثلث وللجدٌ الباقي . قال : وإذا ترك 
جذامن قبل أبية ود أبية» وتخدائة 001 وخذة نشكا الجذه 
من قبل الأمّ الثلث وسقطت جدّة الأم» والباقي للجدّ من قبل الأب 
وسقط اع الاني اد 

وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا ا : «فإن ترك جددا 
0 قبل الام ا قبل الأب , فللجدٌ من قبل الأ الثلث , وللجدٌ 
من قبل الأب الثلثان»7", 

خلافاً للمحكي عن العماني : من أنّ لم الأمّ السدس. وأمّ الأب 
النصف , والباقي يرد عليهما بحسب ذلك؛ تنزيلاً لهما منزلة الأختين!. 


والتدوق دهن أن لان ال السدس ولأن الأفيد لتاقي تياد 


لهما منزلة الأخوين!©. 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 58 ميراث من علا من الآباء ح 10 ج 1 ص ؟١١5,‏ 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١‏ ج ١7‏ ص 171. 

(*) فقه الرضا نَيلا: باب 8غ الفرائض ص .85١٠‏ مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث 
الاخوة والأجداد ح ؟ ج ١7‏ ص 187. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج ه ص ”7؟. 

(0) انظر الهامش السابق, وانظر عبارة الصدوق في المقنع: باب المواريث ص .00١- 05٠٠١‏ 


قيواك الأهذاة ‏ .سم يي سح ا 1 


والتقي'" وابن 0 ' والكيدري”": من أن للمتّحد من قبل الام 
السدس ذكراً كان أو أنثى , وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الأم. 

ولم تغرف لهم ما يدل عدلى ذلك موف تبر ازرار*7(أشيرانتى 
رحج 19لا صن النراتتيى زان انهاه لا مقصن العة من النيديسن 
ينا سرادت سهم الجدّ فيها مثبتا»'© وما دل”" على تنزيل الجدّ منزلة 
الأخ والجدّة منزلة الأخت . 

والخبر مع ضعفه , واحتماله الطعمة . وموافقته للعامّة بإطلاق 
اليس الى الى قا عر عن مدا رع ها عرد تجن رسو وار ل 
المزبور إِنّما هو في حال اجتماع الجدّ أو الجدّة مع الأ أو الأخت أو 
الاخوة أو الأخوات لا مطلقا كما لا يخفى على من لاحظ النصوص*" 


1 
ج53 


المتضمّنة لذلك» لا أن الجدّ أخ مطلقاً والجدّة أخت كذلك بعلي انين 0 


لو سلّم وجب تقييده بالنسبة إلى ذلك بما عرفت »كما هو واضح . 


.5717 77١ الكافى فى الفقه: اللارث / الباب الخامس ص‎ )١( 

)2 غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثامن ص 71714- 5706 

(*) إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل الرابع ص 571. 

(4) في التهذيب وموضع من الوسائل: أراني أبو عبد الله غِلا. 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١8‏ ميراث من علا من الآباء ح ١١‏ ج و ص ,5١5‏ 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١؟.‏ وباب 3 منها ح 7ج 51 
ص ١7٠١‏ و78١.‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١1‏ ص .١74‏ 

(0) المغني (لابن قدامة): ج لاص 19 . 

(8) الهامش قبل السابق. 


ال حي ا ص قو ارا الكاذم 2021 ١‏ 
وأماما سيقت الندق .من النسوية فى جدودة الأمْ والتفاوت في 
جدودة الأب , فلا أجد فيه خلافاًكما عن جماعة الاعتراف به!". 
للمرسل المروي عن مجمع البيان: «... الجدّ أب الأب مع الأخ 
الذي هو ولده في درجة, وكذلك الجدّة مع الأخت, فهم يتقاسمون 
المال للذكر مثل حظ الأنئيين إلى أن قال  :‏ ومتى اجتمع قرابة الأب 
مع قرابة الأمّ مع استوائهم في الدرج , كان لقرابة الم الدلث بينهم 
بالسويّة , والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأننيين...»7". 
وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا نيد : «فإن ترك جدين 
فى قبل 51 وجة ومن قبل الأب للع والعةة هن قبل اتلك 
بينهما بالسويّة ‏ وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل الأب للذكر مل حظ 
الاننيين»7". 
ولتصريح النصوص في قسمة الجدّ من قبل الأب مع الأخت له أو 
لهما بالتفاوت , فالجدة المنزّلة منزلتها كذلك , ففى صحيح زرارة وبكير 
ومحمّد والفضيل وبريد عن أحدهما لي : «إن الجد مع الإخوة من 
)١(‏ كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الاخوة والأجداد ج "١‏ ص 850. ونقل الإجماع في 
مستند الشيعة: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج ١9‏ ص 187. 
(1) مجمع البيان: ذيل الاية ١١‏ من سورة النساء ج “اص .5١ 7١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
انوا موجبات الإرث ح 0ج ١7‏ ص 10. 


(؟) فقه الرضا َكْلاِ: باب 8غ الفرائض ص ١4؟.‏ مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث 
الاخوة والأجداد م ؟ ج ١1‏ ص 187. 


مراك :الا جوف سح ججح نم ب ا 14 


الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا» . 

ازقال قلت جوع 2 لك هاه نموا نشوك نم فلك د يم 
واخاه 1 يهو اممو ا جاه لأبيه ؟ نقال؟ اننا لكنيها وان كنا وين اد 
مائة ألف فله نصيب واحد من الإخوة» . 

«قال: قلت : : رجل ترك جدّه وأخته؟ فقال : للذكر مثل حظ 1 


خ 59 


لكين مواد كاننا احعين الست العة والنسف الأخراد ل رك 1 


كن اكت رون نالك :تفلن بهد اسان و20 قاإكوة و اخوات ا زواء 
أو لات روجا فالجة احى لاشو والعال سيم الندك مدل خط 


و 
الانثيين» . 
«قال زرارة : هذا لا يواخذ'" علىّ فيه . قد سمعته من ابيه ومنه قبل 
ذلك . وليس عندنا فى ذلك شك ولا اختلاف»!". 
بل قد د بستفاد ممّا ورد في الاولاد والإخوة'" وفي علة تفضما 
الذكران على النسوة ‏ يعدم الجهاد عليهنّ والنفقة والعقل بخلاف 
الرجال!. وبانْهنٌ يرجعن عيالا على الرجال/ _اصالة ذلك هناء فى 
)010( في بعض النسخ عانقا للمصدر ‏ : «يوخذ» بدل «يواخذ». 
(؟) الكافي: المواريث / باب الجد ح ” ج لاص .٠١5‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 58 
ميراث من علا من الآباء م ؟ ج 4 ص ١7”‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث 
ا#اومائل القنهة اطردياب لمن أبواب ضرات الأنوايق والأولاد وباك #اتمق أبوات رات 
الاخوة والأجداد س 6 ج ١١‏ ص ”9 و167. 
(0) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 11). 


غير المتقرّب بِالأمٌ الباقي على أصالة التسوية في المال المشترك . بل في 
عموم التعليل والإطلاق أو العموم في المعذّل كفاية . 

مضناقا للها اعيناه قفر به التسواض 2١‏ الجدد له الأعد ادرو ا عاك 
مع الاخوة والأخوات منزلة الإخوة والأخوات, بل هي دالّة على ذلك 
حال الاجتماع ولا قائل بالفصل , فلا إشكال في الحكم حينئذٍ بحمد الله 
وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخّرين'". 

«(و» كيف كان, ف «إذا اجتمع مع الإخوة للأمٌ جد وجدة أو 
احدهما من قبلها. كان الجدّ كالأخ» منها (والجدّة كالأخت؟ منها 
إوكان'" الثلث بينهم بالسويّة» بلا خلاف أجده فيه!*, بل عن 
الشهيدين نسبته إلى الأصحاب'”* مشعرين بالإجماع ‏ بل المحكي عن 
كنز العرفان كالصريح في ذلك". 

لإطلاق جملة من النصوص "أن الجدّ والجدّة مع الإخوة بمنزلتهم . 

بل يمكن أن يحمل عليه قول الباقر نظا في خبر أبِي بصير : «أعط 


.114 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج‎ )١( 

(1) كالاردبيلي في مجمع البرهان: الميراث / ميراث الاخوة والأجداد ج ١١‏ ص 595... 

(؟) في نسخة الشرائع: فكان. 

(؛) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الاخوة والاجداد ج ١4‏ ص 5958. 

(60) الشهيد الاوّل في غاية المراد: الميراث فق اسبابه ج '"' ص 016. والشهيد الثاني 56 
المسالك: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد بج ١7‏ ص .١57‏ 

(1) كنز العرفان: المواريث / ذيل الاية السابعة ج ١'ا‏ ص 3754 570. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١7‏ ص 174. 


يراك الاأعوان  ٠‏ مستح يعمست ةي أ ا 


الالخوة من الام فريضتهم مع الجدّ»'", وعن الكافى'" رواية : «أعط 


الأخوات من الم فريضتهنّ مع الجدّ»”". 

بل وخبر الحلبي عن أبي عبد الله لهذ : «سألته عن الإخوة من الم 
مع الجد؟ قال : للإخوة فريضتهم الثلث مع الجد»!2. 

وخبره الآخر عنه نقْة أيضاً: «في الاخوة من الأَمٌ مع الجدّ نصيبهم 
الثلث مع الجد»””. 

وخبر أبي جميلة" عنه 32 أيضاً: «في الاخوة من الأمّ مع الجدّ؟ 
قال : للإخوة من الأهٌ فريضتهم الثلث مع الجدّ»”". 

فما في صحيح ابن سنان عن الصادق نه أنه قال له : «. . . فإن كان 
مع الأخ للأمْ جد؟ فقال له: يعطى الأخ للم السدس ويعطى الجدّ 





.174 ص‎ ١1 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجدادح 7ج‎ )١( 

(؟) بل وكذا فى التهذيب والاستبصار. 

9 الكافي: المواريث / باب الاخوة من الأمٌ ح ‏ بج ,اص .١١١‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 758 ميراث من علا من الآباء ح ٠١‏ ج 9 ص 707 الاستبصار: الفرائض / باب 17 
ميراث الجد ح ؛ سج غ ص .١05‏ 

(:) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاص ١١١٠.و«التهذيب»:‏ ح 7١‏ ص 7١/8‏ 
و«الوسائل»: م ه ص .١77‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ه ص ١؟١١١.و«التهذيب»:‏ ح ١١‏ ص 37١8‏ 
و«الوسائل»: م اص 177. 

(1) في الكافي والتهذيبين بعدها إضافة: عن زيد. 

(0) الكافي: المواريث / باب الاخوة من الأمّ ح 1 ج لاص 1١١5١‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 1/8 ميراث من علا من الآباء م ١١‏ ج 4 ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 


ميراث الاخوة والأجداد ح ل/اج ١١‏ ص .١74‏ 


الله 


0-2 


0 لت تتسس سلب جواهر الكلام(ج )8٠‏ 
الباقي . قال : فإن كان أخ لات وجد؟ قال:المال بينهما سواء»!" 


محمول على كون الجدّ للأب . 

كما أن المراد من خبر القاسم بن سليمان : «حدّثني أبو عبد الله اهل 
أنّ فى كتاب على هه : إنّ الإخوة من الأم لا يرثون مع الجدٌ»''' عدم 
إرئهم معه بالمقاسمة؛ لأنّ لهم فريضتهم من دون زيادة عليها . 
والآمٌ او للاب جد وجدة او احدهما» من قبله 9 كان الجد كالاخ 
من قبله. والجدّة كالأخت» من قبلها «و”"'ينقسم الباقي بعد كلالة 
الم إن كانت «بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» . 

بلاخلاف أيضاً أجده!“ في تنزيل الجدّ معها أو معهما أو مع الإخوة 
منزلة الأخ للأب والجدّة منزلة الأخت له؛ بل عن ظاهر جماعة 


الإجماع عليه بل عن الكليني والشيخ" دعواه 00 


507 ص‎ ١1 ص ١١١.و«التهذيب»: ح‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
.١175 ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 5 5؟. و«الوسائل»: ح 8. 

(5) ليست في نسخة المسالك. 

(؛) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الاخوة والأجداد ج ١4‏ ص 5758. 

(0) غاية المراد: الميراث / في أسبابه يج * ص 510. مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث 
الاخوة والاجداد بع ١‏ ص .١17‏ 

(7) الكافي: المواريث / باب ابن أخ وجد ذيل ح ١7‏ ج لاص .١١0‏ 

(0) الاستبصار: الفرائض / باب 10 ميراث الجد ذيل ح ١0‏ ج 4 ص .١1088‏ 


فُيوأنك الأعة ان وبيس يي سي سن ب ااا 

مضافاً إلى النصوص المتواترة التي هي ما بين مطلقة كون الجد 
والجدّة كالأخ والأخت؛ك: 

الصحيح : «قلت لأبي عبد الله ليةٍ : «رجل باككدوات ليده موه 
و قال : هو كأحدهم»"". 

والموّق عنه لكةٍ أيضاً: «سمعته يقول في سنّة إخوة وجدّ: للجد 
السبع»!" . 

والخبر عنه مىْةٍ أيضاً: «في رجل ترك خمسة إخوة وجدًا؟ قال: 
هي من سنّة؛ لكل واحد منهم سهم»”". 

وفي المرسل: «إِنّ رسول الله ييه أملى على على أمير المؤمنين !12 
في صحيفة الفرائض : إن الجد مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة 
ويسقط حيث تسقط , وكذلك الجدّة أخت مع الأخوات كرت حيتت 
برثن وتسقط حيث يسقطن»!“. 

وما بين مصرّحة بأنّ الجدّ مع الإخوة من الأب مثل واحد منهم 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الأجدادح 7 جب 4 ص 184, وسائل 
العتسودياتت امابوا ميراث الاخوة والأجداد ح لاج 7؟ ص .١150‏ 
(؟) الكافي: المواريث / باب الجد ح 0 ج لاص .,٠٠١‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 58 





الاخوة والأجداد ح ١١6‏ ج ١5١1‏ ص .1١728‏ 
(9) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1 و«التهذيب»: ح 1 و«الوسائل»: ح ١1‏ 
(غ) انظر «الوسائل» فى الهامش قبل السابق: ح ١؟»‏ ص , 78 .١1‏ 


سسسب جواهر الكلام(ج 50) 

كثروا أو قلّواء كصحيح الفضلاء السابق!" وغيره؛ بل يمكن دعوى 

: تواترها فى ذلك وفى كون القسمة بين الأجداد للأب والأخوات له 
الا كا نه عماءة 

فلا إشكال حينئذٍ في شيء من ذلك مع ملاحظة الإجماع بقسميه 
جابراً لما في النصوص من القصور عن إفادة تمام التفصيل في تنزيل 
الأخداد من الآمّ مع الإخوة لها منزلة واحد أو واحدة منها وفي كيفيّة 
القسمة التى قد تقدّم الكلام فيها سابقاً, هذا . 

57 المقنع : «إن ترك أختاً لأب وآمٌ وجداًء فللأخت النصف 
وللجد النصف. فإن درك خسن اراب و أو لأب:وجدًا فللاخدين 
النلثان وما بقى فللجد»'"., 

ويوافقه فى الجملة خبر الحلبي والكناني والشحام واي بصير 
جميعاً عن الصادق لَيْة : «في الأخوات مع الجدّ: إِنّ لهنّ فريضتهنٌ؛ إن 
كانت واحدة فلها النصف . وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلها الثلئان , 
وما بقى فللجد»!". 

وهو إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامة يمكن حمله على 
الجدّ من قبل الأمّ» فلا خلاف حينئزٍ في المسألة ولا إشكال . 





.1159-1718 في ص‎ )١( 

(1) المقنع: باب المواريث ص 498 - 439. 

(؟) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 758 ميراث من علا من الآباء م ١١‏ و7١‏ ج ةا ص 5١03‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١‏ و8١‏ ج 17 ص 178. 


فنراك الأعواق. يي ا ا ا يا 78 

نعم , بقي شيء : وهو أَنّه في صورة اجتماع الجدّ من الم أو الجدّة أو 
هما والأخت من الأب يكون الثلث لقرابة الأمٌ ولو مع الاتّحاد على 
المدا رده و النضقن الاخكي نك واس من تقول ررة عن الاحيد 
خاصّة أو عليها وعلى قرابة الأم؟ وجهان بل قولان , أقواهما الأوّل, 
كما تسمعه إن شاء الله في نظير المسألة عند تعرّض المصئّف له . 

«و» على كل حال» ف «الزوج والزوجة باخدان نصيبهما 
الأعلى مع الإخوة» والأجداد «اتفقت وصلتهم» بأن كانوا جميعاً ” 
5 0 أو اختلفت؟ بأن كان بعضهم كذلك وبعضهم لا 0 
لاتفاق النصّ'" والفتوى على عدم نقصان الزوج والزوجة عن المقدر 
لهما مع الولد وعدمه بحال من الأحوالء كاتّفاقهما على عدم نقصان 
كلالة الأء عن المقدّر لها . 

وحينئدٍ : فلو اجتمع الزوج _مئلاً_مع كلالة الأب والآم وكلالة الأب 
خاصّة وكلالة الأم خاضة ‏ يأخذ الزوج النصف «وياخذ من يتقدب"" 
بالآم تصبيه الفسكن من ادل الشبركة »بوه الشلاك أو التسندن 
«وما يفضل فلكلالة الأب والأمٌ» وإن كانت أختاً أو أختين المستى 
لهما في غير الفرض النصف والثلثان 9و4 لا يأخذ كلالة الأب خاصّة 
فيك لنااعرفت من نهم محجوبون بكلالة الأب والام نعم لامع 


.15060 من أبواب ميراث الأزواج ج 1؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
فون نسخة المسالك: تقرب.‎ ١ 


مهم 


جه همه 


ت-- 


المي ع ع اي نسل هو ف الكلؤم ير ديك 
عدمهم4 يقومون مقامهم, وحينئذٍ إف» يكون الفاضل «لكلالة 
الأنخة ب امد وكات لكا ار احمن. 

(و» على كل تقدير يكون النقص داخلاً على من يتقدب"" 
بالأب والأمٌ أو بالأب» دون غيرهم (كما» سمعته فيما فرضناه . 

ولافي زوج مع واحد من كلالة الأمٌ4 أخ أو أخت «مع اخت» 
للأب والأم أو «للأب» فإن النصف حينئذٍ من سثة للزوجء والسدس 
منها لكلالة الام فيبقى سدسان _أي الثلث _للأأخت التي مسمّاها في 
غير الفرض النصف » ويكون نقصها حينئلٍ سدساً . 

«(و» لكن (إن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم» أخ 
منلاً ومع أخت لب وأمٌء كان الفاضل» بعد فرضي النصف والسدس 
وهو الثلث «للأخت» من الأبوين «خاصّة؟ دون غيرها, بلا خلاف 
معتدٌ به أجده فيه , بل عن المختلف : أنّه ادّعى أكثر علمائنا الإجماع 
عليةا" ؤس الحقة. 

مضافاً إلى الحصر في قول الصادقين ليه فيما مرّ من خبري بكي را" 


ومحمد بن مسلم!*!: ((فهم الدين يزادون وبينقصون» : 
)١(‏ في نسخة المسالك: تقوب. 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 4 ص 11. 

(؟) تقدّم في ص 5177 - 7571. 

(8) تقدّمت الإشارة إليه ‏ بدون نقله فى ص 4؟55. 


فنرانة |1321 .عسي سي ات 1 


بل وموثق موسى بن بكير'" قال : «قلت لزرارة : إن بكير”" حد ثني 
ع 1 5 58 ع ع ع و 
عن أبى جعفر لقة : إنّ الاخوة للأب والأخوات للأب والأء يزادون 
خلافاً للمحكى عن الفضل! والحسن”: من الردٌ عليها وعلى قرابة 
و : 
نعم «إن كانت للأّب» خاصّة صَةَ (فهل دخ نختصٌ”" بما فضل عن 
«قيل» والقائل الصدوقان”" والشبمخا ١‏ 6 واتباعهما'" واكثر 

(1) في المصدر: بكيراً. 
الفرائض / باب ١9‏ ميراث الاخوة والأخوات ح 4 ج 9 ص 25١5‏ وسائل الشيعة: باب ؟ 
500007 ميراث اللاخوة والأجداد ح 'ج ١‏ اص 6 .١‏ 

(؛) نقله عنه الصدوق في الفقيه: الفرائض / باب ميراث ذوي الأرحام ج 4 ص 19060. 

امسا > رات واب ريج وص 415. 

)١(‏ في : نسختي الشرائع والمسالك: : تخص. 

(0) قاله الابن في المقنع: باب المواريث ص 5193 - ,63. والهداية: الآرث / ميراث الاخوة 
واللخوات .بض 1 :وريسالة الآ غير موسودة. 

(6) المفيد في المقنعة -استفيد من عبارات متعدّدة منها منها انظرها: الفرائض / باب ميراث 
الاخوة والأشواف: وباب تفسير هذه الجملة ص و5؟١ل/,‏ والشيخ ذ في النهاية: 
المواريث / ميراث الاخوة ج اص 0 5 

(9) كابن البرّاج في المهدّب: الفرائض / ميراث الاخوة ج ١‏ ص ١70‏ -171., وابن سعيد > 


يمر 


المتأخّرين!": إنعم» يختصٌ بالردٌ «لأنّ النقص يدخل عليها 
بمزاحمة الزوج أو الزوجة» ومن كان عليه الخسران فله الجبران 
«ولما روي عن أبي جعفر نىِةِ في «ابن أخت لب وابن أخت لأُم؟ 
قال: لابن الأخت للأمٌ السدسء والباقى لابن الأخت للأب»'", 
و4 لكن «فى طريقها علىٌ بن فضّال, وهو ضعيف'”4 بالفطحيّة . 
«(و» لذا إقيل» والقائل الإسكافي“ والحلي: لا تختصٌّ 
الأخت للأب بالرد إبل يرد على من يتقرّرب” بالأمٌ وعلى الأخت 
أو الأخوات للب أرباعا» في عو اللفت دمو الاك اذب او 
اماس »اق نعو الأجت كوا احعين [لأنب»#ضرورة كوق اللنهاء ف 
الأول أربعة وفي الآخر خمسة, والردٌ نما هو بحسبها. ولعلّه 
لل4ا تّحاد في جهة القرابة أي الأخوّة وال «تساوي في الدرجة» . 


ه في الجامع للشرائع: الميراث / ميراث اللاخوة ص 017. 

/ كالعلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 1 ص 1.. والشهيد في غاية المراد: الميراث‎ )١( 
01١ في أسبابه ج  ص 0475. والكركي في حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 1 ص‎ 
,57١ 0-3770 ص‎ ١4 والطباطبائي في الرياض: المواريث / ميراث الاخوة ج‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 59 ميراث الالحوة والأخوات س ١١‏ ج 9 ص 7١7‏ 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١١‏ ج 7١١‏ ص 175. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك بدل «وهو ضعيف»: وفيه ضعف. 

(:) نقله عنه العلامة في المختلف: (انظره قبل ثلاثة هوامش). 

(0) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص .17١‏ 

(1) في نسخة المسالك: تقدب. 


فيراك الهاو عستم تب يي ب ا ا ا 

«وهو اولى» عند المصئّف هنا ء و«أشبه» في النافء '" 

لكنه كالاجتهاد في مقابلة النصٌّ الذي قد سمعته فى خبر بكير”" 
وخقان بو سك "وز رارز" وعره نيضانا إلى الخير الذى قديرواة 
رامياً له بالضعف الذي يكون به من المونّق, بل هو من أعلى درجاته . 
وقد فرغنا من حجَّيّته في الأصول . 

مضافاً: إلى انجباره بالشهرة بقسميها, بل عن ظاهر الكليني في 

بيان الفرائض دعوى الإجماع عليه. حيث قال : «والإخوة 
والأعوات من الأ لأ يزادوه على التلك ولا ينتصورن سن لسن 
والذكر والأنثى فيه سواء . وهذا كلّه مجمع عليه»'©. 

وإلى ما في بعض المعتبرة : «... وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك 
لأمّك ...76" بناءَ على ما قيل في توجيهه من «أَنّ له ما بقي إن كان 
ذكراًء ويرد عليه خاصّة إن كان أنئى»””. 


١ (01)‏ التختمين الساقه 26 سيراك ا اك مد ,3١‏ 
)١(‏ تقدم في ص 7١7‏ - 521. 

(7') تقدّمت الإشارة إليه ‏ بدون نقله في ص 55؟. 

(؛) تقدّم ‏ ضمن خبر موسى بن بكير ‏ في ص 17". 
(0) الكافي: المواريث / باب بيان الفرائض ج لاص 1 ,. 


(1) الكافي: المواريث / باب (بعد باب بيان الفرائض) ح ١‏ ج لاص 77. تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب ١7‏ الأولى من ذوي الأنساب ح ١‏ ج ؟ ص 528, وسائل الشيعة: باب / 


قن ابوات ميراث الاخوة والأجداد ح كج ١11ص 7١‏ . 
07 انظر ذ ذيل مصدر «الوسائل» و في الهامش السابق. 


200 جواهر الكلام (ج ُ) 


وإلى المرسل المروي عن مجمع البيان, فإن فيه:«...ويصح 
اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتهما ء وإذا فضلت التركة يرد الفاضل 
على كلالة الأب والأمَ أو الأب » دون كلالة الأم...70". فلا ريب في أن 
الأوّل أقوىء والله العالم . 

«مسائل ثلاث» 
«الأولى» 

لا خلاف بيننا'' في أنّ (الجدٌ وإن علا يقاسم الإخوة» لصدق 
اسم الجدّ فضلاً عن أولادهم . بل عن بعض العامّة : سقوط كلالة الأبوين 
أو الأب مع الجدّ له'", وإن تواترت نصوصنا” بخلافه . 

نعم ء إِنّما يقاسمهم «إمع عدم» وجود الجدّ «الأدنى4 وإلآا كان هو 
المشارك لهم دونه؛ لقاعدة الأقرب . 

ولا يشكل ذلك : بأنّ الأخ أقرب من الجدّ الأعلى؛ لما عرفت سابقاً 
من أَنْهم صنفان, والأقرب نما يمنع الأبعد في الصنف الواحد كما مر 
تحقيقه سابقا . 


)١(‏ مجمع البيان: ذيل الآية ١7‏ من سورة البقرة ج 7ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
موجبات الاإرث ح 0 ج 5١‏ ص 10. 

(؟) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 54". 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج /ا ص 760-.17,. الشرح الكبير: ج /اص .,٠١‏ المجموع: ج ١1‏ 
ص .١1١7‏ 

سال القية انطر يات تام انزف هراك الا ويف والا ولاس رباد من اربوا هيراك 
الاخوة والأجداد ج ١1‏ ص ١وو؛".‏ 


لوعرك أخداد اساي سسا ل للم 


(و» على كل حال. ف فلمو اجتمعا!"» أي الأدنى وإن بعد!"' ومع 
الإخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد» من غير فرق بين اتّحاد الجهة 
واختلافها . فلا يرث الأعلى للأب ولوكان ذكراً مع الأدنى للأمٌ ولوكان ‏ 


جك 


اشم ركذا الفكسن» 3 


المسألة «الثانية » 

قد عرفت أنه يرث الأبعد مع فقد الأدنى 550 
الأجذاد الأدتون:ورث اجسداد الأت:وأجداه الأخ كه أحداة الحد 
وأجداد الجدّة... وهكذاء وهم في المرتبة الأولى أربعة, وفي الثانية 
ثمانية . وفى الثالئة سئّة عشر ... وهكذا . 

ف ؤإذا ترك جدٌ أبيه» مثلاً ووجدته لأبيه. وجدّه وجدّته لأم» 
أبيهه. ومثلهم للأم» القسنة إلى ايها واقها كان لأجدادها» أي الام 
(الثلث بينهم أرباعا» إذ الفرض أَنّهِم أربعة وبمنزلة كلالة الأمّ التي قد 
عرفت اقتسامها بالسويّة «ولأجداد الآأب؟ الأربعة أيضاً «الثلثان» 
ولكن لكونهم بمنزلة كلالة الأب بة يقسمان (بينهم أثلاثا. ثلثا ذلك لجده 
وجدّته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ والثلث الآخر لجده 
وجدّته لأمّه اثلاثا» م مئل حظٌ الأنئيين «على ما ذكره 


)0( الأولى التعبير بدل «وإن بمُد» ا 


01 
اخ 59 


1١1 


ا ل ل 2 ا صر نكن اهن الكلدم ع2 ) 


الشيخ ييهة”"4 وجماعة”". بل حكى غير واحد عليه الشهرة!* 
تكو » حش ؤاضل الفريقة لان مراع للقبيل الأول الذريع 
قد عرفت أنّ سهامهم أربعة , واثنان للثاني , وقد عرفت أن سهامهم تسعة 
ليكون لها ثلث ولثلتها ثلث . 

ومن هنا بان لك : أَنّ الثلاثة التي هي أصل الفريضة «تنكسر علئ 
الفريقين* وبين عدد سهام كل فريق ونصيبه مباينة , وكذا بين العددين 
إف» احتجت إلى أن تطرح النصيب و«اتضرب» أحد العددين وهو 
(أربعة في الآخر وهو «تسعة, ثم تضرب المجتمع» منهما وهو 
سنّة وثلاثون إفي ثلاثة4 التي هي أصل الفريضة «فيكون» الحاصل 
«مائة وثمانية4 سئّة وثلاثون منها للأجداد من قبل الأَمٌ لكل 
واحد نسعة , واثنان و سبعون للأجداد من قبل الأب : اريقة وعشرون 
كه الع والعةة من قبل ا الأحمةة عن الج مانن العدة» 
وثمانية وأربعون منها للجدّ والجدّة من قبل أب الأب, اثنان وثلاثون 
للجد وستة عشر للجدة . 


)01( «يثة» ليست في نسخة الشرائع. 

(1النهايةةالموازوت: ميرات الأجداد ج اص 75727. 

(") كابن سعيد في الجامع للشرائع: الميراث / ميراث الجد والجدة ص .0١1‏ والعلامة في 
القواعد: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج ص 06, والشهيد في الدروس: الميراث / 
درس ام اص 7ق, 
ج “اص 3777 578, كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج 4 ص .85١‏ 


لو ترك أجدادا ثمانية 6 <ة 2 2< 2< 2<ز2ز2ز2 2 ز 21202 1< 1< 12 ز 1111م 00 


خلافاً لمعين الدين المصري فقال : «يقسّم ثلث الثلث لأبوي أم الأ 
بالسويّة , وثلثاه لأبوى أبيها بالسويّة. فسهامهم ستة. ويقسّم ثلث 
الثلئين لأبوى أم الأب بالسويّة , وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثاً فسهامهم 
ثمانية عشر , ليكون لها ثلث له نصف ولثلثيها ثلث . ويدخل فيها السنة , 
فتضربها في أصل المسألة وهو ثلاثة فتبلغ أربعة وخمسين»7". 

قيل : «ودليله : أن نصيب الم وهو النلث هو الذي ينتقل إلى 
أبويهاء ثم ينتقل منهما إلى أبويهما . فهو بمنزلة تركة الأمّ ينتقل منها إلى 
أبويهاء فئلئه لأمّها والباقي لأبيها. ثم ينتقل كلّ من الثلث والباقي إلى 
الأجداد فإنّما ينتقل إلى أبوي الأم ثلثها وينتقل الباقي إلى أبوي الأب , 
وإِنّما يقسّم ببنهما بالسويّة لأنّه الأصل, مع أنّه إنّما ورئاه لجدّيّتهما 
للميّت , وقد أطلق في الأخبار وكلام الأصحاب أنّ الجدّ للم ككلالتها , 
والجدّيّة تشمل الدنيا والعلياء نمّ نصيب الأب وهو الثلثان ينتقل إلى 
أبويه أثلاثاً ثمّ منهما إلى أبويهماء فثلث الم ينتقل إلى أبويهماء وإِنّما 
نققم ينهم ب لوي الأصيل برهيوى العدا نه الأ علهها نظا 
ولو بالنسبة إلى أبي الميّت ‏ وثلثا الأب ينتقلان إلى أبويه أثلاثاً؛ لعدم 
صدق الجديّة لآم عليهما بوجه»7". 
ااه الشهيد في الدروس: الميراث / درس ١1١‏ بج ١‏ ص 77١‏ - ١/ا.‏ والفاضل الهندي 


في كشف اللئام: (انظر الهامش الاتي: ص 3١‏ غ). 
(؟) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج 9 ص 45١‏ 171]. 


بو يي جواهر الكلام (ج ُ) 


201 وللبرزهي من أصحابناء فقال: «يقسّم نصيب قرابة الأب بينهم كما 
00 اليو ولكق نققي تسو قرارة اله لقنا + اللقه لابو 81لا 
بالسويّة , وثلثاه لبوق ابيها اثلاثا 'وتصح ايضا من اربعة وخمسين»١".‏ 
قيل : «ودليله : أنّ لغير أبوي آَم الأمٌ جدّيّة للأب: إِمَا بالنسبة إلى 
الك وال أبية او انهه فللذك رمقل عط الاتسيؤيوو لم ليما ذلك 
بوجه, فيقسّم بينهما بالسويّة»'". 
والجميع كما ترى - حتى المشهور مجرّد اعتبارات لا تصلح 
مدركا السك الشترعى ويل رثا كدان اعمفيال قسمة جدود الأب 
الثلثئين بالتفاوت مطلقاً أولى منها؛ ضرورة كونهم كالاخوة والأخوات 
للأب وإن كان التقرّب إليه بأمّه . ومن نّم كان الاحتياط _ولو بالصلح أو 
غيره -لا ينبغي تركه , ولقد كفانا مؤونة ذلك ندرة وقوع الفرض . 
ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة 
دون أجذاد الآ لما سمعته , فيعطى سهمهما الأعلى وهو النضف أو 
الربع » فالباقي حينئدٍ - على المشهور _لقرابة الأب ثمانية عشر من 
المائة والثمانية , ثلثها وهو سبّة _للجدٌين من أبّه أثلاثاً. وثلثاها وهو 
اثنا عشر _لهما من أبيه كذلك , وقد كان لهم قبل ذلك اثنان وسبعون كما 
عرفت ء وبملاحظته تعرف ما دخل كل واحد من النقصان . 


)01( انظر «الدروس» في الهامش قبل السابق: ص .,7"7١‏ 
)١1(‏ الهامش قبل السابق: ص 177. 


لو اجتمع أخ من أمّ مع ابن أخ لأب وآمّ ااا 58 

وأمّا على القولين الآخرين فالباقي لهم تسعة, لكن ينقسم عليهم 
على الثالف أثلاناً,'ثلاتة الحدين هن الأ ائلاثاً ونث ليما مدن الأب 
من الام السو ةجام ميعز إى كرب الاتسق فى الأريعة 
المشهور ء والله العالم . 

المسألة «الثالثة » 

المعروف بين الأصحاب بل هو كالمجمع عليه بينهم : أنّه لو اجتمع 
«اخ من م مع ابن أخ لأب وام فالميراث”"كله للأن من الأءٌ؛ لأأنه 
أقرب» . 

(و» لكن «قال ابن شاذان: له السدس والباقى لابن الأخ للأب 
والأم» . 

بل في الكافي عنه : «إِنّ ابن الأخ للأب أو بنته كذلك أيضاًء وابن 
0 للآأب أو لهما ايا ابن 0 1 كذلك أيضاء وكذا 
موس 0 
الولد ويحجبون ما يحجب الولدء فحكمهم حكم الولدء وولد الإخوة 


01( في نسخه الشرائع: الميراث 1 


1١1 


اليم ير جب وو ا اكلام عو 1ن 
والأخوات ليسوا بإخوة ولا يرثون مايرث الإخوة ولا يحجبون 
ما يحجب الإخوة؛ لِأنّهِ لا يرث مع الحصّة أخ لأب , ولا يحجبون الام 
وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد'" من طريق سبب الأرحام: 
ولا يشبهون امر الولد»'". 

وفى كشف اللثام : «يعنى أَنّ أولاد الإخوة لا يرثون لكونهم إخوة : 
كما د أولاد الأولاد إِنْما ا الكو نهم لها بل لدخولهم في 
اولى الأرخام: فلا يحجب الأخ .من الأ ولك الأح.مسن الأب وإن كاد 
أقرب منه, كما أنّ الجدّ الأدنى لا يحجبه؛ لأنّ الأقرب إِنّما يحجب 
الأبعد مع اتّحاد الجهة»'" أي لا مع اختلافها كما في الفرض؛ لأنّ القرب 
بالامومة غيره بالابوّة , فهما حينئذٍ كالصنفين اللذين لا يمنع القريب في 
أحدهما البعيد في الآخر ‏ كالب مع ولد الولد, والجدّ الأدنى مع ابن 
الاخ النازل . 

وعلى كل حال. فهذا خلاف ما ذكره المصئّف وغيره!» عنه من 
التعليل بقوله : «الأنه يجمع السببين» ثم قالوا: إوهو ضعيف؛ لأنّ 
كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت» إذ قد 
عرفت صراعية كلؤية بان القرب بالأب وحده كالقرب بالأبوين في 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: إِنّما يأخذون. 

.٠١8-٠١5 الكافي: المواريث / باب ميراث الاخوة والأخوات ذيل ح 8 ج لاص‎ )١ 
.11١ 1795 (؟) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج 4 ص‎ 

(؛) كالشهيد في الدروس: الميراث / درس ١1١0‏ ج ” ص ؟/5. 


إرك ارلآو الآغوة والأخوات ١ح‏ سب نح 6117 
الحكم المزبور مع عدم كثرة الأسباب فيه . 

نعم . يرد عليه أنّ ذلك إن تتمّ أَدَى إلى أن الأخ للأب لا يحجب 
أولاد الأخ للأم وقد حكي عنه التصريح بموافقته للمشهور معدَّلاً له 
ب«أنّه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة»١",‏ والفرق غير ظاهر . 

كما أنّه يرد عليه أيضاً: أنّه المفهوم لغدَ وعرفاً بل في المسالك 
نسبته إلى النصّ الصحيح'"_أَنّ الإخوة صنف واحد؛ وأنّ الأقرب منهم 
يمنع الأبعد اتتحدت الجهة أو اختلفت , بل سمعت قول الصادق نَيةٍ فيما 
مضى في مرسل يونس : «إذا التقّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث 
قريبه » فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه»!", وفي المحكي 
عن فقه الرضا: «من ترك واحداً ممّن له سهم , ينظر : فإن كان من بقي 
من درجته ممّن سفل وهو أن ترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى 
من ابن أخيه»!*. والله العالم . 


إخاتمة» 
واولاة الاكوهوالأخواث #هن الأو ومن احدهماز يتومون 


.11١ كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج 4 ص‎ )١( 
.١05 ص‎ ١1 مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب بج‎ )1( 
.١ا تقدَّم في ص غم‎ 2 


(؛) فقه الرضا علو : باب 8غ الفرائض ص 9, مستدرك الوسائل: باب ؛ من ابواب ميرات 
الاخوة والأجداد ح + ج /ا١‏ ص .١16١‏ 


امل ل ا حر ع و ا قو هوق الكادم رخ 8 ) 
مقام آبائهم عند عدمهم» بلا خلاف”" نضا" وفتوى ولا إشكال فيه , 
بل «و4 في أنه يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرّب به» لقيامه 
مقامه وتنزيله منزلته . 
وحينئذٍ إفإن كان واحدأكان النصيب له. وإن كانوا جبماعة 
اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنئيين؟ إن كانوا أولاد إخوة للأبوين أو 
وخبر محمّد بن مسلم عن الباقر عه قال : «له بنات أخ وابن أخ؟ 
قال : المال لابن الأخ , قال : قرابتهم واحدة؟ قال : العاقلة والدية 
عليهم . و لست على التهناء شيء»!" مع ضعفه محتمل الإرث 
بالولاء . وحكاية ما عند العامّة على ما قيل! وكون ابن الأخ للأبوين 
وبنات الأخ من الأب وحده... وغير ذلك . 
«(وإن كانوا اولاد إخوة” من اه كانت القسمة بينهم بالسويّة» 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الاخوة والأجداد ج ؟عن +447 ورياض 
العفائل؟ الموارية: سراف الأنساب ج 4ص 60غ76. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب © من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 7؟ ص .١105‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١9‏ ميراث الاخوة والأخوات م 6١ج‏ ص ؟53, 
وسائل الشيعة: باب © من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١١‏ ج ١١‏ ص 177. 
(4) كما في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج 4 ص .11١‏ 
(0) في بعض النسخ: وإن كان اخوة. 


رك ارلا الآخوة والأخوات م سدس ع ع يك 11 ” 
وبين كونهم أولاد إخوة متعدّدين , وإن كان مع النسبة إلى المتعدّد يأخذ 
كلّ واحد نصيب من يتقدب به إلا أَنّه يقسسم أيضا بالسويّة . 

فلو كان أولاد الإخوة للم ثلاثة مثلاً واحد منهم ولد أخ والآخران 
زلدااواغد كلوك الو إن" السدي الذذى فو نيك العاف ولا رين 
النذمن الأخر نيتهها بالسعواتة ومن هنا اطلق المفتت نه النسمة * 
بالسويّة وإن كانت قد تقتضي اختلافاً من وجه آخرء والأمرسهل. ٠‏ 

(و» كيف كان. ف 9« يأخذ أولاد الأن» للأبوين اللاي ددكون 
أو إناثاً أو متفرّقين _المال و«الباقى4 بعد الفرض إن كان معهم صاحبه 
(كابيهم» الذى لاافرض له . 

(و» أهاو(اأولاد الأخت للأب والأم» أو للأب فيأخذون 
«الس ع حاضة ونصيب انوي لفان مجو ذه لما 
لم يكن سواهم في درجتهم ٠‏ فإنه يرد النصف الآخر عليهم أضضا . ولو 
كان معهم أولاد أخ للم أو إخوة رد عليهم السدس أو السدسان, دون 
أولاد كلالة اله على الأصمّ كما عرفته سابقاً فيمن قاموا مقامه . 

(و» يأخذ (أولاد الأختين» للأبوين أو للأب «فصاعداً 
الثلثين» فرضاً والباقى ردًاً إذا فرض عدم المساويء بل هو كذلك 
حيّى لو كان واحدا؛ لحواة اثقافة ين ساعد الدرجاك د الجاك لوه 
كمن قاموا مقامهما (إِلّا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة 


)١(‏ الأولى التعبير ب «فلولد الواحد» بدل «فلولد الولد». 


يي 211111110101000 جواهر الكلام (ج ) 


فيكون لهم الباقى كما يكون لمن يتقرّبون به» . 
«ولو لم يكن اولاد كلالة الأب والآم. قام مقامهم اولاد كلالة 
الأب» في جميع ما ذكرناه, نعم لا يرث أحد منهم مع وجود المتقرّب 
بالوين: تقول الضاناق اقل فى حير الكقا ب التزرورووايين احنيك 
مقو انل ارا يلتدمن انو حك لأملقه بي" العد يت ,5 
1 (ولأولاد الأنْ اوالأخت سبج الأ لسدس» بالسوية وان 
4 تعددوا واختلفوا ذكورة وانوثة . 
الأمّ كان لهم الثلث. لكل فريق نصيب من يتقرّب" به بينهم 
بالسويّة4 مع التعدّد على حسب ما عرفت ء فلأولاد الأخ مثلاً السدس 
وان كتنان نو اعحيدا دولار لله الاق مكلا سندسن زان كانو اسان 
وبالعكس . 
الأ كان للأنتى ضعف :ما للذكر؛ لأنّ نضيب من تقدب به .وهو الاين - 
كذلك»فينقق التلك لل 'تفوبيعيها الذكر وهو البشت .بون تتعد دبأ 
الأخ _كان المال بينهما نصفين » لكل منهما نصيب أحد الأخوين . 


ع 


وإن اجتمع ابن ابنة أ لأب أو لهما وابنة ابنة أخ كذلك واتّحدت 


)١(‏ في بعض النسخ: العيّاشي. 
(') تقدّم فى ص .55١‏ 


(") في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: يتقرّبون. 


رك ازلاة الاكرة والاخواة:” مسسهع ججح ب بي حب هج سسجسن ها 
أمّهماء كان للذكر ضعف الأنثى وإلا فبالسويّة؛ لما ذكرناه أيضاً. كما هو 
واضح بأدنى تأمّل . 

«(ولو اجتمع أو لد الكلالات؟» الثلاثة كان لأولاد كلالة الم 
الثلث4 إن كان قد تعدّد من تقرّبوا به وإل فالسدس «و» كان «لأولاد 
كلالة الأب الم الثلثان4 فى الأوّل فرضا أو قرابةٌ أو وفرضاًء والباقى 
في الثاني قرابة أو وقررظا فوسقط أولاد كلالة الأب» بأولاد كلالة 
الأبوين كمن تقرّبوا به . 

«ولو دخل عليهم زوج و زوجة كان له نصيبه الأعلى» 
النصف والربع إو'"لمن تقرّب" بالام ثلث الاصل إن كانوا لا كثر 
من واحد» أخ وا"أخت أ أو اخويق او كن اراد :انحل وا“ السسقاييى 
أن ن كانوا لواحد» أ 5 أخت «والباقىي لأولاد كلالة الام الم 
زائداًكان أو ناقصاًء ولو لم يكونوا فلأولاددكلالة الأب خاصّة» ٠‏ 
لقيامهم مقامهم مع عدمهم. فهم الذين يزادون وينقصون دون ٠١‏ 
أله كلذلة الأى كما تلنهه يه التضوصن عبان با معت مير فول 
الصادقين طِيئه في خبري بكر ومحمّد بن مسله'". 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(1) في نسجة الشرائع: يتقوّب. 

(؟) في بعض النسخ بدلها: أو. 

(؛) في نسخة المسالك: أو. 

(0) تقدّم أوّلهما ‏ وأشير في ذيله إلى ثانيهما في ص 757 - 574, كما أنّ الأوّل عن «بكير» 
كما تقدّم. 


اح ني جواهر الكلام (ج ءُ) 


(و» حينئذٍ ف «في طرف الزيادة» لا ؤيحصل التردد» في 
اختصاصهم بردّها عليهم كأولاد كلالة الأبو ين » ولا يشاركهم فيها أولاد 
كلالة الأم؛ وإن مال إليه المصئّف سابقاً فالبحث حينئذٍ «على» حسب 
كما يقاسموهه'" الآإخوة» بلا خلاف فيه بيننا"؛ ضرورة قيامهم 
مقام آبائهم في ذلك . ولا ينافيه تنزيل الأجداد منزلة اللإخوة , المراد 
منه بيان كيفيّة استحقاقهم الآرث لا ما يشمل حجبهم . خصوصا بعد 
استفاضة النصو ص" أو تواترها فى شركة الجدّ وابن الأخ وكون المال 

(و 4 أمّا كيفيّة مقاسمة الاخوة للأجداد, ف «قد بِيِّنّاه4 فيما مضى 
سابقا :قالحاحة إن إعادته. 

ولو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأ وكان الأ لأب , وابن أخت وبنت 
نلك الآخت له وابن أ وبنتث ذلك الأخ لام وان احيت وبست تلك 
الأخت لآم مع الأجداد الثمانية , أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع 
أولاد الأخ والأخت للأب الأربعة: ولانتسابهم إلى الأب يقسّم بينهم 
أثلاثاً, فللجدٌ والجدّة من قبل أب الأب وأولاد الأخت والأخ للأب ثلثا 


)01( في نسخه الشرائع بدلها: «تقأسمهم» وفي نسخة المسالك: «يقأسمهم». 
)١(‏ كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 740 و587. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 7؟ ص .١105‏ 


إرالظ الأعماف و الأحوال متسس ممم يس يآ ا م ا 17+ 


الثلئين » ثم ثلثا الثلئين أيضاً يقسّم بينهم أثلاثاً. للجدّ وأولاد الأخ ثلثا 
ذلك . نصفه للجد ونصفه لاولاد الاخ اثلاثاء والنلث اي ثلث ثلتي 
الثلئين الع اوه اللخقى تهت التعدة وتضنة ولاه الآخت 
نكم بيتقم أثلؤنا «وائلتهما د أى التلقيقت للحت والعة قن قبل ١‏ الال 
أثلاثاً. والثلث -_أي ثلث الأصل _للأجداد الأربعة من الأمٌ ولأولاد 
الأكوقايق قله اسداننا على المشهورااك لكل واعد سدسى رلا لاد 
الأخ لآم سدس لبس تت ول ولاك الاحت لها ستدسن. اين بالسوتة: 
ويصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين . 


«المرتبة الثالثة» 

الطبقة السابقة , بلا خلاف يعتد به اجده فيه , بل الإجماع بقسميه 

عليه”". مضافا إلى النصوص الدالة عليه'" وقاعدة الأقرب . 

.187 - 447 كما فى كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج 4 ص‎ )١( 

(1) ينظر غنية النزوع: الفرائض / الفصل التاسع ص 557-3770 ومفتاح الكرامة: الفرائض / 
ميراث الأعمام والأخوال ج 4؟ ص /ا41. ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث الأعمام 
والأخوال ج 48ص .7١9‏ 

وتأتي المصادر خلال البحوث اللاحقة. 
() وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب موجبات الإرث وأبواب ميراث الأبوين والأولاد 





وأبواب ميراث الاخوة والأجداد وأبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 7؟ ص 37 و١1‏ 
و6غ4١و186.‏ 


د 1د1دد1د1د1-تتد12121 2001 جواهر الكلام (ج )2 


خلافاً للمحكي عن الفضل : من قسمة المال نصفين بين الخال 


والجدة تلام" . 

لكن فى الدروس : «أَنّ الذي في كتابه : لو ترك جدٌّ ته وعمّته وخالته 
فالمال للجدّة»". 

وفي كشف اللثام : «أنّه غلّط يونس في تشريكه بين العمّة والخالة: 
وأ الأب وتشريكه بين العم وابن الأسخ»0. 


وقال كما فى الأأخير : «إِنّه لمّا رأى أن يبن العمّ والميّت ثلاث بطون, 
وكذلك بين نالأ وابن!* الميّت ثلاث بطون , وهما جميها فين طريق 
الأب» جعل المال بينهما نصفين , وهذا غلط؛ لأنّهما وإن كانا جميعا 
كما وصف فإنّ ابن الأخ من ولد الأبء والعمٌ من ولد الجدّ, وولد الأب 
أحقّ وأولى من ولد الجدّ وإن سفلواء كما أن ابن الابن أحقّ من الأخ؛ 
0 ابن الابن من ولد الميّت. والاخ من ولد الاب . وولد الميّت احق 
من ولد الأب وإن كان في النطوق ضواء يبو ك3 لق انو انس :ابن الحو مد 
الأخ؛ لآنّ هذا من ولد الميّت نفسه وإن سفل وليس الأخ من ولد الميّت, 
وكذلك ولد الأب أحقّ وأولى من ولد" الجدٌ»". 


.197 5917 نقله عنه الصدوق في الفقيه: الفرائض / باب ميراث ذوي الأرحام ج ؛ ص‎ )١( 
.5ا/١ بس ” ص‎ ١1١ الدروس الشرعيّة: الميراث / درس‎ )1( 

(؟) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 44 (بتصرّف). 

(؛) في المصدر بدلها: وبين. 

(0) في المصدر بدلها: جد. 

.4406 - 141 انظر «كشف اللثام» قبل ثلاثة هوامش: ص‎ )١( 


إززلك الالعفاء والاحوال .يسع حي يه سه نج ا ست ١1‏ 

قلت : وبالتأَمّل في هذا وفيما سلف ما تعرف الوجه في ترتيب 
الطبقات جميعها على قاعدة الأقرب؛ ضرورة معلوميّة أولويّة مَن وَلَد 
الميّت ومن وَلّده الميّت به من كل أحد , وهم الأبوان والأبناء وإن سفلوا 
أهل الطبقة الأولى التى هي عمود النسب . 

من عذهع كن ولدان المت وق ولده او القع ووه الاحرة 
وأولادهم والأجداد وإن علوا أهل الطبقة النانية بعضها من العمود 
وبعضها من حاشية النسب . 

ثم من بعدهم من وَلّده الأجداد , وهم الأعمام والأخوال أهل الطبقة 
الثالئة الذين جميعهم من حاشية النسب,ء ويتر تبون فيما يينهم كتر تب 
الأجداد والإخوة وأولادهم . 

فعمَ الميّت وخاله أولى به من عم أبيه وخاله , وهما أولى من عمّ جد 
المقاق اله رى وطكة ا كما أن الجد الأدنى أدلى فين الهد سعد 
والأخ أولى من ابن الأخ » فإنّ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الّه 30 أي الأقرت منهم بمنع الأبعد , كما تقدم تفسيرها بذلك في 
النصوص”". 

وعلى كلّ حال, ف «العمٌ يرث المال إذا انفرد. وكذا العمّان 
7 رة الأنفال: الآية 6/. سورة الأحزاب: الآية 1. 


أبوات موتجنات الارت ماضن كا 


احم م م ا ع تت تق ف الكلام 201 88 ) 
والأعمام ويقسشمون" المال!" بالسويّة4 إن تساووا في المرتبة؛ بأن 
لا يكون بعضهم أقرب من بعض ولا يتقردب بعضهم بالأب وبعضهم بالا 


أو وبعصهم بالأبوين. 
«وكذا العمّة والعمّتان والعمّات4 بلا خلاف أجده'" فى شيء من 
ذلك , بل ولا إشكال . ظ 


«وإن اجتمعوا» أي الأعمام والعمّات وتساووا في جهة القرابة؛ 
بأن كانوا جميعاً للأب والأء أو لأحدهما بمعنى كونهم إخوة للميّت!“ 
لأيبه وأمّه أو لأبيه أو لأمّه إفللذكر مثل حظ” الأنئيين4 بلا خلاف 
أجده فيه إن كانوا لهما أو للأب» بل عن الغنية : الإجماع عليه”'". وهو 
السك 

مضافاً إلى قول الصادق لي في خبر سلمة : «في عمّ وعمّة : للع 
الثلثان وللعمّة الثلث ...»”" وقاعدة تفضيل الذكر على الأنثى في باب 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ويقتسمون. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بينهم» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 3549 .50١‏ 

(4) في بعض النسخ بدلها: «لأبي الميّت». 

(0) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) كما في كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الأعمام والأخوال ج "١‏ ص 847. 

() غنية النزوع: الفرائض / الفصل التاسع ص 577. 

(8) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 7١‏ ميراث الأعمام ح ١4‏ ج 4 ص 538, وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 9 ج 7؟ ص 185. 


اث الأعباء والمكاتة سح ملل م /641 
الآرك السففادة سن الكهاب ا والنتةا"اختصوصا التصوصض © 
المشتملة على بيان الحكمة في ذلك» فإِنّها -على كثرتها _دالّة على ذلك 
بأنواع الدلالات , كما لا يخفى على من لاحظها . 

بل لعلّه لذلك كلّه كان ظاهر المصئّف هنا والنافع'» والمحكي عن 
ابن زهرة” والصدوق" والفضل”'" والمفيد” القسمة كذلك حتّى لو كان 
تقربهم إليه بالأمّ بأن كانوا إخوة لأبيه من أمّه, بل حكى الأُوّل منهم ٠‏ 


ج 1 


لكنّ صريح الفاضل في القواعد'" وغيرها من كتبه'"" والشهيدين 
كين الدووسى 07 والا 5 )١7‏ وغيرهم"" القسمة بالسوية 5 بل 


.١76و‎ 1١١ سورة النساء: الاآية‎ )١( 

.457 ص‎ ١7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج‎ ١ و”) وسائل الشيعة: انظر باب‎ ١( 

(؛) المختصر النافع: المواريث / ميراث الأنساب ص ؟17". 

(0) غنية النزوع: الفرائض / الفصل التاسع ص 551. 

.51١ من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث ذوي الارحام ج ؛ ص‎ )١( 

(/) نقله عنه الكليني في الكافي: المواريث /باب ميراث ذوي الارحام ذيل ح8 جلاص .١٠٠١‏ 

() المقنعة: الفرائض / ميراث الأعمام والعمّات ص ؟191. 

(9) قواعد الأحكام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج “ا ص 519. 

/ وتحرير الأحكام: الميراث‎ ,١7١17 177 ص‎ ١ كإرشاد الأذهان: الميراث / في أسبابه ج‎ )٠١( 
.195 ميراث الأعمام والأخوال ج هة ص‎ 

.5715١ ج "ص‎ ١91١ الدروس الشرعيّة: الميراث / درس‎ )١١( 

/ اللمعة الدمشقيّة: الميراث / ميراث الأعمام والأخوال ص 77 ". الروضة البهيّة: الميراث‎ )١١( 
.١07” ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص‎ 

.017 كابن سعيد في الجامع للشرائع: الميراث / ميراث ذوي الأرحام ص‎ )١( 


7 سلسم ل ل ا ا ب عبطب :تقو أقزة الكادم زع 2 
في الكفاية : أنه لا نعرف فيه خلافاًً", بل في الرياض: أنه نفى 
الخلاف عنه جملة!" منهم صاحب الكفاية؛ لأصالة التسوية في إطلاق 
الشركة, المقتصر في الخروج منها على المتقرّب بالأبوين أو بالأب 
للأدلة الساقة . 

وفيه  :‏ بعد وضوح المنع في الأخير - أنّها مقطوعة بما عرفت من ' 
إطلاق معقد الإجماع والرواية وبقاعدة التفضيل., اللهمّ إلا ان ترجّح 
بالشهرة العظيمة المعتضدة بما تسمعه ممّن ظاهره المخالفة ‏ 
كالمصئف _من القسمة بالسويّة في صورة كونهم متفرّقين التي لم يظهر 
لنا الفرق بينها وبين المقام, بل ظاهر الرياض أو صريحه انحصار 
الخلاف في غير المتفرّقين”", وإن كان الذي حكاه في كشف اللثام عن 
الفضل والصدوق والمفيد : إطلاق القسمة بالتفاوت من غير تفصيل بين 
المجتمعين والمتفرقين!*' 

نعم , ظاهر المصئّف هنا والنافع”" ذلك , حيث إِنّه بعد أن ذكر حكم 
المجتمعين بما عرفت قال : «ولو كانوا متفرّقين» في جهة القرابة بأن 
كان بعضهم لم وبعضهم للأبوين أو لأب 9فللعمّة أو العم من» جهة 





.845 كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الأعمام والأخوال ج "اص‎ )١( 
.50١ ص‎ ١4 (؟) رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب بج‎ 

(؟) المصدر السابق: ص 70٠١0‏ و١560,.‏ 

(4) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص 117. 
(0) المختصر النافع: المواريث / ميراث الأنساب ص 577. 


إرث الأعمام والعمّات ميم ب 777 ري 22 2 2 717101 


والاء السدسوولقا وامعلى الواح التاق ويستوى :فيه الذكرز 
والأفتى و والباقى للعة او الحنيى :"أو الاعيماء » أي الققة أى النتتين أو 
العّات أو المختلطين «من الأب والأمٌ بينهم» على السويّة, إلا في 
الأخير فإنّ للذكر» منهم «مثل حظ الأنثيين4 نحو كلالة الأبوين 
والأمّ في ذلك كلّه (و» في أنه ويسقط الأعمام للأب بالأعمام 
للأب والأمٌ. و» في أنّه يقومون مقامهم عند عدمهم» . 

ين دون خلاف يعر ده ينيم لمااعن كهاعه الا عكر فيه "كيل ٠‏ 
عن الغنية!" والسرائر !ا: : الإجماع عليه مضافاً إلى قوله لَىْةٍ : «. 
وضقكك أخو ا يك لأه واف اءلى بمو متك اخ اريك لا سد يا 

ركذا انما كرورمو حك المتاوقين عدا الاظلا لمان 
بل في الرياض : أنه حكاه _أي نفي الخلاف _جماعة . 

ولعلٌ الوجه فى ذلك: أنّه لما كان تقريهم إلى الميّت بالاخوة قاموا 
مقام كلالة الميّت الى قد عوفك أ انها كلت 

أو لأنّه لما انتقل إليهم إرث من تقتبوا به عوملوا معاملة الورثة له . 


)١(‏ فى نسخة المسالك: العمّتين. 

)0 زناق المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص ؟505. 

(؟) غنية النزوع: الفرائض / الفصل التاسع ص 557. 

(؛) السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج ' ص ."١١‏ 

(0) الكافي: المواريث / باب (بعد باب بيان الفرائض) ح ١‏ ج /اص ,7١‏ تهذيب الاحكام: 
الفرائض / باب 5١‏ الأولى من ذوي الأنساب ح ١ج‏ وص 528, وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من ابواب موجبات الإرث ح 'ج 7١‏ ص .١١‏ 


1١7/6 


بل لعلّه هو معنى أنه يرثون نصيب من يتقرّبون به أي يعاملون 
معاملة الوارث له . 
وبذلك يقيّد إطلاق الخبر المزبور بالعمّة والعم للأبوين أو للأب ؛بل 
عل إطلاق عبارة الفضل والمفيد والصدوق”" منرّل على ذلك أيضاً. 
وقاعدة التفضيل غير متحقق إقعادها بحيث يشمل ما نحن فيه. 
وعلى تقديره تقيّد أيضاً بما عرفت. خصوصاً بعد الاتثفاق ظاهراً على 
الحكم المزبورء والله العالم . 
(وكيروت انع بع ع بو حال حال وواكاين مرخ 
خال دولا ا جاليم حم : بل إولا من هو أبعد مع أقرب. إِلّا في 
سال واحدة» إجماعيّة (وهى: ابن عو لاب امعان 
فابن العم أولى» بلا خلاف فيه بيننا”"", بل الإجماع بقسميه عليه ". 
وفي محكىيّ الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح الوارد عن 
الخ , وفي غيره إلى الأخبارا". 
وى الع تلاس الافروي ا نه قد جم الكتلزليى كتاولة الأ 
2211 اننا 
(1) كما في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ب 9 ص 55. 
(5) ينظر النهاية: المواريث / ميراث ذوي الأرحام ج ‏ ص ."5١‏ وقواعد الأحكام: الفرائض / 
ميراث الأعمام والأخوال ج ا ص .57١‏ واللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الأوّل 
ص 101. والتنقيح الرائع: المواريث / ميراث الأنساب ج 4 ص .١18١‏ 


(؛) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث ذوي الأرحام ج ؛ ص ؟197. 
(0) مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج ١‏ ص .١08‏ 


حعب الع [لأحوياين عه الأ وام" “سنح ع ع ب ليام 
وكلالة الأ" . 1 

ونحوه عن المفيد : ملأ ابن العم يتقرّب إلى الميّت بسببين والعمّ © 
بسبب واحد, وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ للأب والأم؛ لأنَ 
الأخ وارث بالتسمية الصريحة, وابن الأخ وارث بالرحم دون التسمية, 
ومن ورث بالتسمية حجب من يستحقّ الميراث بالرحم دون التسمية, 
والعمّ وابن العمٌ إنما يرثان بالقربى دون التسمية , فمن تقرّب بسببين 
منهما كان أحقّ ممّن تقرّب بسبب واحد على ما بِيِنّاه؛ لقول الله (عدٌ 
وجل) : (وأولو الأرحام...)70". ومقتضى ذلك التعدية إلى الخال 
وابن الخال . بل وإلى غير ذلك . 

ولكن لم نعثر في النصوص إلا على قول الصادق نىةٍ للحسن بن 
عقار راتما أقرف أبن ضبة لأجنواء أو غنه لأب؟ فقا هتنا 
أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علىّ بن 
أبي طالب ليذ أنه كان تقول اعنان بني الأم أقرب من بني العالات, 
فاستوى لق جالساً, ثم قال: جئت بها من عين صافية, إِنّ عبد الله 
أبا رسول الله يَيَةُ أخو أبي طالب لأبيه وأمّه)0©. 


.00٠١٠ المقنع: باب المواريث ص‎ )١( 

.1 سورة الأنفال: الآية 6لا سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

() المقنعة: الفرائض / ميراث الأعمام والعمّات ص 7937 197. 

(؛) فى المصدر: الحسن بن عمارة. 

(6) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب “١‏ ميراث الأعمام ح ١١س‏ 94 ص 5753 الاستبصار: > 


ااا لسسصسسسسس ل جواههر الكلام(ج 40) 
وهو بعد انجباره بما عرفت _الحجّة مع الإجماع إلا أنهما معاً 
خاصّان في ابن العمّ والعمَ . 
ومن هنا ققد النسك بوجباعة اذ لقي نظ ها ذايت الضورة على 
حالها» باقية «فلو انضمٌ إليهما ولو خال تغيّرت الحال وسقط 
ابن العم» ويرجع الحكم إلى القاعدة, بل ظاهر بعضهم'" الجمود على 
خصوص الفرض المزبور؛ حتى لو تغيّر بانضمام الزوج أو الزوجة:ء أو 
1 التعدّد في ابن العم أو العمّ, أو بالذكورة والآنوثة, أو ببُعد الدرجة 
اكاريعة [ حعوانن] ريع ا عدوا أو وماق الاروا كم الفه 
الأ ا ومالقييية إلى فته الأ لأمسوارى فقه لايد واتفورقهاا عين 
اتضماء الخال والحالة أو اله أو التق للا» أوانيحو ذالك.. 
لكن لا يخفى عليك ما في دعوى تغيّرها بالأوّلين؛ ضرورة تحقّق 
الصدق وأولويّة المتعدّد من ابن العم من المتّحد . كضرورة مانعيّته للعمّيّة 
عن السببيّة للإرث» فلا فرق بين العمّ المّحد والمتعدّد. ومن هنا جزء 
فى الدروس بعدم تغيّرها بذلك!". 


ه الفرائض / باب ٠١١‏ ميراث الأولى من ذوي الأرحام ح 0 ج ؛ ص ,.١17١‏ وسائل الشيعة: 
باب 0 موق | بوانت ميرات الأعمام والأخوال ح 'ج ١11اصض ١57‏ 

)١(‏ كابن إدريس في السرائر: المواريث /المقدّمة بج 7 ص .55١‏ والعلامة في القواعد: 
الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج ”اص .7١‏ والشهيد في الدروس: الميراث / 
درس ١8٠‏ ج اص 5516. 

5 كالطاطاق فى الرماض «المزاريف /زميرات الأنساب ج اص #7014 0هو؟. 


(؟) الذروس الشرعية: الميراث / درس ١٠1ب ١‏ ص 61 


هب الك الأيجابق قم لأوزو اك .مسسسعنس يب ع ع و يي ا 


بل عن الشيخ : 0 والعيه لالع "١‏ ؛ لان شتراكهما في التقرّب بالعمومة 
المتوعة يابى الع المزيور وبل لعلها فى أولى ذلك 

لكن فيه : ان عدم الصدق والإلحاق لابد له من إجماع أو نحوه., 
وليس , ودعوى الأولويّة في العمّة وابن العم على وجِدٍ يحصل القطع 
يتكن ننعها. 

اللَّهمَ إلا أن يكون المدرك فيها وفي غيرها ممًا سمعت : ما يظهر من 
العاد ىلكلا من أقرار النسمر بو مها رعلن ها اليننا دما واه عسن 
أمير المؤمنين نيه , وما يظهر أيضاً من كون السبب في ذلك جمع 
السيية: 

بل قد يعطى ما عن المفيد العموم أيضاً. حيث قال مضافا إلى 
تيع نزو يريك ىا اقمع اله ولااارع القا لمع الكال ا + 
يختلف أسبابهما في النسب؛ ككون العم لأب وابن العم لأب وامّ»'". بل 
ما سمعته من تعليل الصدوق كله يعطي ذلك . ١‏ 

لق اجا للووا بارا لس إلى للك ولا قصر يح قهانيا دلي 1 
المزبورة كي تجري على التعميم المذكور حتّى في حجب بنت العمة 
ولو نازلاً العم . 

وأمّا إذا انضمَّ الخال مثلاً فالمحكي عن القمّي'" وابن إدريس 


.17١ ميراث الأولى من ذوي الأرحام ذيل ح ” ج ؛ ص‎ ٠١١ الاستبصار: الفرائض/باب‎ )١( 
.197 المقنعة: الفرائض / ميراث الأعمام والعمّات ص‎ )1( 

(؟) نقله العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص 50. 

(؟) السرائر: المواريث /المقدّمة ج ' ص .55١‏ 


م يي ب فو كر الكاقم رج 18 
وأكثر المحقّقين!": سقوط ابن العمّ ومشاركة الخال والعمٌ؛ لتغيّر 
الصورة, ولأنّ الخال يحجب ابن العم لكونه أقرب , ولقول الصادق ند 
فى خبر سلمة بن محرر”": «... في ابن عم وخالة؟ المال للخالة . وفي 
بيد غنوحال؟ الال للغال "ا والهي إلما تعب يا الفية اذا 
ورث. ويؤيّده : إطلاق ما دل من النصوص'* على شركة العمّ والخال.' 

فما عن الحمصي : من اختصاص الخال بالمال؛ باعتبار حجب 
العمّ بابن العمّ وحجب ابن العم بالخال, ولإطلاق خبر سلمة . 

واضح الضعف؛ ضرورة استلزام حجب ابن العم بالخال عدم حجبه 
العم دا موف من لبه معب إذا كنا ويواراها يو < فير كالقاتل 
لا يحجب العمّ . 

وأضعف منه احتمال!': اختصاص ابن العم بالمال, لأنّ الع 
محجوب بابن العمّ فكذا الخال للتساوي في الدرجة؛ إذ هو _كما ترى - 





)١(‏ قواعد الأحكام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج اص .57١‏ الدروس الشرعيّة: 
الميراث / درس ١8١‏ س ؟ ص 591. 

(؟) في التهذيب والوسائل: «سلمة بن محرز» وفي الاستبصار: «سلمة بن محوز». 

(©) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ٠١‏ ميراث الأعمام ح ١4‏ ج 4 ص 558 الاستبصار: 
الفرائض / باب ٠١١‏ ميراث الأولى من ذوي الأرحام ح 7 ج 4 ص .١17١‏ وسائل الشيعة: 
باب © من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح ؛ ج ١7‏ ص 197. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١7‏ ص 183. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض بع 4 ص 70. 

(1) احتمله العلامة في القواعد: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 7 ص .,7١‏ 


1 اسع را مم ل بيب بيب ا 
يمكن دعوى منافاته الإجماع فضلاً عن النصّ'" فيما لو انفرد ابن العمّ 
مع الخال . 

نعم , ما عن المصري'" والراوندي”": من شركة ابن العمّ للخال 
لا يخلو من قوّة؛ لوجود المقتضي لحرمان العم وهو ابن العمّ ‏ وانتفاء 
المانع عنه , وانتفاء المقتضى لحرمان الخال أو ابن العمّ؛ فإنٌّ العم 
لا يحجب الخال ء فابن العمّ أولى وإن كان هو هنا أولى من العمّء والخال 


إِنْما يحجب ابن عم لا يكون أولى من العم كما في مفروض الخبر 0 


المزبورء فإنّه إذا لم يحجب العمّ فأولى أن لا يحجب من هو أدنى منه . 

بل قد يقال: إِنّ حجب القريب للبعيد في أولي الأرحام إِنّما هو إذا 
زاحمه على وجدِ يكون المال له لولاه أمّا إذا لم يزاحمه فلا دليل على 
حجبه إِيّاهه ضرورة اختصاص الأدلّة بأولويّة الأقرب من الأبعد 
1 00" 

ومن هنا أمكن شركة الإخوة للآمّ مع الجدٌ البعيد لها وإن كان هناك 
جد قريب للأب مع الإخوة له أيضاً أو بدونهم؛ لعدم مزاحمة الجدٌ البعيد 
للجدّ القريب . ضر ورة اشتراكه مع الاخوة للامٌ الذين لا يحجبونه وعدم 
مزاحمته للجدّ القريب . وكذا لو ترك جدًاً قريباً لم مع إخوة لها وجداً 
بعيداً لأأب مع الإخوة له أيضاً. 


)١(‏ كخبر سلمة الانف الذكر. 
١(‏ و") نقله عنهما العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 9 ص 50. 


يي يي تي لقو لكلا ع2 

بل يتّجه التشريك أيضاً فيما لو ترك جد لم وابن أخ لأمّ مع أخ 
لأب, فإنّ ابن الأخ لا يحجبه الجدّ للآم, ولا يزاحم الأخ للآاب, فيرث 
مع الجدّ للأم, وقد تقدّم الكلام في نحو ذلك, وهو موّيّد لما عرفت . 

بل قد يؤيّده أيضاً: إطلاق أولويّة ابن العمّ من العم , المراد منها : أَنّه 
أولى بما يكون للعمّ لولا ابن العمّ من غير فرق بين جميع المال أو بعضه , 
بخلاف ما دل على أولويّة الخال من ابن العم فإِنّه ظاهر أو صريح فيما 
لو اجتمعا من دون عدّ؛ ولذلك حكم بأنّ المال كلّه للخال. 

بل لعل المفهوم من الأولويّة الأولى : أنه بقوم مقامه مع وجوده 
ويأخذ نصيبه الذي يكون له لولا ابن العمّء من غير فرق بين انفراده 
وبين مشاركة غيره له ممّن هو في درجته . 

وبالتأمّل فيما ذكرناه يسقط ما أطنب به في المسالك في تأييد القول 
الأوّل!", بل يظهر أن ذلك أقوى منه وإن قل القائل به , فتأمّل جيّداً . 

«(و» كيف كان , فهذا كلّه في ميراث الأعمام . 

وأمّا الأخوال فحكمهم كذلك في أكثر ما سمعته, فلمو انفرد 
الخال كان المال له» لانحصار الأولوية فيه إوكذا الخالان 
والاخوال» في كون المال لهما أو لهم إوكذا الخالة والخالتان 
والخالاات» . 


...17١ ص‎ ١1 مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب س‎ )١( 





اريك الخو ال و الكالات” تسن جم جم يت ب سب حو بت الم 

«ولو اجتمعوا» ذكوراً وإناثاً وكان جهة قرابتهم متّحدة «فالذكر 
والاتقى تو اء 6 سواء كاتا جميعا واه الات أو اللكينياة خلاك 
أجده فيه”" إلا ما عساه يشعر به ما عن المقنع من نسبته للفضل”, 
لأصالة التسوية وخصوصاً في قرابة الأمّ, وخصوصاً في المقام الذي هو 
نحو الإخوة من الأم؛ لأنّ تقرّبهم إلى الميّت بالأخوّة للأمّ. فلا فرق 
حينئذ بين كونهم لأبيها وأمّها «(و» بين كونهم'" لامها . 

نعم «لو افترقوا» بأن (كان» بعضهم لأب وام وبعضهم لأَمّ 
ف هلممن تقد ب'" بالأم» منهم «السدس إن كان واحداً. والثلث إن 
كان أكثر. الذكر والأنثى فيه" سواءء والباقي للخؤولة من الأب 
والأمُ بينهم" للذكر مثل حا 8 الأنثى » 0 لها عرفت هن اضالة 
التسوية والتقدب بالام. 

ولا يشكل ذلك: بأنّ مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسويّة 
لا اختصاص قرابة الم منهم بالسدس أو الثلث والباقي لقرابة الأبوين . 

لأنّه لا تلازم بين الأمرين» على أن مقتضى قوله لَيةِ : «يرثون 


.1195 كما في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 1 ص‎ )١( 
.00١ (؟) المقنع: باب المواريث ص‎ 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: لأبيها وبين كونهم. 

(4) في نسخة الشرائع: يتقب. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الذكر فيه والانئى. 

(1 و7) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


1 
ج 1 


الما 


ملب ل م و لوز اق الكل 12 


نصيب من يتقرّبون به»١"'‏ معاملتهم معاملة الوارث له , ولااريب في كون 
قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة . نعم كان قرابة الأب بالتفاوت . لكن 
يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة الام على خصوص ذلك, 
فلا إشكال حينئذٍ من هذه الجهة , كما أَنّهما رجّحا معاً في الأعمام للم 
في صورة الاجتماع -على الأصمٌ والافتراق بلا خلاف كما عرفت * 

فإشكال بعض متأخّري المتأخّرين في ذلك حتّى قال : «إِنّ الأولى 
الصلح»'"'. بل قال" إن يشكل ما ذكره المصنّف «و» غيره”/ من أنه 
ويسقط'“ الخؤولة من الأب إِلَّا مع عدم الخؤولة من الأب والأمْ» 
فإنهم حينئذٍ يقومون مقامهم؛ لتقرّب الجميع بالامْ وعدم مدخليّة الأب 
ولذا اقتسموا بالسوية . 

في غير محلّه. خصوصاً في الأخير؛ لعموم قوله نهذ : «أعيان 
بني الم أقرب من بني العلات»". 
بل لا ينكر استفادة ذلك على جهة القاعدة في جميع الأرحام من 





)١(‏ كانه مضمون خبر أبي أَيوبِ الآني قريباً. وإلا فلم يرد خبر بهذا اللفظ. 

(ااريافن العبتائل المواويتق #ميرات الأنساب ج اص /07”. 

() المصدر السابق: ص 5607. 

(؛) كابن زهرة في الغنية: الفرائض / الفصل التاسع ص 27757 والعلامة في القواعد: الفرائض / 
ميراث الأعمام والأخوال ج “ ص 57١‏ والشهيدين في اللمعتين. انظر الروضة البهيّة: 
الميراث / ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص .١054‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: تسقط. 

(1) تقدّم في ص .17٠١‏ 


ارك الأخوال :والغالات حعس تتش ححص ين ع نت ما 


النصّ والفتوى. مضافاً: إلى قاعدة اللأقرب. وإلى أنّه من لوازم 
معاملتهم معاملة الورئة لنصيب من يتقرّبون به؛ لأنّه هو معنى قوله ها : 
«يرثون نصيب من يتقرّبون به»7كما أوضحناه سابقاً . 

(و» كيف كانء ف «للو اجتمع | الأخوال والأعمام كاز ن للأخوال 
الثلث. وكذا لو كان واحداً ذكراً كان أو أنثى» لأسدواء أو الام 
«وللأعمام الثلثان وكذا لو كان واحداً ذكرا" أو انثى» على 
المشهور بين الأصحاب" 'شهرة عظيمة!*؛ لاستفاضة النصوص أو 
تواترها في ذلك . 

وقال الصادق لية في خبر أبي أَيُوب : «إنّ في كتاب على لله : إن 
العمّة بمنزلة الأب , والخالة بمنزلة الأ وبنت اذ شرل 6 : كل 


و 


0 جوم 
اقرب إلى الميّت منه فيحجبه»”!". 0 


ولاوينيةقى انمق تقتقورية الغالبوالشالة: الك وتصييها القلف: 
ومن تقرّب به العمّ والعمّة : الأب . ونصيبه الثلثان, ولو لوحظ كون جهة 


)١(‏ انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: كان. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج ١١‏ ص .١74‏ وكفاية الأحكام: 
المواريث / ميراث الاعمام والاخوال ج " ص 6451. 

(:) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 509. 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ٠١‏ ميراث الأعمام ح 4 ج 9 ص 550 وسائل الشيعة: 
باب © من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ح 4 ج 5١‏ ص ؟5١١.‏ 


* مي ب ا 3 جواهر الكلام (ج ٠‏ 


القرنب الأ كوه ورم نحينة فى ,ورولى باغقبار كون اله أخنا اج الفيت: 
والغال الخ اء النتك كان الكعه هر عدويل الأب سدرلة الأ 
والأء منزلة الأختء ونصيبهما أيضاً الثلئان والثلث , فتأمّل جيّداً فإنه 
لا يخلو من دقة . 

0 الى ا ا 
العفين © وسلارا ومن أن لتغال والغالة السدس ان اتحددوالملة ان 
تعدو واذ للعقة التصف سيل فى الروضةة" والر ياض 9 «أو العدّ» ‏ 
حتّى يكون الباق رد عليهم أجمع أو على خصوص قرابة الأب . 

راح الما دول او بايا دلوي ده لك السرو رمن دو ور سي 
الاعتبار؛ ضرورة كونهم اعووااب الت وام لله ,على أن تنزيل الع 
منزلة الأخ لا يقضى بأنّ له النصف لأنّه ليس صاحب فرض.ء فلا وجه 
للرد عليه . ولعلّه اشتباه من الناقل , وإلا ففى كشف اللثام اقتصر على 
العكه 0لا ولذحط و امل 
)١(‏ غنية النزوع: الفرائض / الفصل التاسع ص 577. 
(؟) إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل الخامس ص 518. 
(؟) نقله عنه العلآمة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص 58. 
(؛) المقنعة: الفرائض / الأصل في حساب المواريث ص 7١8‏ و95١7‏ (ينظر «المختلف ‏ 4 

ص 219-78 في كيفيّة الاستفادة). 
(0) المراسم: المواريث / ميراث العمومة والعمّات ص 27؟. 
(1) الروضة البهيّة: الميراث / ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص .١61‏ 


() رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 109 510. 
(8) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص .10١‏ 


إرث الأغوال والغالآات:. عمسي هتني ستسسستب أنه 


وعلى كلّ حال «فإن كان الأخوال مجتمعين؟4 في جهة القرابة 
«فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأتثى. ولو'"كانوا متفرّقين فلمن 
تتاو زرالاء سدس الفلك | ذ كان واحداء وتلقه إن كا و اك مني 
بالسوية. والباقى لد يعدب" بالا والاة من الحكولة مينيه 
بالسويّة أيضاًء نحو ما سمعته في صورة الانفراد عن الأعمام . 

لما عرفته من الأدلة السابقة . المعتضدة بعدم الخلاف المعتدٌ به 
في شيء من ذلك هناك وهناء إلا ما حكاه الشيخ على ما قيل- 
في خلافه عن بعض الاصحاب من قسمة المتقرّب بالابوين او 
الأب من الخؤولة هنا بالتفاوت للذكر مثل حظً الآنئيين بل في 
كشف اللثام حكايته عن القاضي أيضاًا لتقرّبهم بالأب. ولأتهم _ : 
لو كانوا وارثين لاقتسموا كذلك فيعاملون معاملتهم . والأتنه كدالتسعة 7 
بالسويّة في العمومة للام. 

لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كلّه : من قوّة ملاحظة جانب الأمومة 
في المقامين , وأصالة التساوي ... وغير ذلك . 

«(و» على كلّ حال؛ ف9لملأعمام ما بقى4 وهو الثلثان وقسمتهما 
يينهم كالانفراد أيضاً (فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر 
١(‏ و؟) في نسججني الشرائع والمسالك: وإن... تقدب. 
(*) كما في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص 44 4). وانظر الخلاف: الفرائض / مسألة * 


2 هن ا 
)ع انظر «(كشف اللئام» المتقدّم انفاً: ص 5غغ. 


ام ا ا تي و ا الكلام (ج غ) 


مثل حظ الأنثيين» مطلقاً عند المصنّف وجماعة'", والأصمّ القسمة 
بالتساوي إن كانوا لم كما عرفت البحث فيه سابقاً. 

وال اواو دي يي نكا 
00 ويسقط من لعيمة منفرد لامع عدم 
من يتقب بالأب والأمٌ» كما عرفت ذلك كلّه ودليله فيما تقدم . 

«ولو اجتمع عمٌ الأب وعمّته وخاله وخالته وعم الأمّ وعمّتها 
وخالها وخالتهاء قال ذ في النهايه 4 ومحكيٌ المهزىن”" وتبعهما 
المشهور": ١‏ كان لمن تقب بِالأءٌ التنلث» نه نصيب الام التي 
يتقرّبون بها إبينهم بالسويّة» لاشتراك الكل ه فى التقب بها ولأصالة 
التسوية «ولمن تقب بالأب الثلثان. شلثهما'" لخال الأب 


)١(‏ كابن زهرة في الغنية: الفرائض / الفصل التاسع ص 557 والكيدري في الإصبام: 
الفرائض لعل الخامس ص 558. 

١(‏ و؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وإن.. 

(؟) الأولى التعبير بدلها ب «ثلثيهما» أي: 07 

(0) النهاية: المواريث / ميراث ذوي الأرحام ج لاص 151... 

(1) المهذب: الفرائض / ميراث ذوي الأرحام ج ١‏ ص ...١15‏ 

(0) كما في إيضاح الفوائد: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج ؛ ص "١‏ والدروس 
الشرعيّة: الميراث / درس ١1١‏ بج ١‏ ص 70" والروضة البهيّة: الميراث / ميراث الاعمام 
والأخوال ج 4 ص 1717-177. 

(8) في نسخة المسالك: تقوّب . 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: ثلثه. 


رك الاحوال والكالاهة متستع يي حيسي معي يب بج ج نه سس انا 


وخالته» لإطلاق النصّ"" بِأنّ للخؤولة الثلث «بينهما بالسويّة» 
لأصالتها والتقدب بالأم «وثلثاهما'" بين العم والعمّة بينهما للذكر 
مكل بحظ فين » إواكانااهها لأف جمافا : وتلا عبن القتك 
لإطلاق النصٌّ وقاعدة التفضيل وغيرهما , وفيه ما عر فته سابقاً. 

«فيكون أصل الفريضة ثلاثة» لأنها أقلّ عدد ينقسم ثلثين * 
ونلف 1 قن عن التلديو ر الالع يل كي فلن الف شين لما 
الذي يصحٌ لقرابة الأب ثمانية عشر؛ لأنّه أقلّ عدد له ثلث له نصف 
ولثلئيه ثلث إفتضرب؟ عدد سهام أقرباء الأ وهي واريعة فى 
تسعة4 التي هي ييا اي اي رم لي 
وثلاثين, ثم تضربها» أي السنّة وثلاثين إفى ثلاثة4 التي هي أصل 
الفريضة إفتصير ماثة وثمائية» تقثثم عليهم ججميعاً ضحيحة نحو 
الأجداد الثمانية . 

لكن قد يشكل ذلك: بأنّ المتّجه أيضاً قسمة الثلث سهم الأمّ على 
قرابتها أثلاثاً نحو ثلني الأب » لعمّها وعمّتها ثلنا الثلث بالسويّة , وثلثه 
لخالها وخالتها كذلك؛ لاطلاق النصوص”" بالقسمة أثلاثاً بين الأعماء 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 7؟ ص 187. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: وثلثاه. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: تتكمر. 


(4) في نسخة الشرائع: فتصير. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 7؟ ص 187. 


بي و ا ا قر فق اكلام ره 48 


والأخوال. ومن هنا جزم به المحقّق الطوسي”". فهي كمسألة الأجداد 
والنصوص فى الثانى لا الأول بخلاف عم الأب وعمّته . فإنهم يصدق 

وبذلك يعرف ما فى القول الثالث : من أنّ للأخوال الأربعة الشلث 
اليو » وللأعمام الأرهة التلنانة صوصن" الاعهاء والالحو ال مان 
ل التنين لم الأ وعمتها بالسوية, وثلناهما لمم الأب وعقته أنلانً. 
وتصحٌ أيضاً من ماثة وثمانية» وإن اي ا مسا 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ حقيقة العمومة 0 للأب من طرف الم أو 
الأب , وحقيقة الخؤولة الأخوّة للآمّ من طرف الأب والآمٌ أيضاً, 

وفيه : أنّه مع التسليم -معارض بقاعدة إرث كل ذي رحم نصيب 
من يتقرّب بهء ولا ريب في تقرّب أربعة الأب به والآمٌ بها وإن كان 
بعضهم أعماما وأخوالاً. فلا محيص عن شركة الخال والخالة للأب الع 


)١(‏ ينظر الفرائض النصيريّة: الباب الأَوّل فى كيفيّة قسمة التركة ورقة 00 (مخطوط). 
(1) تقدّم في ص 117. ْ 

(؟) انظر قبل ثلاثة هوامش 

(غ) ليست في , 2 

(0) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 157. 


إرث الأخوال والخالات .صصص 9098 


والعكةالة كينا اجيف عد شركة عمّ الأمَ وعمتتها لخالها وخالتها . 

ومن هنا أفتى المشهور بما عرفت إلا نهم لاحظوا الساو تو 
قرابة الم لأصالته - خصوصاً فيهم ميكلاق قرانة الأ شتعاملونا 
مكاملة: الوا روك التضين لايع فنا كز نعود ا هد 

والظاهر تقييد عبارة المصنّف بما إذا اجتمع هؤلاء وكان جهة 
قرابتهم متحدة, وإلا فلا ريب في اختلاف القسمة مع فرض اختلاف 
حية العة و اليقة:وحية الخال والخالة تمي الاتييل ولاه انها ف 
فول - فيكون للعمّة أو العمّ من قبل الأمّ السدس من ثلثي الثلثين والباقي 
للآخرء وللخال أو الخالة من الآمٌ ذلك أيضا من ثلث الثلثين والباقي 
للآخر , وكذا في الأمّ. 

ارما يس ليد سيب ارعامم 
ات وعمّته من الأبوين ومثلهما من الآمّ. وخاله وخالته من الأبوين 
ومثلهما من الأم؛ وعم الآمّ وعمّتها من الأبوين ومثلهما من الام 
وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الم فإنّه يكون للثمانية من 
قبل الأمّ الثلث , ثلثاه لأعمامها الأربعة , ثلئهما لمن تقرّب منهما بالأم 
بالسويّة على المشهور, وثلثاهما لمن تقرّب بالأبوين بالتفاوت أو 
بالسويّة , وثلث الثلث للأخوال الأربعة, ثلئه لمن تقب منهما بالام 
بالسويّة, والثلثان لمن تقرّب بالأبوين بالتفاوت أو بالسويّة . ولعل هذا 
هو الأظهر . 

ويحتهل بدن التلك أتنانا «والدك والان رسواء» لتقوب الحمنيع 


ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال بالسويّة, وثلثاه لأعمامها 

0 كذلك؛ للتقدب بالاء . 

0-682 ويحتمل قسمة الثلث نصفين اعتبارا بالسبب دون الرؤّوس », نصفه 
الأخوال ا تاعق التشاوظ أن الفسو ره عدان الها لبدو نهرةه 
لأعمامها كذلك على الاحتمالين . 

وقد تحصّل من ذلك : أنّ الثلث الذي لقرابة الأكفيه الات 
بلالا أحدها: سمتة ينهم على كيده الرؤوس بالموتةوقابها : 
تنصيفه بين قبيلي العمومة والخؤولة , وثالنها: قسمته بين القبيلين 
اللأنا ,وك من الاحعيالين الأخيونى نما احما لدو 5ل اقسية 
نصيب كل قبيل من النصف أو الثلث أو الثلئين على الرؤوس ء والثاني : 

وأمّا الثلثان من أصل المال فلقرابة الأب , ثلثهما لخؤولة الأب أثلاثاً 
بينهم لتقرّبهم بالأب, ثلنه للخال والخالة من قبل أمّه بالسويّة , وثلثاه 
لخاله وخالته من الأبوين كذلك على المشهور. وثلثا الثلثين للعمّتين 
والعقين اناوانا للئه للعمّ والعمّة من قبل الم بالسنوئة على المتسيهوى: 
وثلثاه للعمّ والعمّة من قبل الأب أثلاثا قولاً واحداً. 

فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الااء ثمانية تصح من ستمائة وثمانية 
وأربعين , وكذلك على التنصيف على القبيلين , وقسمة نصيب كل قبيل 
على عدد الرؤّوس . 

وما على تقدير قسمته أثلاثاً فتصحّ من لاثمائة وأربعة وعشرين , 
وكذلك إن قسّم الثلث على القبيلين أثلاثاً م نصيب كلّ قبيل على عدد 


أحمّيّة العمومة والخؤولة المباشرين وأولادهم من عمومة الأب والأمٌ وخوولتهم 1 


الرؤؤوس أمَا لو قسّمه أي : 1 نصيب كل قبيل _أثلاثاً أيضاً فتصحّ من مائة 0 
واثنين وعدي ١1/‏ 
ومسائل خمس» 
والأدلية 

ف#عمومة المت وعتاتداة وأولادهم وإن ع ننه 
وخالاته واولادهم وإن نزلوا, احق بالحزراك مين حتفومة :الاين 
وعمّاته وخؤوله”'" وخالانه. ب سيد الم وعمّاتها 
وخؤولها!“ وخالاتها؛ 2 عمومهة ف المنية وكؤولقه" اقرب #4 اليه 
وكل ركيت أوق فق الأبعد كناب الأوسة ةلو جماع 6 

(واولادهم يقومون مقامهم!"/""4 على أنّ ابنة الخالة مثلاً من 
ولد العدةم وعقة الا ساد عن ولد جد الامو وول ذه العقت ارك 





)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

١(‏ و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وخؤولته. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وخؤولتها. 

(0) جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

سو الأتفال: الآية 6/ا. سورة الأحزاب: الآية 1. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و5 من أبواب موجبات الإرث ج ١7‏ ص 77 فما بعدها. 

(8) كما في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص ؟107. 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل ما بين المزهّرين ‏ مطابقة لنسختي الشرائع 
والمسالك ‏ : والأولاد يقومون مقام ابائهم. 

)٠١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «عند عدمهم» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


سم سه ميت قراف اكلقه رز عمق 
الور امن وله ١‏ النقت شاعو العسن ددن تتويك عنة 
الم وابنة الخالة'", واضح البطلان . 

نعم 9إذا عدم عمومة الميّت وعمّاته وخؤوله" وخالاته 
وأولادهم ون ترلوا قام مقامهم عمؤفة الات وعمّاته وخؤوله"”" 
وخالاته وعمومة 0 وعمّاتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم وإن 
نزلوا» يقومون مقامهم مرتّبين أيضاً على قاعدة أولويّة الأقرب من 
الأبعد وكون الخؤولة والعمومة صنفاً واحدا؛ انهم أولى من عمومة الجدٌ 
والجدة وخؤولتهما وأولادهم ووا“هكذا»4 الكلام في أب الجدّ وجده . 

وكذلك «اكل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى» كما 


قدّمنا ذلك كلّه ودليله مع أنه واضح . والله العالم . 


المسألة «الثانية» 
قد عرفت أن أولاد العمومة والعتات يقومون مقام ابائهم عند 
عدمهم وعدم من هو في درجتهم من الأخوالء وأنّهِ لا يرث ابن عمّ مع 
خال وإن تقرّب بسببين والخال بسبب ء ولا ابن خال مع عم وإن تقب 
بهما فضلاً عن العمّ والخال إلا في المسألة الإجماعيّة , بل الأقرب وإن 


سس سس سس ل ل اي ب لل سس سلس ال سدس ه حا 


يي د ا لد 


م ا 


ارك ارلاة الفموفة والخؤولة ٠.‏ سح ا م م ا ا 
الي لل اردور ري 

خلافاً لما عساه يظهر من عبارتي المقنع والمقنعة السابقتين!", ولما 
عن أبي على من التصريح ب «أنّ لابن الخال إذا اجتمع مع العمّ الشلث 
وللعمّ الثلثين»!", ولعله بناءً على ان العمومة والخؤولة صنفان. وقد 
عرفت فساده فيما تقدم . 

وعرفت ايها أن ايم تسيب مين يشتزيون به كأولاة الخيوة 
والاخواة والنيق و الثات4 و اذا كاق :طاولاة العهوفة الفهده قي 
يأخذون نصيب آبائهم؛ فبنو العم للأمٌ لهسم السدسء ولو كانوا 
بني عمّين للم كان لهم الثلث» بالسويّة وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة 
لما عرفته سابقاء خلافا لما عن الفضل والصدوق من إطلاق «انْ لولد 
العمّة الثلث ولولد العم الثلنين»'" 9 والباقى لبنى العمّ أو العمّة أو لبنى 
السومة إن الفقات لاذجبوالاء» أر الأبمعي د ديهم للاكرضف 
الأنثى إذاكانوا أولاد عمّ واحد أو أكثر أو عمّة كذلك؛ لأنّه إذا اجتمع ابن 


عمّ وابنة عمّ آخر كان لابن العمٌ الثلثان ولابنة العم الآخر الثلث 6 


بلاخلاف أجده فيه هنا وكذا البحث فى بنى الخؤولة» . 
ولو اجتمع أولاد العمّ وأولاد الخال فلأولاد الخال الثلث لواحد 
كانوا أو أكثر . ولأولاد العمّ الباقى , كما إذا اجتمع الأعمام والأخوال؛ 


.511 53٠١ فى ص‎ )١( 
.٠١0 ٠١4 نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص‎ )1( 
.107 نقله عنهما فى كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص‎ )( 


اال ا مت عون الكو اهل الكللاع لعن +20 ) 
حتّى أنه يأتي فيهم ما سمعته من القول هناك فيكون لولد الخال 
امس :اخ ا تحد الخال والتلت إن "تدده 
نم إن اتّفقوا فى الجهة تساووا في القسمة, وإلا كان المنتسب إلى 
اله بالنسبة إلى المنتسب إلى الأب أو الأبوين مئل كلالة الأمٌ بالنسبة إلى 
كاذلة الدب أو الأ بويرة 
ففى المثال حيئئذٍ : سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة لله 
0 5 ان اتخذ الخال او الغالة جوتت لأرلاه الستهده» لكدر ييا 
0-5-6 يتقرّب به بالسويّة , وباقي الثلث لولد الخال أو الخالة اتّحد أو 
تعدة للابو: ا 0225 
الثلئين لأولاد العمّ أو العمّة لآم للذكر مفل الأنن إن تحن من تفثيوا 
موتلنيما لأرلذة المعدى لك ضيب مدن يتقرّب به للذكر مثل 
الاننى ' والباقي لأولاة العد أؤاالحقة أو ليها للا وين أو للذيعه لكل 
نصيب من يتقرّب به للذكر ضعف الانثى . 
ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعمّ وعمّة كان لأولاد الخال والخالة 
الثلث بالسويّة, ولأولاد العمّة ثلث الثلثين. والباقى لأولاد العمّ. 
وخالف الحسن : فأعطى أولاد الخال والخالة الثلث كايو ولد 
العم الثلث للذكر ضعف ما للأننى , ولأولاد العمّة الشلث الباقى أيضاً 
لالذكر ضعف ما للأُننى "١‏ ْ 


.57 نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 9 ص‎ )١( 


لق اعتع عبان للاوة حدمي ممم مسح ب حم وم 7 1/1 
المسألة «الثالثة » 

(إذا اجتمع للواوك »,السب او النسيى سيا فإن لم يمنع 
احدهما الآخر ورث بهما» اتّحد النوع كما فى جد لأب هو جد لام 
بأن يتزوّج أخو الشخص من أببه بأخته من أمّه , فهذا الشخص بالنسبة 
الى وللاسديق الزوجيوعة (أله أخو ا روهال 1ه أكو اوور انه 
أبن غنة لت هو ابن تقال لاه بهذا : 

لو السبباق إن أن ركونا يكين نحوما ذكرناء أوسبرتين كمعتق 
أو ضامن هو زوج أو زوجة . أو مختلفين إمثل زوج هوابن عم'"4 أو 
ابن خال «أو بنت عم هى زوجة4 . 

«و أمَا إمثل عمّة لأب هى خالة لأم4 فهو من تعدّد النسبين, 
نحو عم هو خالء بل مثالهما متحد مع فرض تبديل الذكر بالانثى . 

وقد يتشعّب النسب فتكثر جهات الاستحقاق, كجدّ جد لأب هو 
جد جدّ لأءٌ هو جد جدّة له وجدّ جدّة لها وكابن ابن عمّ هو ابن ابن 
خا لعفو ابو يعت عه دوا برع نت اله ليا 

وو» على كل حالء؛ ف «إن منع احدهما الآخر ورث من جهة 
عم هو ابن ابن خال هو ابن بنت بنت عمّة وابن بنت بنت خالة «فإنه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: مثل ابن عم هو زوج. 


الم ا و ا م حبص صا بتكو شر الكلدء :82 
1 موكنال 2و ةا نقاظة يا فى الأول ننويولقه العق فى الذاى »ووه 
+ العم والخال في الثالث؛ إذ تعدّد السبب كتعدّد الوارث . 
ومن هنا لم يحجب المتوصّل بالأكثر المتوصّل بالأقل إذا كان في 


درجته . بل يشاركه من حيث اتفقا وإن لم يزاحمه من حيث حيث افترقا, 
فلو كان مع العج_الذي هو خال_خال فكخالين مع عمّ» أوعم فكعمين. 
مع خالء أو هما فكعمّين وخالين . 


لخم حر بن ذلك المقادي ‏ الا رالا بالنسة إلى هه 
المتقردب بالأأب خاصّة في جميع الحواشي وأوواعدا ا مع الذكور 
المتعدّدين بشرط اتّحاد القرابة وتساوي الدرج؛ حتّى في مثل المقام 
الذي لو فرض فيه عم للأبوين مع العمّ الذي هو الخال, فإنّه يمنعه أيضا 
من جهة العمومة . وتبقى جهة الخؤولة خاطة . 


٠ 0‏ لا لاانه اقل ف السميي: بقتضي أقريينه كي 
والأمر سهل . والله العالم . 
المسألة «الرابعة» 


(إذا دخل الزوج» أو الروجة:" وضلى السؤولة والخالات 
والعمومة والعمّات, كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى» وهو 


نزاو الزوهة عمدت فى سبعة المسااقة بين فعفو ف 


لو دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمّات ‏ لل - #مم 
النصف والربع بلا خلاف”" ولا إشكال . 

«ولمن تقب بالأمٌ6 من الخؤولة اتحد أو تعدّد ذكرا أو انثى 
اجتمعوا أو افترقوا إنصيبه الأعلى'" من اصل التركة» وهو الثلث 


الذى هو نصيب الام لو لم يكن زوج أو زوجة 1 كان؛ لأنّه انتقل إلى من ١‏ 


4 لحن 


تقرّب بها ولم يدخل نقص عليها بالزوج أو الزوجة فكذا من تقرّب بها. ' 


نعو اقتستهم نع الاقتراقى سيوس العلث القتراية الأم إن لبعد 
والئلث إن تعدد, والباقي لقرابتها من الابوين او الاب مع عدمها منهما. 
والكل يقسّمون مالهم بالسويّة على الأصح . 

(و» على كلّ حال, ف وما يبقى'"4 بعد أخذ الزوج أو الزوجة 
وقرابة الأم استحقاقهم الذي عرفت «فهو لقرابة الأب والأمٌ» من 
الأعناء والعقانت انعد ا عدوم ذكرا كا نار اننن + الجتمموا فى بدي 
القرابة أو افترقوا . ش 

«وإن لم يكن!*» قرابة الأب والأمٌ وفلقرابة الأب» لأنهم 
يقومون مقامهم عند عدمهم , وذلك لأنّ النقص يدخل عليهم بدخول 
الزوج والزوجة كمن تقرّبوا به وهو الأب ٠‏ فإن نصيبه في الفرض ذلك , 
وهو الذي ينتقل إلى من يجرّون به . 

فإذا كانت الفريضة سنّة وماتت المرأة عن زوج وخؤولة وأعمام, 


.54١ ص‎ ١9 قل الإجماع في مستت الم رانين / ميراث ذوي الأنساب ج‎ ١ 
ا 0 0 ا‎ 077 0) 


اام لمي ا ا يي جواهر الكلام (ج ءءء 


فثلاثة منها للروج. واثنان لقرابة الام وواحد لقرابة الأب وك و سدس 
الكل فإذا فرض تعدّدهم وافتراقهم بجهة القرابة كان لمن تقرّب بالامّ 
منهم سدس السدس إن كان متّحداً وثلثه إن كان متعدّداًء والباقي لمن 
تقرّب بالأبوين أو الأب منهم يقسّمونه بالتفاوت . 

نما الكلام : فيما لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين مختلفاً 
في جهة القرابة . كما لو ترك زوجاً وخالاً من الأمٌ وخالاً من الأبوين 
مثلاً. ففي الدروس : «قد يفهم من كلام الأصحاب أنّ للخال للام سدس 
الأصل إن اتحد , وثلثه إن تعدد , كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة»1" 
بل في المسالك: «أّه ظاهر كلام الأصحاب , وعليه ينيقي أن يكون 
العمل»'". ولعلّه لأن الزوج لا ينقص المتقرّب بالأء كنا حي وجد 
المتقردّب بالأب ولو من الخؤولة . 

وفي قواعد الفاضل”" والمحكي عن ولده'“ والشهيد”*: أن له 
سدس الثلث مع اتّحاده, وثلثه مع تعدّده؛ لأنّه هو نصيب الأمْ المنتقل 
إلى الخالين» فيستحقّ المتقرّب منهما بالأم منه سدسه أو ثلثه , والباقي 
منه ومن الفريضة للمتقرّب بالأبوين منهما. ومرجعه إلى تنزيل الخالين 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الميراث / درس ١14١‏ ج ١‏ ص 574. 
(؟) مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج ١١‏ ص .١70‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج ”ص ١/ا7.‏ 


(4) إيضاح الفوائد: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج ؛ ص .١79‏ 


لو دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعّات بل 8خم” 


نولة الأخوين السفدقين خيتكون الخال من الأ النندسن «واليائي مين 
الثلث ومن الفريضة للمتقرّب بالأبوين من الخؤولة . 

وفيه : أن جهة تقرّبهم بالأم واحدة, فليس لهم إل نصيبها الذي هو 
قد يكون المال كلّه كما إذا لم يكن وارث غيرهاء وقد يكون نصف المال 
كما إذا كان معها زوج , وقد يكون ثلث المال كما إذاكان معها أب , فمن 
تقرّب بها يأخذ نصيبها الذي يكون لها لوكانت موجودة في كلّ فرض , 
وما نحن فيه لا ريب في أَنّ نصيبها فيه النصف لو كانت هي الوارثة, 
مضل إلى من طب هادم هم بتحموه ريم على حب تزيم 
إليهاء فمن كان تقرّبه إليها بالام ايضا نزّل منزلة كلالتها ء فياخذ من ذلك 
النصيب السدس أو الثلث, والباقي يكون لمن تقرّب إليها بالأبوين . 

وبذلك يظهر أنّ المتّجه في المفروض: أَنّ للخال من الأمّ سدس 
ما بقي بعد نصيب الزوج؛ لأنه هو نصيب الأمٌ المنتقل إلى الخؤولة 
جميعهم ؛ لاسدس الاصل . 

وهذا القول وإن اعترف في كشف اللثام بعدم معرفة قائله'", وحكاه 
الفاضل في جملة من كتبه'" وغيره'" بلفظ القيل» لكن لا وحشة مع 
الحقّ وإن قل القائل به .كما لا أنس مع غيره وإن كثر القائل به . 
)١(‏ كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص 400. 
(؟) كتحرير الأحكام: الميراث /ميراث الأعمام والأخوال ج ه ص -5١‏ 55 وقواعد الأحكام: 


الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 7ا ص .51/١ 37١‏ 
() كالسبزواري فى الكفاية: المواريث / ميراث الأعمام والأخوال ج ؟ ص ؟80. 
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عسي ع فل اقل الكلذم لع 0 

بل المتّجه ذلك أيضاً في الأعمام , فيكون للمتقرّب منهم بِالأمّ 
دي ب اباي لل نفدي الأصل أو ثلثه » وإن 
قال في الرياض : إِنْه لا خلاف فيه يظهر'", وبه صرّح في المسالك'" 
الوك الالو قير فواين كتنب لجنا عه 

لكن فيه : أنه لا يخفى على من لاحظ المقام عدم تحقّق إجماع في 
السدبالة اللنامن تنقطن الها .قن النسنالك يعد اذ كه سمعت ادن 
و 3 الثلائة ‏ قال : «ولو كان مع أحد الزوجين 6 
متفرّقون فلمن تقراب منهم بالا سدس الأصل مع اتحاده ٠‏ وثلثه مع 
تعدده , والباقي للمتقرّب بالاب , وينبغي مجيء القولين الآخرين هنا 
لكنّهم لم يذكروا هنا خلافاً»'. وظاهره عدم الاجماع في المسألة؛ إذ 
عدم ذكر الخلاف أعمّ منه كما هو واضح . 


[المسألة] «الخامسة » 
وحكرار ا العؤراة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة؛ 
فأ كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام فللزوج أو 


.51١ ص‎ ١4 رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج‎ )١( 
.١77 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج‎ 

(؟) الروضة البهيّة: الميراث / ميراث الأعمام والأخوال ج مص .135١‏ 
(؛) كمستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأنساب ج ١9‏ ص .56١‏ 
(6) تقدّم المصدر انفا. 

)١(‏ في نسخة المسالك: فلو. 


إرث الزوجة ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ل ل د امم 


الزوجة نصيب الزوجيّة. ولبني الأخوال ثلث الأصلء والباقي 
مقام ابائهم . والله العالم . 7 
«المقصد الثانى » 
«(في مسائل من أحكام الأزواج» 
يغنافا الى ها عدم منها اننا : 


«الأولى» 
موانع الإرث السابقة (وإن لم يدخل بها 4 ضرورة صدق اسمها بدونه, 
فيندرج فيما دل على إرثها من الكتاب”" والسنّة'" «وكذا يرثها 
الزوج4 وإن لم يدخل بها كذلك أيضاًء مضافاً إلى الإجماع بقسميه 
فيهما”" والنصوص المستفيضة”* بالخصوص فيهما, فالحكم فيهما معأ 
واضح . 


.١١؟ سورة النساء: الاية‎ )١( 

(اايأى 'العدضن النصوص خلال الساعك الآية وانطر وسبائل الشهة يات ونا بعدة ب 
أبزات ميراث الأزواج ج ١7‏ ص ١90‏ وما بعدها. 

(؟) :ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث الأزواج ج ١١‏ ص 150 -457. ورياض 
المسائل: الغواريث / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص 70 577. ومفتاح الكرامة: الفرائض / 
ميراث الأزواج سج ١4‏ ص 078. ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأسباب (الزوجيّة) 
ج ١9‏ ص 717. 


() انظر الهامش قبل السابق. 


لسسع معي ب يي ا د جح فاق الكلام ]ع1 ) 
نعم » يستئنى من ذلك : ما لو تزوّج المريض ومات في مرضه قبل 
الدخول بها فإنّها لا ترثه كما يأتي الكلام فيه إو» أمّا في غير ذلك 
* فلا إشكال فى التوارث بينهما . 
«لواوطاتت رجعيّةَ توارثا إذا مات أحدهما في العدّة؛ لأأنْها 
بحكم الزوجة» بلا خلاف'", بل الإجماع بقسميه عليه" 9و4 على 
أنه إلا ترث؟ المطلّقة «البائن ولا تورث كالمطلقة» طلقة «ثالثة 
والتى لم يدخل بها واليائسة وليس في سنّها من تحيض» لليأس 
«والمختلعة والمبارأة» لانتفاء صدق الزوجة والزوج عليهما فعلاً, 
مقنافا إلى اللصواص السقيظة أو التعاتزة تهها امع : 
قال الباقر نيةٍ في حسن محمّد بن قيس : «... فإن طلّقها الفالثة 
فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ولا يرث منها»”". 
ولزرارة : «يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة»!*. 
والصادق نقْةٍ في حسن الحلبي : «إذا طلّق الرجل وهو صحيح 





١(‏ و١)‏ ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث الأز واج ج ١١‏ ص 4755. وكشف اللثام: 
الفرائض / ميراث الأزواج ج )ص 175 4., ورياض المسائل: المواريث / ميراث الأزواج جَ 
اص 577. ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأسباب (الزوجيّة) ج ١9‏ ص 548. 

(؟) الكافي: المواريث / باب ميراث المطلقات ح ١‏ ج /7اص ,١155‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 45 ميراث المطلقات ح * ج 4 ص *58. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب ميراث الأزواج ح ١‏ ج 5١‏ ص 595. 

(4) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ”*آص + و«التهذيب»: ح .١‏ و«الوسائل»: ح 3 
ص 577. 


إرث الزوجة ما دامت فى حبال الزوج وإن لم يدخل يها ل ب 5883 
لا رجعة له عليها لم يرثها ولم ترنه ...»". 

نعم , قد تقدّم فى كتاب الطلاق"" أنه لو طلّقها مريضاً ‏ ولو بائناً - 
وفوته في ذلك المرض إلى سنة . وعن النهاية”" والوسيلة”: التوارث 
فى العدّة إذا كان الطلاق فى المرض .ء وقد تقدّم الكلام فيه هناك . 

واو :رسعت اليشتلعة والميا راف البذل فى العف فقي القيو اميد 
«توارثا على إشكال إذا كان يمكنه الرجوع»”" أي بأن لم يكن تزوّج 
باخنها | روك افيه نيا بمو نوت احكاء المزرة ادل سمتسحب إلى 
الاستاون او ين ايو لتر الات ار لبا بويد 

ومنه ينقدح الكلام فى الرجعى إذا صار بائنا بالعارض بإسقاط حقّ 
الرجوع او هين لالت وكات دقوان الآرث وعدمه على استحقاق 
الرجوع فعلاً وعدمه لا يخلو من قوّة, ولكن قد تقدّم تحقيق الحال في 
كتاب الخلع'", فلاحظ وتأمّل . 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: 4 ص ,١78‏ و«التهديب»: 6 و«الوسائل»: 


اح “اص 1937, 
(1) في س اص 5101... 
() النهاية: الطلاق / اقسامه وشرائطه ج "١‏ ص 178 -450. 
(]) الوسيلة: الطلاق / بيان اقسامه ص 1؟5. 
(0) قواعد الأحكام: الفرائض / ميراث الأزواج ج ” ص 571. 
(1) في ج 74 ص ...1١8‏ 


24 تسيب عي يح ا ات ا تا اتقو | قر الكلام (ج ُْ) 

(و» على كلّ حال؛ فقد ظهر لك: أنّه لا مدخليّة للموت في العدّة 
وعدمه في الإرث وعدمه؛ ضرورة كون «المعتدّة عن وطء الشبهة أو 
الفسخ» في عدّة , ولا توارث ببنهما قطعاً. خصو صا في الأولى التي هي 
اجنبيّة وليمست بزوجة. كما هو واضح . 

المسألة «الثانية» 

قد عرفت فيما تقدّم أن إللزوجة مع عدم الولد» منها ومن غيرها 
«الربع. ولو كنّ أكثر من واحدة كنّ شركاء فيه بالسويّة» لأصالتها 
(ولو كان له ولد» منها أومن غيرها (كان لهنٌّ الثمن بالسويّة, وكذا 
لو كانت واحدة, لا يزدن عليه» أو على الربع (شيئاً» ولو بالرد على 
الأصمّ كما تقدم . 

مو عير ترق الى ادلانا ين الوا بده والأزيد, حتّى لوكنّ ثمانيا أو 
أزيد؛ ؛ كما لو طلق المريض أربعاً وخرجن من العدة , 2 تروج أربعاً 
ودخل بهنّ ثمّ طَلّقهنَ وخرجت عدّتهنٌ» ثمّ تزوّج أربعاً وفعل كالأُوّل 
وهكذا إلى آخر السنة . ومات قبل بلوغ السنة في ذلك المرض من غير 
برء » ولم تتزوّج واحدة من النساء المطلّقات ٠‏ ورث الجميع _المطلّقات 
وغيرهنّ الربع أو الثمن يبنهنّ بالسويّة . 

المسألة «الثالثة» 

(إذاطاق واحدة سن ارمع واتتزوع اأخبرى: قدةامات 

وإاشتبهت المطلقة في4 الزوجات «الأول. كان للأخيرة ربع 


2 أ 2 
لو طلق واحدة من أربع وتزوّج اخرى ثم اشتبهت المطلقة ‏ ب سس سد (8» 


الثمن مع الولد» لمعلوميّة استحقاقها ذلك؛ إذ الفرض كون الاشتباه في 
غيرها «والباقى من الثمن بين الأربع'' بالسويّة» بلاخلاف أجده'" 
ممّا عدا ابن إدريس”". 

لتعارض الاحتمالين في كل منهنّ. فهو كما لو تداعياه اثنان 
خارجان مع تعارض بيّنتهما . 

ولصحيح أبي بصير سأل الباقر نليّةٍ : «عن رجل تزوّج أربع نسوة في 
عقد واحد أو قال : في مجلس واحد -ومهورهنٌ مختلفة؟ قال: جائز 
له ولهنّ . قال : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان» فطلّق واحدة من 
الأربع وأشهد على طلاقها توما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون 
المرأة. ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة التي طلّق, ثم 
مات بعد ما دخل بها . كيف يقسّم ميراثه؟ قال : إن كان له ولد فإن للمراة 
التى تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك , وإن عرفت التي 
طلّق من الأربع نفسها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدة, 
وإن لم يعرف التي طلّق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة 
أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا. وعليهنّ العدة جميعا»!). 


)١(‏ فى نسخة المسالك: الأربعة. 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث الأزواج ج ١١‏ ص ..8١‏ ومفتاح 
الكرامة: الفرائض / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص .04١‏ 

(؟) يأتي ما هو الموجود في السرائر. 

(:) الكافي: المواريث / باب نادر ح ١‏ ج /,ا ص ,17١‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١7‏ 
ميراث الأزواج ح 57 ج ؟ ص 597 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج ح ١‏ 
ج 77 ص 577 
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ا الل أ الكااة ع 4) 

لكنّ ابن إدريس على أصله من عدم العمل بخبر الواحد أقرع في 
المقام , واستخرج المطلقة بها!”؛ لأها لكل أمر مشتبه مطلقاً أو مشتبه 
في الظاهر دون الواقع . فالفرض على كل من مواردها. بل المتّجه 
حينئذٍ سقوط الاعتداد عنها؛ لأنّ الفرض تزويجه بالخامسة بعد خروع 
التطلفة من العاف 

وهو جيّد بناء على كون الحكم كذلك مع قطع النظر عن الصحيح 
المزبورء وإلاً فبناءً على تعيّن الصلح - ولو القهري منه القاطع للنزاع , 
الذي يقع من الحاكم لذلك -ينّجه حينئذٍ الاشتراك المزبور الموافق 
لمسألة التداعي ولقيام تعدّد الاحتمال مقام امتزاج المالء ولأنّه 
كالدرهم لشخص المختلط فى الدرهمين لآخر نم تلف أحدهما فيشكل 
تان اطق .. ش 

ولعل المتّجه تخيير الحاكم بينها وبين الصلح بما عرفت الذي يمكن 
إرجاع النصّ والفتوى إليه؛ بمعنى : أنّ الحكم فيهما باشتراك الأربعة 
بئلاثة أرباع الثمن من الصلح بأمر الحاكم؛ قطعاً للنزاع ومراعاة 
للاحتياط . 

ومنه ينقدح التعدية في غير مورد النصّ؛ كما لو اشتبهت المطلقة في 


بعدم 55 اذلك في السرائر. 0 سسا انظر مفتاح الكرامة: 
الفرائض / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص 047. والسرائر: المواريث / ميراث المجوس ب ” 
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لو طلّق واحدة من أربع وتزوّج أخرى ثمٌ اشتيهت المطلّقة سس د 89# 
اتثنين أو تلت خاصّة , أو في جملة الخمس.ء أو كان للمطلق دو 
الأربع فطلّق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر أو 
لم يتزوّج فاشتبهت المطلّقات بالباقيات أو ببعضهنّ, أو طلّق أزيد من 
واحدة وتزوّج كذلك . حتى لو طلّق الأربع وتروج الأربع واسنيين اد 
فسخ نكاح واحدة لعيب أو عيره أو أزيد وتزوج غيرها أو لم يتروح. 

لكن في القواعد : في التعدية إشكال'", وفي الروضة : «وجهان : 
من كونها غير المنصوص . ومن المشاركة فى المقتضى . وهو اشتباه 
المطلقة بغيرها من الزوجات وتساوىي الكل" في الاستحقاق فلا 
ترجيح , ولأنّه لا خصوصيّة ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته فالنصٌ ‏ ' 
على عين لا يفيد التخصيص بالحكم وول سعدا اكه لمك 7 578 
وإلحاقه بكلّ ما حصل فيه الاشتباه»'" 

قلق دوين الك مانا إلى جا عرفه توما تلناد هن مده 
عيين القررعة.. 

لكن في الروضة : «أَنّ القول بالقرعة في غير موضع النصّ هو 
الأقوى ء بل فيه إن لم يحصل الإجماع , والصلح في الكل خير»”" 

قلت : قد عرفت أنّ ما في النصٌّ والفتوى هو من الصلح الذي هو 
خيرء والله العالم . 
يبظ 


(؟) الروضة البهيّة: الميراث / ميرات الأزواج ج 8 ص 18١ ١14‏ (يتصدف في صدر العبارة). 





م م م م ب تن اخز اف الكلذم 1 
المسألة «الرابعة» 

(إذا زوج اليه انها اى بعد ها ل ها قدا لكت دون لمكا 
«إورثها الزوج وورثته. وكذدالو زوج الصغيرين ابواهما او 
جِدّهما!" لأبيهما'"4 بالكفء بمهر المثل 9توارثا» بلا خلاف محقّق 
أده فيد" لمق الا وسفة درن الل تين بذ لاق:: 

يعن القيدة ندا عة عن الأضيعاق فار ان نّ للصبي الخيار لو 
بلغ ؛ لخبر يزيد" الكنا ب 0" المعار :يعااهو افو اثة ند | و كدير 
غود مضا نا الى ا تسليمه لا ينافي اللإارث؛ ضرورة 
عدم منافاة الخبار لتحفق التوخية الفنس د للإرث» فهو حينئد كالعيب 


ا ل 


ل الاونيضا. 

(؟) كما في مستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأسباب (الزوجيّة) م ١9‏ ص 500. 

(4) النهاية الفواريت هرات الأزواج ج ”اص .5١8‏ 

(0) كابن البرّاج في المهدّب: الفرائض / ميراث الأزواج ج ١‏ ص .١1١‏ 

)01 في متن الوسائل: بريد. 

تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 عقد المرأة على نفسها ح ٠١‏ ج /اص 585 وسائل 


إرث الصفير ين لو زوّجهما غير الأب والجد ---- سس سا شسس 8848 
التزلزل من غيرها . 

فما عساه يظهر ممًّا حكي من تعليل الشيخ في النهاية التي لم تعد 
للفتوى ‏ من دوران الاارث وعدمه على الخيار وعدمه"'", لا ينبغي 
الالتفات إليه . 

ومن ذلك يعلم الحال فيما لو زوّج الولي الصبيّة بالكفء بدون مهر 
المئل , توارئا يض وإن كان لها الخيار لو بلغت _في المهر ء بل هو أولى 
من ذلك؛ ضرورة كون الخيار فى المهر نفسه لا في العقد , فمن الغريب 
توقف بعضو فبه!"!. 

نعم , لو زوّجها بغير الكفء بدون مهر المئل ونحو ذلك ممّا هو 
مفسدة فى الظاهر , أمكن القول بعدم التوارث بهذا العقد الذي هو 
فضولي؛ لعدم نفوذ تصرّف الولي ‏ ولو الإجباري -مع المفسدة في 
الظاهر . فيجري حينئذٍ فيه ما سمعته من الفضولى . إلا أن يقوم دليل 
معتد به من إجماع او غيره بصحّة ذلك من الولى فى خصوص النكاح مع 
جبره بأنَّ لها الخيار فى العقد بعد البلوغ على وجدٍ يكون كخيار العيب, 
وحينئذٍ نجه التوارث فيه أيضاً؛ لما عرفت . 

و4 كيف كان, ف «لمو زوّجهما غير الأب أو الجدّ كان العقد 


.٠١8 النهاية: المواريث / ميراث الأزواج ج اص‎ )١( 
.١417 ص‎ ١١ (1؟) مسالك الأفهام: الفرائض / أحكام الأزواج ج‎ 


1 


1١ 


ا 


لم يرداء أو قلنا بعدم اعتبار المجيز في الحال في صحّة عقد الفضولي , 
أو قلنا بجواز تزويج الحاكم لهما مع المصلحة التي يمكن فرضها في 
المقام . 

وحينئذ فالحكم لو رضيا به عند البلوغ والرشد» أو رداه أو 
أحدهما واضح و4 كذا لو ماتا قبل البلوغ؛ لعدم تحّق العقد الموجب 


بل «لو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد» أيضاً «ولا ميراث» 
لما عرفت . 

(وكذا لو بلغ أحدهما وأجاز'" ثم مات الآخر قبل البلوغ» 
ضرورة توقّف العقد على رضاهما معاء فلا يكفى رضا أحدهما في 
تحقق الزوجيّة بإو4 حصول سبب الإرث . 

نعم «إلو مات الذي رضي عا ل نضريب الا خريين أتراكة المت 
وتريئص بالحىٌ؛ ؛ فإر' ن بلغ وأنكر» العقد وردّه ولم يرض به «(فقد بطل 
العقد ولا ميراثء. وإن أجاز صم وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا 
الرغبة في الميراث4 بلا خلاف أجده في شيء من ذلك”". 

لصحيح الحذاء عن الباقر لهذ : «سألته عن غلام وجارية زوّجاهما 
وليّان لهما وهما غير مدركين؟ فقال : النكاح جائز, وأيّهما أدرك كان له 


الى شي النراته والمها لف اله رقن 
(1) كما في مستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأسباب (الزوجيّة) ج ١9‏ ص 508 ويظهر 


الإجماع من مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص 187). 


إرث الصغيرين لو زوّجهما غير الأب والجدً .#3 
الخياد وإ مانا قبل ان يدرك فلا ميرائك يبنهما وله مهر ال أن ييكونا 
فك ادركا ووضيا»: 

«قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو 
رضي». 

«قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح , 
م مات قبل أن تدرك الجارية , أترئه؟ قال : نعم . يعزل ميرائها منه حنّى 
تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى الميراث إل رضاها بالترويج » ثم يدفع 
إليها الميراث ونصف المهر» . 

«قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركتء أيرئها الزوج المدرك؟ 
قال : لا؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت» . 

«قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز 
عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية»"". 

ومن ذيله يعلم إرادة الولى العرفي من الوليِين فى صدره. لا نحو 
الأب الذي صرّح بجواز تزويجه على الغلام والجارية وأنّه لا خيار لهما 
فيه بعد البلوغ مع فرض عدم المفسدة فيه . وأمّا اشتماله على نصف 
المهر فغير قادح في حجَيّته فيما نحن فيه . مع احتمال كون النصف 
.4 ميدقو ب وعلى كلّ حال فالأمر سهل في ذلك . 


م 
جه م 
0 ! 


2 
ع 


ب ا ل | فار الكلام (ج ٠‏ 


إنَما الكلام: في انسحاب الحكم إلى غير محل النصّ والفتوى, 
كتزويج التسولى الكاملين أو أحدهماء أو الولي أحد الصغيرين 
والفضولي الآخر ... أو نحو ذلك . ومبنى ذلك على موافقة هذه الأحكام 
لقاعدة الفضولى , وليس فيها سوى طلب اليمين من المجيز مع أن 
القاغدةاتتتطى غدنها منه؛ لأنّه مصدّق فيما لا يعلم إلا من قبله , بل لعل 
الممد ةن ا ولوكان الذي دعاه إلى الرضا الرغبة في الميراث؛ 
ضرورة تحقّق الرضا وإن كان دعاه إليه الطمع , هذا . 

ولكن فى المسالك تارة أن «أكثر هذه الأحكام موافقة للآصول 
لقرعي ادو كلمعا انر خالا وإئنا رقع الالنيامى :قله قن إثنات 
إرث المجيز المتأخّر بيمينه مع ظهور التهمة في الاجازة»'". 

وأخرى فيما لو كانا كاملين وزوّجهما الفضولي, قال: «في 
انسحاب الحكم إليهما وجهان : من تساويهما في كون العقد فضولياً 
ولا مدخل للكبر والصغر في ذلك . ومن أنّ في بعض أحكامه ما هو على 
خلاف الأصل , فيقتصر على مورده؛, وهذا أقوى» . 

«وحينئذٍ فيحكم ببطلان العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد 
إجازته وقبل إجازة الآخرء سواء قلنا: إنّ الإاجازة جزء السبب آه 
كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد , أمّا على الْأُوّل فظاهر؛ لأنّ موت 
أحد المتعاقدين قبل تمام السبب مبطل , كما لو مات أحدهما قبل تماء 





.١17 مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص‎ )١( 





إرث الصغيرين لو زوّجهما غير الأب والجد 33س 8818 
القبول, وأمًا على الثاني فلأنَ الإجازة وحدها لا تكفىي في ثبوت هذا : 
عتم 0 11 قدا عن لبعد ونه سل الف كفل بدا المي 7 
خرج منه ما ورد النصّ فيه وهو العقد على الصغيرين ‏ فيبقى 
الباقي»7". 

وهو من غرائب الكلام؛ ضرورة كون ثبوت اليمين من النصٌّ, وإلا 
فمن المعلوم كون الأصل كفاية الإجازة من غير يمين, خصوصاً مع 
فرض عدم التهمة . فيتجه حينئذٍ الصحّة في غير محل النصّ بلا يمين, 
لا البطلان ؛ لما ذكره ممّا هو ئابت بالنصّ لا القاعدة . 

نعم » لو قلنا بكون الإجازة كاشفة ولكن مع ذلك لها دخل في تأثير 
العقد أئره وفي تسبيبه مسيّبه ولا يقدح في ذلك تأخّر العلّة عن 
المعلول والسبب.غن المستب؛ لأنّ الفرض من الأسباب الشرعيّة التى 
لا مانع على الشارع في جعلها الآن أسباباً للآثار السابقة , نحو ما قيل 
في غسل الاستحاضة في الليل : إنه سبب في صحّة الصوم في النهار , 
وهذا الى سبنش كفنا ١51‏ الترادية ابل يما كنان كنذا موا 
فالرضا المتأخّر لا مدخليّة له ولا تأثير له, كما أوضحنا ذلك في باب 
الفضولي'" وإن قلنا : إن الأقوى خلافه _ لانّجه حيئئذٍ البطلان في غير 
محل النصّ؛ ضرورة حصول الموت قبل تمام السبب الناقل, لكونه 
)١(‏ المصدر السابق: ص ١8١‏ 187. 


ا ممما ل 0 
مساوياً للقول بكون الاجازة ناقلة بالنسبة إلى ذلك وإن اختلفا في زمن 
التأثير . 1 

وكذلك يتجه البطلان بناءً على اعتبار بقاء ما وقع عليه العقد قابلا 
لتعلّق العقد حال الاجازة. وفى الفرض ليس كذلك؛ لحصول الموت 
لالحدهيا الماع ع 'قابلكةامدلى المقم جا ل الجا نة :فيو كنا لو تلك 

. المببع فضولا بافة سماويّة قبل إجازة المشتري‎ ٠ 
والجملة ]إن اتجه الطلاى ها نما هن لذ اك 51 لما د كر‎ 

وأمّا دعوى : أنّ الحكم وإن كان مخالفاً للقواعد -للصحيح المزبور 
المعتضد بالعمل ‏ فقد يلحق به غيره للأولويّة؛ كالفضولى فى الكبيرين 
وكالفضولى فى أحدهما . 0 

رضح الشيان طرور اعد يحصو النل رلك شصوض د 
ملاحظة تفريق الشارع بين المجتمعات وجمعه بين المختلفات , والظرٌ 
بالمساواة او الاولويّة من القياس المحرّم . 

وكيف كان , فظاهر النصّ والفتوى توقّف الزوجيّة على اليمين ؛ 
فلو نكل سقطت , ولو منع منها مانع -كجنون ونحوه_انتظر ما لم يحصل 
ضرر بذلك على الوارث او المال, فيتجه حينئذٍ دفعه إلى الوارث إلى ان 
بتحقّق اليمين؛ لأصالة عدم تحقّق ما يقتضي انتقاله عنه . 

وهل اليمين واجبة للتهمة ‏ بمعنى أَنّها لا تجب مع ارتفاعها أو 
تعبّدا والتهمة حكمة؟ وجهان. قد اختار ثانيهما فى المسالك'", 


.18١ مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص‎ )١( 


اوث الروعه فن المقان ٠‏ تس سس سس ب يع ب ام 


ولا يبعد الأوّل؛ لظهور النصّ فيه . 

ولو كان المجيز المتأَخّر الزوج , فهل يتوقّف استحقاق المهر عليه 
على اليمين أيضأ؟ وجهان ء أقواهما العدم . 

نعم . ليس للوارث المطالبة به وإن وجب عليه دفعه إليه بعد فرض 
كون رضاه لا للطمع في الميراث . 

والظاهر استحقاقه الآإرث منه . فيدفع منه ما زاد على نصيبه منه إلى 
الوارث . وهل له المقاصّة بباقيه عن باقي التركة؟ وجهان أيضاً. ولعلٌ ' 


خ 54 


أَوّلهِما أقواهماء والله العالم . 0 


المسألة «الخامسة» 
لا خلاف بين المسلمين”" في أن الزوج يرث من جميع ما تركته 
زوجته من أرض وبناء وغيرهما . 
كينا ال ل كلاف سك يننا "فى :ان الوط فى الخدلة لحرت 
من بعض تركة زوجهاء بل في الانتصار: «ممًا انفردت به الإمامية 
حرمان الزوجة من رباع الأرض»*. بل عن الخلاف ”© والسرائر1: 





)١(‏ كما في إيضاح الفوائد: الفرائض / ميراث الأزواج ج : ص ١1؟.‏ وكنز الفوائد: كتاب 
الفرائض بع “اص 37 والتنقيح الرائع: المواريث / ميراث الأزواج ج ؛ ص .١14١‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الازواج ج 4" ص 000. 

(؟) الانتصار: مسالة 7١9‏ ص 080 (بتصدف). 

(؛) الخلاف: الفرائض / مسألة ١7١‏ ج 4 ص .١١8‏ 

(6) الخزائن القواريك /تفصيل أحكام الوقات عض 1 1 





سمي ل سس فق قر علوم عن 


الإجماع على حرمانها من العقار . 

نعم , عن الإسكافي أنّه «إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد 
والأبوين , كان للزوج الربع وللزوجة الثّمن من جميع التركة عقاراً أو 
أثاثاً وصامتاً ورقيقاً وغير ذلك»7". 

وإطلاق «الولد» فى كلامه _الشامل لمن كان من الزوجة وغيرها ‏ 
يدل على أن مذهبه أذ ارسي مطلقاً وإن لم تكن ذات ولد ترث لثمن 
من جميع تركة زوجها من دون تخصيص. ويلزمه إرثها من جميع 
التركة الربع إذا لم يكن للزوج ولد. 

وفي المحكي عن كشف الرموز: «أنّه قول متروك»”". بل عن غاية 
المراد ‏ بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شيء 
ماء وأنّه لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد قال : «وقد سبقه الإجماع وتأخّر 
عنه»!", ونحو ذلك عن المهزّب! وغاية المراه. 

لكن ومع ذلك قد يقال: إن خلوٌ جملة من كتب الأصحاب على 
ما قيل'" كالمقنع والمراسم والإيجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع 


.54 نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص‎ )١( 

.11١ ص‎ ١ كشف الرموز: المواريث / ميراث الأزواج ج‎ )١( 

(؟) غاية المراد: الميراث / في أسبابه بج 7 ص 087. 

(:) المهدب البارع: المواريث / ميراث الأزواج بج ؛ ص 599. 

(0) غاية المرام: الفرائتض / ميراث الأنساب ج 4 ص .١187”‏ 
الجملة لا ترث ورقة 775 (مخطوط). 


إرث الزوجة مل العقار 21 .م 


الجامع والفرائض النصيريّة عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في 
جميعها بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنهاء الظاهر في العموم -ربّما 

بل لعل الظاهر عدم تعرّض عليّ بن بابويه وابن أبي عقيل لذلك 
أيضا ؛ وإلا لنقل . 

بل لعل خلوّ الفقه الرضوي الذي هو أصل الأوّل منهما ومعتمده - 
مما يؤيّد موافقته أيضا . 

بل لعل جميع رواة الصحيح _الذي هو مستند ابن الجنيد بعد عموم 
الكتاب والسئّة عن أبى عبد الله لكْةٍ مذهبهم ذلك؛ لأنّ مذاهب الرواة 
تعرف بروايتهم , وقد رواه ابن أبي يعفور وأبان والفضل بن عبد الملك١"‏ 
قال رسا تفن الرنعل هل يركدهن دان افرانه شبيفا او ارضييا مين 
التربة شيئاًء أو يكون فى ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ قال : 
برثها وترثه من كل شيء ترك وتركت»١".‏ 

فدعوى سبقه بالإجماع ولحوقه به لا تخلو من نظرء بل عن دعائم 
الإسلام : أنّ إجماع الأمّة والأئمّة على قول ابن الجنيد, قال : 

«عن أهل البيت 8 مسائل جاءت عنهم فى المواريث مجملة, 


)١(‏ في التهذيب: الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور. 


59 
/ا. 


1 


3 


ولم نر أحداً فسّرهاء فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها , 
فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد فيها وبالله التوفيق , وإن كنا لم تَبْنِ هذا 
الكتاب على فتح المقفل وإيضاح المشكل وبيان المختلف فيه, وإنما 
قضدنا فيه الاختضار والاقتصار على الثايت من الممائل والأخيان: 
ولكن لمّا كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب والسئة وإجماع 
الآئقة والائة: وذخلت على كتير من اصكانا ين الها القتسية: 
ولّمَزهم بها كثير من العامّة , فرأينا إيضاحها» . 

إلى أن ذكر من ذلك : «ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله نيه 
أنُهما قالا: إذا هلك الرجل فترك بنين» فللأكبر منهم السيف والدرع 
والخاتم والمصحف». 

وذكد عن يكن الأصيدات احميات: لفق القممة وود يجنا فائئه 
الشركة انمهي الععيوية اهيا لعن ران لامها 
للآئمّة والأوصياء ميك وفيما هو منقول من إمام إلى إمام من خاتم 
الإمام ومصحف القرآن الثابت وكتب العلم والسلاح الذي ليبس شيء 
من ذلك لأحد منهم تجري فيه المواريث, وإِنّما يدفعه الأوّل للآخر 
والفارط للغابر وقد ذكرنا في باب الوصايا أنّ رسول الله ييه دفع إلى 


عو لبي :0 كدي وما هوا صر ان يدفع ذلك إلى ابنه 


العمن 11 ونواشو اللسعسن نف أن يناه إلى اليميية ند امسر 
الحسين نيه أن يدفعه إلى ابنه عليّ مضل , وأمر علي بن الحسين لله أن 


اث الزوجة هن الععان. + م لح 774187 


«فهذا وجه ما جاء في الرواية التي لا تحتمل غيره. فإمًا أن 2 
ا كر تعد روا عيرم ادها ياد د كنا ناهذا 
بعلم المخاطبين أو رمز من ولي الله» . 

ثمّ ذكر ما روي عنهما لله أيضاً من أَنّ النساء لا يرثن من الأرض 
شيئاً؛ إِنْما تعطى قيمة النقضء قال : «وهذا أيضاً لو حمل على ظاهره 
وعلى العموم لكان يخالف كتاب الله والسنّة وإجماع الأئمّة والأمّة» . 

م وله بالأرض المفتوحة عنوة لكونها ردءَ للجهاد وتقوية لرجال 
المسلمين على الكفّار والمشركين, أو بالأوقاف التي ليس للنساء فيها 
حظّ . ولا يشاركن الرجال فيها إلا في قيمة النقض «فأمًا ماكان من 
ارس قم د الموروت للم نه نصيب ء كما قال الله تعالى . هذا 
الذي لا يجوز غيره»!" 

وهو _كما ترى من غرائب الكلام» بل هو كلام غريب عن الفقه 
والفقهاء والرواة والروايات, وإنما نقلناه ليقضى العجب منهء وإلا فهو 
لا يقدح في دعوى سبق الإجماع ابن الجنيد ولحوقه المستفاد ذلك من 
تسالم النصوص عليه _التى هي فوق مرتبة التواتر _والفتاوى التي 
لا ينافيها عدم تعرّض بعض الكتب للمسألة, ولعلّه لوضوحه وظهوره, 
ذل الغعاعة وملا ا نيوو لوا ا 


5917-5797 دعائم الإسلام: ح 1589 15914اس اص‎ )١( 


مسرو اس حت سس صني أغو [شرالكلام تم 
النصوص والإجماع المحكي. بل وبالإجماع المحصّل, فلا ينبغي 
الإطناب في ذلك . 

إِنْما الكلام : فى أنّ ذلك خاصٌ بالزوجة غير ذات الولد من الزوج أو 
لذ ارو الذي احور مله هنا وق وعيناً لا قيمةً » وفي غير ذلك من 
فروع المسالة! ' 

خيزة المطداف وهنا عنة !اميندل فقول تراه المناسوز حجن 
الشتاخريؤ» 9 نتقى الأول الأول موف الثانىيفظلق الارضن مين الأول 
ولاخ نه 37 الثاني قال 000 

(إذاكان للزوجة من الميّت ولد ورثت من جميع ما تركء ولو 
لم يكن» ولد «لم وشم الارش :هما واعليت حطتها سن 
قيمة الآلات والأبنية, وقيل”: لا تمنع إلا من الدور والمساكن, 
وخرّج المرتضى "١‏ قولاً ثالثا: : وهو تفويم الأرض وتسليم 
حصّتها من القيمة, والقول الأوّل أظهر» ء, 

لكن لم نقف لهم على دليل معتدٌ به في التفصيل المزبورء بل ظاهر 
النصوص على استفاضتها خصوصاً المشتمل منها على إعطاء الربع أو 


)١ (010)‏ كالشيخ في النهاية لحرت اج ا ال ٠١‏ والشهيد في اللمعة: 
الغيراتة عابت ث الأزواج ص 556. 

(؟انونافن الحماتل: العواو يك #سترانة الأزواج ج انظ اوتنه الى سكروف به 
المتأخَّرين في الروضة البهيّة: الميراث / ميراث الأزواج ج + ص 177. 

(؟) كما في المقنعة: الفرائض / ميراث الأزواج ص 1817. 

() الانتصار: مسالة 7١9‏ ص 0860. 


إرث الزوعةامن العقان ‏ تبيبح تي مي م ل يي ا 


الم دومعافيا لالحماغاك وغوه الترق من داف الول وغيرها ويل من 
الأخيرة ما هو صريح في ذلك . 

نعم . فى مقطوع ابن أذينة : «فى النساء إذا كان لهنَ ولد اعطين من 
الرباع»'", وهو غير حجّة وإن ظنّ أنه عن الإمام ميةِ؛ ضرورة عدم 
حجَّيّة مظنون الرواية. ودعوى'" القطع بكونه عن الإمام ملي واضحة 
المنع . وليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية ‏ فإذا فرض جبر ضعفه 
بالشهرة ونحوها جاز العمل به . 

ومن ذلك يعلم ما فى الاستدلال'"له : بأنّه مقتضى الجمع بين ما دل 
على الحرمان وبين ما دل على إرثها من جميع ما ترك, بحمل الأوّل 
على غيرتذات اولك وحمل الناتى على ذات الولمء ذهو كها ارت 

ودعوى: أنه بملاحظة الشهرة, والمقطوعة . ونسبة بعضهم'* له 
إلى الرواية ... وغير ذلك يضعف الظنٌ بإرادة هذا الفرد من أدلة 
الغرما و كنا اله يقري ارادتهمى صدومات الارتوضانا إلى اقتضاء 


(1) من اله يخضره الفقيه؛ القرائطن: / باك توادر السوازيت ح81/64ان + بحن :764 اهديب 
الأحكام: الفرائلض / باب 77 ميراث الأزواج ح 3 بج و ص ,50١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 





من أبواب ميراث الأزواج م ” ج 1؟ ص ؟١5.‏ 

(؟) مال إلى كونها رواية عن المعصوم ‏ وجمّع قرائن وأمارات كثيرة على ذلك في مفتاح 
الكرامة: الفرائض / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص .01١‏ 

(؟) كما في المهدّب البارع: المواريث / ميراث الأزواج ج 4 ص ”40. وقوّره بنحو ما هنا 
- وأجاب عنه ‏ في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص 587. 

(؟) كابن إدريس في السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج ا ص 501. 


117 1ز |[ ااا ممم ما 00 


ذلك قلّة التخصيص في تلك العمومات . 

يدفعها : منع الشهرة أوّلاً. بل ظاهر كثير من أصحابنا عدم الفرق ‏ 
كالكليني'' والمفيد'' والمرتضى'" والشيخ في الاستبصار”" والحلبي"* 6 
وابن زهرة"" والحلي”" وجماعة من المتأخّرين. بل عن السرائر 
الإجماع عليه نه 

ومنع ضعف الظرنّ ثانياً . بل لعلّ الأمر بالعكس بملاحظة كثرة هذه 


55 النلصوص ؛ وربّما بلغت سبعة عشر خبراا", مع عدم إشعار شيء منها 


هذا العم :نز كلا هرنها هبيع عافن عية للع بالنويعة التسادل: 
لهما خلافه . 

بل من عرف طريقتهم في أمثال ذلك من عدم الإيكال على علم 
السامع ونحوهء وعدم التعبير بالوهم!' يكاد يجزم بعدم ذلك . 





)0 ا الكافي العرارية رباتوار النساء لا يرثن من العقار ج لاص .١77‏ 

(1) المقنعة: الفرائض / ميراث الأزواج ص 187. 

(؟) الانتصار: مسالة 5١9‏ ص 080. 

(؛) الاستبصار: الفرائض / باب 16 أن المرأة لا ترث من العقار ذيل ح ١١‏ بس ؛ ص ١550‏ 
(انظر ‏ في كيفيّة الاستفادة من كلامه ‏ مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 4 ص 737 - 28). 

(0) الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 5/4. 

.5"4 غنية النزوع: الفرائض / الفصل السابع ص‎ )١( 

(1) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث سم 7 ص 105. 

)0 كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح جص اص 565 والطباطبائي في الرياض: 
المواريث / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص 586. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الأزواج ج 77 ص 5006. 

)٠١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: بالموهم 


إرث الزوجة من العقار ا 111 ا ا 00111 ا 1 ا 13 101 قو 


والتخصيص بعد قيام الدليل المعتبر عليه لا مانع منه وإن كثرت 
افراد المخصّص كما في المقام . 

فلا ريب في و الافوق : عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في 
الحرماة- 

كما أنه لاريب في أَنّ الأقوى : حرمانها من عين مطلق الأرض من 
غير فرق بين الدور والمساكن وك هما موقافا المشيور قن" 
155 بل عن الخلاف : الإجماع عليه" وهو الحجّة بعد 
النصوص المستفيضة عنهم ني التي فيها الصحيح والموثق 
وغيرهما على اختلاف دلالتها؛ ف : 

في بعضها : «إِنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور 


- 


والسلاح والدوابٌ شيئًاء وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت 
فا ترك, وتقوم النقض”* والأبواب والجذوع والقصب , فتعطى حقها 


منه» !06 , 


.١184 ص‎ ١ كما في مسالك الأفهام: الفرائض / أحكام الأزواج بج‎ )١( 

(1) ينظر النهاية: المواريث / ميراث الأزواج ج “ ص .5٠١‏ والمهذب: الفرائض / ميراث 
الأزواج ج ؟ ص .11١- ١41١‏ والكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 574 
والوسيلة: المواريث / ميراث الأزواج ص .55١‏ 

(؟) الخلاف: الفرائض / مسالة ١7١‏ ج 58 ص .١١1١‏ 

(؛) النقض: اسم البناء المنقوض إذا هدم. تهذيب اللغة (للأزهري): ج 4 ص 45" (نقض). 

(0) الكافي: المواريث / باب النساء لا يرثن من العقار .م ؟ ج 7 ص .١١7‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 77 ميراث الأزواج م ١0‏ ج 4 ص 598,. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 


حم ب و ل وه م قافن اكالم ع ا 


وفي أخر : : «سآلت أبا عبد الله 1 :عن النساء ما لهنٌّ من الميراث 
قال : لهرت قيمة الطُّوب'" والبناء والخشب والقصب م 
والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه . قلت : فالبنات؟ قال: البنات لهن 
تصيبهنَ فيه . قال : قلت :كيف صار لهذه الثُمن ولهذه الربع مسمّى؟ قال : 
لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به وإِنّما هي دخيل عليهم , وإِنْما صار هذا 
كذا لئلا تتروّج المرأة فيجى فيجىء زوجها أو ولدها من قوم آخرين براحم 
توما أخرين ديغنا ره 

وفي ثالث : «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً»!". 

وى رابع اززإن االعراه لأ تروك مو تركة زوسيها بن تر دار او أرضن 
إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمةً فتعطى ربعها أو تُمنها ١»...‏ 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينافيها الاقتصار في بعض 
النصوص على حرمانها من 0 ومن رباع الأرض“'". ومن 
العقار''. ومن عقار الدور'», ومن الدور والعقارا" ‏ بعد الاتّفاق في 
النفي ؛ إذ هو نحو «لا تضرب الرجال» «لا تضرب لي اانه 


رض الاجر الفسياد ناج اص ١75‏ (طيب). 

(1) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص ١15١‏ و«التهذيب»: س ١58اص‏ 159, 
و«الوسائل»: -5 50 

(؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح .٠١‏ و«التهذيب»: ح 55. و«الوسائل»: م 4 ص .5١7‏ 

)ع ؛) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: داح "اص .,٠5١8‏ و«الوسائل»: ح ص .5١7‏ 

) 

) 





4) وسائل الشيعة: باب + من أبواب ميراث الأزواج ح ؟ ج 7١‏ ص 50. 
ا وسائل القعة: باب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج ح ١ج‏ اص ,5٠١‏ 
(/ااتويدائل التمة ناف 1 مق انوا ميراف ث الأزواج م 8١ج 7١‏ ص .56٠١‏ 
(8 و4) ياتي المقطع من الرواية الدالة على ذلك قريباً. 





فلا يضرّ حينئذٍ معروفيّة المنازل من الرباع بين اللغويّين؛ ف : 

عن العيني : «الربع : المنزل والوطن» يسمّى 5 لم عون فيه؛ 
أي يطممئُون ‏ وقال7©: هو الموضع الذي يرتبعون فيه في الربيع». 

وعن الأزهري عن الأصمعي : «الربع : هو الدار بعينها حيث كانت , 
والمربع : المنزل في الربيع خاصّة»'". 

وعن الفارابي : «الربع : الدار بعينها حيث كانت»)!) 

إلى غير ذلك , مع أنه يمكن أن يمنع ذلك في نحو «رباع الأرض» . 

وأمّا العقار : فانّه وإن ن نقل عن الأزهري أنه حكاه بمعناه!» - وفي 


النافع : «وكذا المرأة عدا العقارء وترث من قيمة الآلات والأبنية , ومنهم 
من طرّد الحكم في مزارع الأرض”" والقرى»' "'. وهي كالصريحة في 
اخصا من النقان حيو المذذ لب لك التعرو قف قل كت اللنقة فيا فلو 
موضع من كشف اللثام : «أَنّهِ الضيعة أو النخل أو ما يعمّهما وسائر 
الأشجار»'! اولي اخر : «الأشهر في معناه : الضبعة)»!". 

في المصدر بدلها: ويقال. 

(") العين: ج ١‏ ص 187 (ربع). 

(؟) تهذيب اللغة: بج ١‏ ص 515 (ربع). 

(غ) ديوان الأدب: ج ادص ,١١١‏ 

(0) تهذيب اللغة: ج ١‏ ص 5١7‏ (عقر). 

(1) في المصدر: في أرض المزارع. 

)/097 المختصر النافع : المواريث / ميراث ث الأزواج ص 1 

(8) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأزواج ب 9 ص 1194. 

(9) المصدر السابق: ص 77 ]. 


1 بل مافي الصحيح وزالة رافق المياء مي الققا قينا ولس لتيمة 
د والشجر والنخل»'"كالصريح في كونه للأعمّ» بل ريّما يومئ إليه 
إضافته إلى الدور كما في بعض النصوص: «لا ترث النساء من عقار 
الدوو شيا 1 
بل قد يدّعى أنه فى خبر الدار أظهر منه فيها؛ ولذا عطفه عليها في 
البعض الآخر فقال: «ليس للنساء من الدور والعقار شيء»!" . 
بل في كشف اللثام : «قيل : العقار كل مال له أصل من دار أو 
ضيعة »!*'. 
وبذلك كله يظهر لك قوّة القول بالتعميم . 
فما في النافع' ومحكىٌ المقنعة”" والسرائر'": من الااختصاص 
بالدور والمساكن؛ اقتصارا في تخصيص عموم أدلة الإرث على المجمع 
عليه المتواتر به الاخبار كما عن السرائر”” . 
واضح الضعف؛ ضرورة عدم الالتزام بالمتيقن ‏ بعد فرض تسليم 


)0 وو يدو امول 





باب 0 51 37 ث الأزواج ح ا 7 ص 7508. 

() تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١7‏ ميراث الأزواج ح ٠١‏ ج 4 ص 554. وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: سم 4. و«الوسائل»: م ٠١‏ ص .5١4‏ 

(؛) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأزواج ج 4 ص 117. 

(0) تقدّمت عبارته انفا. 

(1) المقنعة: الفرائض / ميراث الأزواج ص 187. 

(٠و8)‏ السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج ' ص 508. 


اث الدوجة من الفقان . تسح يب بت تت ام 
كونه الدار والمسكن هنا مع قيام الدليل المعتبر على الأعمّ من ذلك 
وإن كان ظَنَيَاً وا حاداً والعام قطعي كتابي ,كما هو محقّق في محلّه . 

ماضن السشعلت من أن رقوال شيتقنا النفية قد لخنا نه سن تقلا 
التخصيص: فإنٌّ القرآن دالٌ على التوريث مطلقاً. فالتخصيص مخالف , 
فكلّما قلّ كان أولى»”" لا يخفى عليك ما فيه . 
قيمتها؛ جمعا بين أدلّة الارث وأدلّة الحرمان,. مع حصول الغرض 
المذكور في الأخبار بالحرمان عن العين , نحو ما سمعته منه في أعيان 
الحبوة!". 

إذ هو _مع إمكان دعوى سبقه بالإجماع ولحوقه به _-منافيٍ لظاهر 
نفي 50 فيما مر 0 0 بعضها 0 او 

اننا 

مع في الحرما ن» واقتصاره على إعطاء موي غ51 
ونحوهما دونها. على أنه جمع بما هو منافٍ لظاهر الدليلين من دون 

0 قدو ان «فول المسر تفي اي 
حسن؛ لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار»'"؛ 





.51 10 مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص‎ )١( 
.086 ص‎ 7١9 الانتصار: مسألة‎ )١( 
.١0 المصدر قبل السابق: ص‎ )"( 


لباتعرفك من عدم العسن وبل الاتسافدان تولابق الجنيد على 
طتعقة بخير هنة:. 

اللّهِمَ إلا أن يدّعى أنّ هذا الحرمان بمنزلة الإتلاف عليها الموجب 
لضمان القيمة . كما يومئ إليه قيمة الآللات كما ستعرفه فيما ياتىي ‏ 
وحديث نفي الضرر والضرار'"' وقاعدة الجمع بين الحقين وغير ذلك . 
إلا انهو ارضنا كنا تر 

وعلى كلّ حال؛ فلا ريب في أن القول الأول أظهرء وهو حرمانها 
من مطلق الأرض عيناً وقيمةً» دارا أو بستانا أو غيرهما مشغولة بزرع 
اوقرس اوكالة لها سوس متكا : 

نعم , ترث القيمة خاصّة من الات البناء كالطوب والجذوع 
والخشب والقصب والنقض.ء بلا خلاف اجده فيه”". بل الإجماع 
بقسميه عليه'"؛ للنصوص المستفيضة او المتواترة فيه . 

بل في صحيح الأحول منها إلحاق الشجر والنخل بذلك .قال: 
لاتوت الضبا وهو العف شيا ,ولي فده القاء والسي و انمه 1 





)١(‏ سئن ابن ماجة: ح 75140 و7741 ج 1 ص 1/84 عي هص 577 سنن 
البيهقي: ج 1 ص 119. المعجم الأوسط (للطبراني) ح 0193 ج 6ص 58١‏ مجمع الزوائد: 
ج غ ص ٠٠١‏ كنز العمّال: ح اك ا 849 وح 4198ج 1ص 05. 

(؟) نفى الخلاف إلا من ابن الجنيد ‏ في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأزواج ج ١4‏ 
ص 7 5. 

2 جلا حم جى لخادو العرانعن نمال 20 غ# ص .١١١‏ 


إرث الزوجة من العقار 00 1 1 1 ا 


ولا بأس به وفاقاً لصريح جماعة”". بل ربّما احتمل'": إمكان إرادتهما 
من «الاللات» فى نحو عبارة المتن واللمعة!"' وغيرهما!؛؛ عملا 


بالصحيع المزيور الذي بم حمل 'نقى إرتها من القوى والعقار الى اقد. '؟ 


عرقك رراذة ا اشوةيه مرهلى عد الذرت من عبن الف كله رظيه ١‏ 
وغيره'" دون قيمة 7 والنخل . 
وطريق التقويم : ان تقوم الآلات والشجر والنخل باقية فى الأرض 
إلى أن تفنى مجّاناًلأنْها كانت فيها كذلك بحق» وتعطى حصّتها من ذلك . 
وربّما احتمل ضعيفاً": أن تقوّم باقيةً فيها بأجرة بناء على أنّها لا 
نرث من الأرضء فتكون في غير ملكها. فتكون بأجرة جمعاً بين 


5 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الفرائض 5 00 “اص ١لا5,‏ وولده في الإيضاح: 
الفرائض / ميراث الأزواج ج ؛ ص 5١‏ ". والشهيد في الدروس: الميراث / درس ١87‏ ج ١‏ 
ص 08 .١‏ 

.077 ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الأزواج ج‎ )١( 

() اللمعة الدمشقيّة: الميراث / ميراث الأزواج ص 514. 

(4؛) كالمبسوط: الفرائض / ميراث الحمل ج 4 ص .١51‏ وتحرير الأحكام: الميراث / ميراث 

يا الع ار اورقا 


حالها وبنائها وهيئتها ء لا أن المراد تقويمها نفسها غير مبنيّة , كما عساه 
يتوهم من قوله علد : «قيمة الخشب والجذوع والقصب والطوب»"". 

وريّما قيل!" في طريق التقويم : أن تقوّم الأرض مجرّدة عن البناء 
والغرس . وتقوّم مبنيّة مغروسة , فتعطى حصّتها من تفاوت القيمتين . 

ومرععد ال ناه كزنام و وافله خسن نه اذ مك زماةة فيه 
الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل, واليتحتانها لهذه 
الزيادة منافٍ لما دلَ”' على حرمانها من الأرض عيناً وقيمة, فالأولى 
الاقتصار في كيفيّة التقويم على ما ذكرناه . 

وهل يجبر الوارث على التقويم , أو تجبر هي على الرضا بالعين إذا 
رضى الوارث؟ وجهان: الآ أنه اختار الأخير منهما بعض المتأخُر بن 47 
ينك مااعساه رظير هذا من قوق النقون ريذعة عدر لجال الوارك: 
فهو كالأمر الوارد عقيب الحظر . 

وفيه :أن منافٍ لما دل" على عدم إرثها من ذلك؛ ضرورة ظهورها 
في أَنّهِ لا تملك شيئاً من ذلك بالارثء فلا مدخليّة لرضا الوارث فيه . 


,5١١-17١٠١و‎ 

5٠١ 3709 كما في الخبرين المتقدّمين في ص‎ )١( 

(1) كما في غاية المرام: الفرائض / ميراث الأنساب ج 4 ص 184. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الأزواج ج ١١‏ ص 506. 

0( كوالارةبيلن في مجمع البرهان: الميراث / ميراث الأزواج ج ١‏ ص .401-140١‏ 
والسبزواري في الكفاية: المواريث / ميراث الأزواج ج ١ص .41١‏ والطباطبائي في 
الرياض: المواريث / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص 154807 -588. 

(0) الهامش قبل السابق. 


رت الزؤهةامن القاز يسحسحيتسقنيي هيت زم 

بل لعل الأوّل لا يخلو من قوّة. خصوصاً بعد ملاحظة أنه كقيم 
المتلفات؛ باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من العين وتخصيص من 
عداها بها منزلة إتلافه عليها ء فيضمنون لها القيمة . 

ومنه يعلم : عدم بناء ذلك على المعاوضة بمعنى عدم جواز تصرئتف 
الوارث حتّى يدفع القيمة ,بل الظاهر ثبوت ذلك في ذمّة الوارث من غير 
فرق بين بذل الوارث العين وعدمه , ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه, 
وإن كان مع الامتناع يبقى في مّته إلى أن يتمكن الحاكم من إجباره 
على أدائها أو البيع عليه قهراًكغيره من الممتنعين من أداء الحقّ. 
ولو تعذّر ذلك كله يبقى في ذمّته إلى أن تتمكّن الزوجة من تخليصه 
ولو مقاصّة , سواء في ذلك الحصّة وغيرها . 

ولو اجتمعت ذات الولد وغيرها وقلنا باختصاص الحرمان بالثانية . 
وزقت ذانتة الولد كمال الثم فى وفبةالأرضن من غير مشاركة أحد.من 
الورثة معهاء ومن دون دفع شيء إلى الثانية أيضاًء وورثت أيضاًكماله 
من أعيان الآلات والشجرء لكن عليها للآخرى -مثلاً-نصفٌ تمن 
قيمتها . كما هو واضح . 

م إِنْهِ لا يخفى عليك : أن الموافق للعدل توزيع الدين والكفن 
ونحوهما على مجموع التركة من غير ضرر على أحد من الورثة , 
فلا يدفع جميعه من غم ال رضن كى يلزم الضرر على الزوجة. ولا منها 
خاصّة كي يلزم على الورثة دونهاء بل يورّع عليهما جميعاً, وإن كان 


العمل من جميع من عاصرناه!" على خلاف ذلك . 

وعلى كل حال. فهل يدخل في الآلات الدولاب والمّحالة'" 
والعريشس الذي يكون عليه أغصان الكرم ونحوها؟ وجهان, أقواهما 
دخول كل ما يسمّى من الات البناء من غير فرق بين ما انّخذ للسكنى 
وغيرها من المصالح . كالرحى والحمّام ومعصرة الزيت والسمسم. 
والعنب والاصطبل والمراح وغيرهاء بل قد يدخل في وجِهٍ _صفريّة 
العقاء والعسيك ويعوهها فنها : 

ما القدر المنبت في دكان ليصنع فيها الرؤؤوس والهريس ونحوهما. 
فيمكن عدم عدّه فى الآلات فترث من عينه . 

كما أ الاير زهان الات العاء التهدوية من اجر وسد و ةا 
المراد منها المثبتة دون المنقولة كما عن الصيمري : الإجماع عدليه'". 
نعم , لو كانت مبنيّة فلها القيمة وإن كانت مستعدة للهدم . 

وكذا ما كان ثابتاً من الغرس والنخل ونحوهما وإن انتهى عمره 
واستعدٌ للقطع على إشكال, ونحوه السعف اليابس وأغصان الشجرة 
النا نيه وتعو «اكدهنا ضار سطها لا ا مسلب لد يعمل إرنها 
من عين ذلك كلّه؛ اقتصاراً في الخروج عن عموم الأدلّة على المتيفّن . 

ما النخل الصغار المعدّ للقلع بل لا ينتفع به من دون قلع , فالظاهر 
0 كالعاملي في مفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الأزواج سج ١4‏ ص .08١‏ 


(1) المحالة: البكرة العظيمة التي يستقى عليها. النهاية (لابن الأثير): ج ؛ ص 4 7١‏ (محل). 
(؟) غاية المرام: الفرائض / ميراث الأنساب ج 4 ص .١84‏ 





استحقاقها القيمة منه؛ لصدق الشجر والنخل عليه , نعم لو كان مقلوعاً 
ورثت من عينه وإن كان معدًاً للغرس , بخلاف التمر”" ولو على الشجر 
والزوع وات لم مخض يول لو كا ودرا فا نهارت مى عينه هذا 

ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه في جميع محال 
القلكاه ورتنا كان سند وسرت التي وجوه مكنا ستدمله اهل القرى: 
فيمكن حرمانها من العين فيها أيضاً؛ ضرورة كونه كالدور المتّخذة من ١‏ 
الأخشاب , ويحتمل العدم . 0 

وولها كان هته ينا : بعض ما يوضع في حجر الدار من المراة 
ونحوها للزينة . 

وأمّا القنوات والعيون والآبار والأنهار ونحوهاء فلا ريب في إرثها 
من اقينة الاالااف إن كاتكاب ومن عين الغا المويدوة جنال امرك الذي 
ملكه الميّت قبل موته ‏ بخلاف المتجدّد , فإنّه ملك للوارث على الأصحّ 
وإن قلنا : إنها نترث في عق الخباز مفلا لو كاخ في الأرض؛ على معنى : 
أنّ لها الفسخ فترث من الثمن , كما أَنّ للوارث فسخ الخيار لو فرض ببع 
الكت ارا كن يعو المال اريك فلتت م نواه العا 

ثم إنّ الظاهر عدم الفرق في الولد _بناءً على التفصيل به _بين الذكر 
والانئى والخنثى » بل يمكن إلحاق الحامل بها. فإنها وإن لم تكن ذات 
ولد فعلاً لكن قد عرفت سابقاً إلحاقه به في الحكم , فيراعى حرمانها 


)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: الثمر. 


ا ا 0 
وعدمه حينئلٍ ولادقدحيا كما في إرثه وإرثها . 

يولك التقاامتهها لسن اذا قرغا كلاف واد لقيية ادا ءاقيار 
أولدها شبهة ثم تزوّجها بعد ذلك ورثئت من الجميع . مع احتمال 
الاختصاص بذات الولد من النكاح التي ترث به أو نظيره, فلو تمبّعها 
حينئد وأولدها نم تزوّجها بعد ذلك حرمت . نعم لو تزوّجها وأولدها نم 
طلّقها وبعد الخروج من العدة تزوّجها ورثت وإن لم يكن الولد من 
التزويج الثاني إلا أنه من صنف الأوّل الذي ترث به . ولو كان ولد شبهة 
لها دونه لم تستحقّ به على الظاهرء بل وكذا العكس في وجه. 

ولولا مخافة الإطناب المورث للملل لاستوفينا الكلام فيما ذكرتاه 

1 امن تروع المسألة وغيره, لكن لعل في ذلك الكفاية, والله الموفقق 

و اليا 


المسألة «السادسة» 
إنكاح المريض مشروط» إرث الزوجة به «بالدخول» أو 
البراءة من ذلك المرض «فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد 
ولا مهر لها ولا ميراث. وهي'" رواية زرارة عن أحدهما للكه'"4 
«ليس للمريض ان يطلق وله أن يتروج 'فإن هو تزوج ودخل بها فهو 


(؟) «طيائكة » جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


حكم الآررث لى تزوّع التريكن ولو ايتتفل .. سحب | تت 871 


جائزء وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل» ولا مهر 
لها ولا ميراث»27. 
وفي صحيح عبيد ولده : «سألت أبا عبد الله ِةٍ :عن المريض أله أن 
يطلّق؟ قال: لاء ولكن له أن يتزوّج إن شاء, فإن دخل بها ورئته , وإن 
لم يدخل بها فنكاحه باطل»7". 
كخبر أبِي ولد سأله له أيضاً: «عن رجل تزوّج في مرضه؟ فقال : 
باطل»7". 
لكن مع ذلك قد نشعر نسبته إلى الرواية في المتن وإلى الشهرة في 
الدروس'“ بنوع تردّد فيه, ولم أجده لغيرهما عدا ما يحكى عن 
نصير الدين من أنه قال بعد نقله ذلك : «وفيه كلام»0, بل ولا لهما فى 
غير الكتابين» بل جزما به فى النافع'" واللمعة”"_المتأخَّرين عن 
الكتابين _كباقى فتاوى الأصحاب . 
)١(‏ الكافي: الطلاق / باب طلاق المريض م ١١‏ ج 7 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب ميراث الأزواج م 7ج 1١7‏ ص ؟757. 
)0( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١ص ,1١‏ و«الوسائل»: م ". 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب توارث الرجل والمرأة ح 01317 ج 4 ص 5٠١‏ 
وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص .)١15١‏ 
)ع( الدروس الشرعية: الميراثت / درس ١6ج‏ اص 06 .١‏ 
(0) الفرائض النصيريّة: فصل «وأمًا السبب فعلى نوعين» ورقة 18 (مخطوط). 


(1) المختصر النافع: المواريث / ميراث الأزواج ص 551. 
() اللمعة الدمشقيّة: الميراث / ميراث الأزواج ص 514. 


ا ا اب 2 ير ا جواهر الكلام (ج ءُ) 


نعم » صرح بعضهم أَنّ «المراد ببطلان العقد في هذه النصوص : عدم 
لزومه على وجدٍ يترنّب عليه جميع أحكامه حتّى بعد الموت من 
الميراث والعدّة. لا البطلان وعدم الصحّة حقيقة؛ وإلا لزم عدم جواز 
وطئه لها في المرض بذلك العقد. مع ان صدرها كغيرها من الاخبار'" 
الدالة على جواز نكاح المريض بقول مطلق يدل على خلافه»'". 

بل زاد بعضهم أنه «لو كان كذلك لزم الدور؛ ضرورة توقّف جواز 
الوطء على الصحّة . وهى متوقفة عليه»!". 

وفيه: أنه تكن كو ؤلاك على جيه الكقال: بمنين» اله إن بعصل 
الدخول علم صحّة النكاح من أَوّل الأمر وإلآا انتكشف فساده كذلك, 
وله الوطء بالعقد الصادر لظاهر النصوص وغيرها . 

ومنه حينئد يعلم : قوّة القول بعدم اللإرث لو ماتت هى فى مرضه ثم 
قو عات يعنها افق زذلك الموضن لاكشا ف سياه اه الدشيول 
والعوك فى تفرك وإ 1ن[ على ناض اولك فا د كرفا ومن 
أن الحكم على خلاف الآصول ٠‏ فيقتصر فيه على مورده وهو موته. 
فييطل حيتئٍ من أحد الطرفين دون ن الآخرء وينّجه إرثه لها في الفرض . 


)01( م بان امن آبوات أقسام الطلاق ج ١ص .١159‏ 

(؟) رياض المسائل: المواريث / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص .59١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الفرائض / ميراث الأزواج ج ؛ ص ١1؟.‏ مسالك الأفهام: الفرائض / 
أحكام الأزواج ج ١‏ ص 1935. 

(؛) كالعلامة في القواعد: الفرائض / ميراث الأزواج ج ص 577. والسبزواري في الكفاية: 
المواريث / ميراث الأزواج ج ١‏ ص 877. 





حكم الأررت لوتروج المريض أو الحريظة وله يدشل سب مم ب تح م 


وفيه : أن المعلوم من قاعدة العقود كفاية البطلان من أحد الطرفين 
فى فسادها . 
الإرث مقابلة المريض بضد قصده من الإضرار بالورثة بإدخال الزوجة 
عليهم , وبعبارة اخرى : كون الحكمة مراعاة حال الورثة. وهي في 
الفرض الثانى مفقودة بل منعكسة , فينتفى١"‏ الحكم فيه بالصحة!". 
النصوص المزبورة وعدم العدّة... ونحوهما من الأحكام الثابتة ” 


6 
للنكاح الصحيح . 5١‏ 
لحرمة القياس . فالعمومات حينئد بحالها . 
والمراد بالدخول معناه المتعارف, لا مج_ّد اختلاطها معه 
وتمريضها إِيّاه كما عن بعضهم'"., فإنه تهجّس بلا داع ولا شاهد, نعم 
لافرق على الظاهر بين القبل والدبر. 
)١(‏ في الرياض بدلها: فينبغي. 
(1) الروضة البهيّة: الميراث / ميراث الأزواج ج 4 ص .١17١‏ رياض المسائل: المواريث / 
ميراث الأزواج ج ١4‏ ص 5951. مستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأسباب (الزوجيّة) 
اج 19 ص 597 


(؟) استظهره شارح الإيجاز على ما نقله في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأزواج ج 1 
ف 11 1 


م مم و تن و ست قافن الكادم ١‏ + 1 ) 

كما أنّ الظاهر جريان حكم التداعى فيما لو حصل الخلوة بها 
فادّعت هي الدخول وأنكره هو أو الوارث» بل لو قيل: إن القول قولها 
فيه أمكق أن نون الك والسية الى التتشععفاق السهر دون الارك» 
فلاحظ ما تقدّم فى النكاح'" وتأمّل . 

وإن مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الأوّلء أو 
عملا بالعمومات وخصوص هذه الروايات جميعها في الفرض 
الثاني , وما قيّد فيه البطلان بالموت في مرضه منها في الأوّل» وبه يقيّد 
الموت المطلق الموجب للبطلان فى الأخيرين, مع أنّ المتبادر منه 
نيما لمك امه 

بل لعل المتبادر الموت بذلك المرضء فلو فرض الموت بمرض 
اخر ا و رن قكله اووتهو ب« افو قروا كان قد ينات قبل البرء سين 
مرضه. لكنّ الإنصاف عدم خلوّه من الاشكال الناشئ من احتمال 
السببيّة فى لفظ «فى» والزمانيّة . 

بل قد يستشكل أيضا في طول المرض بحيث بقي سنين . خصوصا 
إذاكان يمشى بهء وكذا لو كان مرضه شبه الأدوار ونحو ذلك من أقسام 
المرضء التي قد يتوقف في شمول إطلاق نصوص المقام لها على وجِدِ 


ئس ناض ابوج اد 


ولا العتق اشو قط الازشاه احج حيس بيخ جو نت :8 8 


عضي عير ياك كتانب و الست الل تدا زا لكلداليي 2 
«المقصد الثالث» 
(في الميراث بالولاء» 
الدى هو ا اتات اللارث بعد فقد النسب إجماعاً"" أو ا 
من المذهب بل الدين . 
(وهو ثلاثة اقسام» متر نب : 


[القسم] «الأوّل» 
ؤولاء العتق » 
والأصل فيه  :‏ بعد الإجماع بقسميه'" السنّة المستفيضة بل 
المتواترة من طرق العامّة!" والخاصّة©. 
نعم «إنما يرث المنعم» به بشروط ثلاثة, الأوّل: «إذا كان» 
المعتق «متبرّعا» بالعتق «و» الثاني : إذا إلم يتبرّاً من ضمان 
جريرته. و4 النالث :إذا لم يكن للمعتق وارث مناسب» . 


.501 ج اص‎ ١١١7 كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(') ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / في الولاء ج ١١‏ ص 401. ورياض المسائل: 
الموازيك / فى الولاء ت 14صن 297 ومفتام الكدرافة: القبراتتضن /افتي الولاء يم 14؟ 
ص .0487١‏ ومستئد الشيعة: الفرائض / في الولاء ج ١9‏ ص 5 .5١0‏ 

(كامسن السنية إن هن 1110 سجن الروائنة ام امن الااسلععن لعي ديل 
ح 66١٠اج‏ 7ص 84. 

90 وسائل الحيدة بقلو بان لفق أبو انفد لقا نواه لشن حر انحن 1 


ا ا نو ون سكي واف الكلام 1 


#فلو» كان قد «اعتق في واجب كالكفارة!" والنذور لم يثبت 
للمنعم ميراث4 لأنّه سائبة حينئذ . بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به 
1 فى محكي السرائر”". بل عنها وعن الانتصار”" والغفنية'»: الإجماع 
الا 
وقال الصادق كذ في خبر إسماعيل بن الفضل : «إذا أعتق لله فهو 
مولى للّذي أعتقه»!". 1 
وسأله ث3 الهاشمي : «عن الرجل إذا أعتق » أله أن يضع نفسه حيث 
شاء ويتولّى من أحبّ؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى للّذي أعتقه, وإذا 
اعكقء وجعل سال قله أن رطع لبه ميك قاء ون أن هو قاع ذا 
ا ابن بوي ال جوضن ابا جعفر لد : «عن السائبة؟ فقال : انظر 
في القرآن ؛ فما كان فيه (فتحرير رقبة مؤمنة©)0 فتلك يا عمّار السائية 
التي لا ولاء لأحد عليها إلا لله فما كان ولارًه لله فهو لرسول الله يبه , 
وما كان ولاوّه لرسول الله مياه فإن ولاءه للإمام عَّةٍ . جنايته على 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك بدلها: كالكفارات. 

(5) السرائر: العنق رباج الولاكع ير انض 14 

0١‏ الاقفيا ومالك اام ا 

(؟) غنية النزوع: الفرائض / الفصل العاشر ص 717 5717. 

(0 و1) الخبر الأوّل ليس خبراً مستقلاً عن الثاني بل هو جزء منه. انظر الكافي: العتق / باب 
الولاء لمن أعتق مح ١‏ ج 7 ص 197. وتهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق م ١47‏ ج / 
ص ,5060١‏ ووسائل الشيعة: باب 1" من كتاب العتق جح ١ج‏ اص ١1١ا.‏ 

(/) كلمة «مؤمنة» ليست 9 المصادر الروائيّة. 

)0 سمورة التساء: الآية ؟ ١‏ 


ولا المت ابخثر ول لاروك ايف مسف يي سيب ا ب عت 1171/0 
الآمام وميراثه له»'". 

وسأله لي أيضاً يزيد بن معاوية!": «عن رجل كان عليه عتق 
رقبة . فمات قبل أن يعتق رقبة , فانطلق ابنه فابتاع رجلاً من كسبه 
فاعتقد عن أيه وان التعتق اضاتويعد ذلك مالا تك سات بوتر كس لمن 
تكون فيرائه 45 

«قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر 1 
واب عليه قا الت وسائة اميل لاجد عليه وان كان توالى فقل ١‏ 
أ تعونت إلى اعد من المسلمين تضعن ا بعه,وعييالة كتان وله 
ووارثه إن لم يكن له قريب يرئه, قال : وإن لم يكن توالى أحداً حنّى 
مات فإنّ ميراثه للإمام _إمام المسلمين -إن لم يكن له قريب يرثه من 
الب هين 

تان كانت الرقية على أنه تطنه وقد كان ابوه أمرزه اذ عق عه 
نسمة, فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال, 
ويكون الذي اشترأه وأعتقها عن أبيه كواحد من الورئة إذا لم يكن 
للمعتق قرانة من المسلفيق اخرا ري توتفا 


)01 الكافي: 00000 ولاء السائية ع ؟ ع لاضن 1/7 هديب الألشكام: السعق / 
بالن ١‏ التو 507ااج ارصن :03 ااابوسائل العية ديات #الااض كناك التق ب ابت 17 
ص /الا. 

(؟) فى المصادر: «ابر يد العجلى» را بن معاوية المعلى موسي فى فى مين 0س هوم 
الإشارة اليه بعنوان «اير يد ). 


ا ل ل ل ع عقو اهن الكادم زع 88 ) 

«قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه تطوّعاً منه 
من غير أن يكو أبوه أمره بذلك» فَإنّ ولاءه.وميراته لذي الشنتزاه سنن 
ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته»'". 

فما عن المبسوط في فصل الكفارات من ثبوت الولاء على المعتق 
في الكقّارة", واضح الضعف , بل في الدروس : «الظاهر أن ذلك حكابة 
منه؛ لتصريحه قبله بعدمه»!"؛ وإن دل عليه الصحيح : «عن الرجل يعتق 
الرجل في كفارة بمين أو ظهارء لمن يكون الولاء؟ قال : لذي يعتق »!ذا 
الواح رهف او سولة على هآ اذاكو الامو الفيف على اللفقة: 
أو على من يتبرّع بذلك عن كقّارة غيره إن قلنا بكون ذلك من التبرّع 
كما ستعرف . وحينئذٍ فلا إشكال بل ولا خلاف بناءً على عدم تحقّق 


ذلك عن الشيخ . 
نعم , في المحكي عنه”" وابن حمزة!": ثبوته على آم الولد لورئة 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح /ى. و«التهديب»: ح 76 ص 1051. ووسائل 
الشيعة: باب 6 من كتاب العتق ح 2 7 ص ./١‏ 

.5٠١ المبسوط: الأيمان / في الكقارات ج 1 ص‎ )١( 

]١‏ سن .ل بيخضره الفنقيده القضايا بات :ولاء انعطق )عن لاض 15 تهدين 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١74‏ ج 48 ص 501. وسائل الشيعة: باب 47 من كتاب 

(0) المبسوط: العتق / في الولاء ج اص .,/١‏ 

() الوسيلة: العتق / أحكام الولاء ص 7147 - 5818. 


والاء التق اشر واط: الأ شاقة: . تسصسيت حي ب يج يح ست تنص وم 
موالاها وعد نكا قها مو ضيب ولدها برل قي القلاف عن فيان : 

إلا أنه _مع تبيّن خلافه بمصير المشهور إلى ما عرفت مسعارض 
بما سمعت . 

مضافاً إلى عدم صدق «الإعتاق» الذي هو سبب للولاء »بل هو غير 
صادق على سائر أفراد الانعتاق قهراً بالقرابة أو غيرها ء بعوض كان أو 
شيو وسو او كان الدحولفى النزك اعتبارا او اضط ر. 

خلافاً لهما'" أيضاً: فأوجبا الولاء لمن ملك أحد قرابته فانعتق عليه 
منو اه سالك الخترار آر اضطراراً؛ للموثق: «فى رجل يملك ذا رحمه, 
هل يصلح له أن يبيعه ويستعبده؟ قال : لا 5-7 أن يبيعه ولا يتّخْذْه 
عبداء وهو مولاه واخوه فى الدين, وايّهما مات ورثه صاحبه. إلا ان 
يكون وارث 5 منه)» 7" ٠‏ 

وفيه : أنّ الظاهر إرادة الارث الحاصل بالقرابة دون الولاء من 
الإرث فيه , ويؤيّده : الحكم فيه بالتوارث من الطرفين, فلا حجّة 
فيه لهما . 

وكذا لو انعتق عليه بتنكيله إيّاهء بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به 
في كشف اللثام!؛ لما عرفت من عدم اندراجه في المنساق من إطلاق 


)١(‏ أي المبسوط. 
)١(‏ انظر الهامشين قبل السابق. 


باب من كتاب العتق ح مج 1 ص ام 
() كشف اللثام: العتق / في الولاء ج 8 ص .41١١‏ 


ال سسسب جواهر الكلام(ج 40) 
زالأقعا جيل لأيدة مولا مهيا عليه ب ذلفة مضانا إلى :اقول 
الباقر ل في صحيح أبي بصير: «قضى أمير المؤمنين لق فيمن نكل 
بمملوكه : أنه حر ولاسبيل له عليه . سائبة يذهب فيتولى إلى من أحبٌ , 
فإذا ضمن جريرته فهو يرثه»(", هذا. 

ويتصوّر الإرث بالولاء _مع كون العتق بالقرابة , واشتراط الإرث به 
عدء النداس مظلقا اقيم إذا كان .ضا حب لولم غير تائمب المحتق 
أصلاً مع كونه نازلاً منزلة من كان العتق سبب قرابته؛ بأن يكون صاحب 
الولاء قريبا لذلك القريب مع عدم قرابةٍ للعتيق, وقد مات ذلك القريب 
فصا قريبه الذق لبنس من أقرياء العنيق ضاخب الولااء: كما إذا الشعرى 
زجل أمه فاتعتقت عليه 'فمات الرجل وككان له أخ مين أبية خاضة 
ولواررك للأمٌ نسباً أصلاً فإنّ ولاء الم للأخ حينئز . 

ويقت الولاتبعاى العذت إجماعا فى الدروس 1 لطهور القر انه 
في إطلاق الأدلة» بل والموصى بعتقه كذلك أيضاً. واحتمال: عدم 
ارلا له عنم يعر د حلانه ليده موقة كلا اا يجو عن مني ل 
فيد ود قسن عش انا إلى تيو زياد برعا ونه النبا قزالاب اللي لسن 


/ الكافي: المواريث / باب ولاء السائبة ح 9 ج لاص ؟7١., تهذيب الأحكام: العتق‎ )١( 
1 العتق ح 1ج مص 2595, وسائل الشيعة: باب 7 سين كتانن العتق ح‎ ١ باب‎ 

(1) الدروس الشرعيّة: العتق / درس ١١115‏ ج 5 ص .5١١‏ 

(؟) في ص 577. 


ولا العتن تروط الا ره الملا يم ا 21 
فيما لو أعتق وصيّه مثلاً من ثلثه عنه تطوّعاً . 

وأمّا المكاتب : فقد يقوى بملاحظة بعض النصوص السابقة عدم 
الولاء عليه؛ لعدم صدق التبررّع به وعدم صدق كون عتقه للّه. بل هو 
كشراء العبد نفسه بناءً على جوازه . 

بل في مرسل'" ابن أبي عمير عن الصادق نهذ : «في رجل كاتب 
مملوكة واشترط عليها أَنّ ميرائها له. فرفع ذلك إلى أمير المومنين 14١‏ 
فأبطل شرطه . وقال : شرط الله قبل شرطك»'" عدم الولاء مع الشرط 


0 
وإن كان قد يشكل ب: 
عموم «المؤمنون ...70" , 
وخصوص مرسل أبان عن الصادق نظ : «عن المكاتب؟ فقال : 
يجوز عليه ما اشترطت عليه»!؟. 1 


ج51 
وحسن محمّد بن قيس عن الباقر عا :«... وإن اشترط السيّد ولاء 55 





)١(‏ الارسال واضح في الكافي. 

(؟) الكافي: المواريث / باب (بعد باب: الرجل يترك وارئين) م ؟ ج لاص ,١0١‏ تهذيب 
الأحكام: العتق / باب ”المكاتب س ١7‏ ج 8 ص .77١‏ وسائل الشيعة: باب ١60‏ من أبواب 
المكاتبة م ١‏ سج ١7‏ ص .١108‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١”7المهور‏ ح 77 بج لاص 5١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 





(؛) الكافي: العتق / باب المكاتب ح 0 ج تع 123 وسائل الفسة ويجاب من ابوات 
المكاتبة ح ؛ ج ؟؟ ص .١1175‏ 


1# ست حسمي سم ب يسيس قفن الكلقم ع1 ) 


المكاتب. فأق” الذى كوتبء فله ولاه(" ,. 

وصحيحه : «... قضى أمير المؤمنين عيةٍ في مكاتب اشترط عليه 
ولاو إذا أعتق » فنكح وليدة لرجل آخرء فولدت له ولداً فحرّر ولده, نم 
توفي المكاتب فورثه ولده, فاحتقوا!" في ولده من يرثه؟ قال : فالحق 
50 أبيه»”” , 1 

وخبر ابن سنان : «قضى أمير المؤمنين ل فيمن كاتب عبد 
شور ط الوه اذا كا د 

ومن هنا كان المحكي عن الخلاف'" والإييجاز'" والمبسوط"" 
والسرائر" السحيفة والغنية!١'‏ والجامع''" والاصبا حم" 


ا 


عِِ 
اث 


١1 ج 8 ص ١1؟, وسائل الشيعة: باب‎ ١8 تهذيب الأحكام: العتق / باب ”المكاتب ح‎ )١( 





من أبواب المكاتبة م ١ج 7١‏ ص .١159‏ 

(؟) أي تخاصموا؛ كما سياتي تفسيرها لاحقا. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 7584 ج 7 ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: مح ؟). 

(5) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١77‏ ج 8 ص 1017, وسائل الشيعة: باب 417 من 
كتاب العتق بح ” بج *” ص 7/8 

(0) الخلاف: العتق / مسالة ١6‏ ج 1 ص 79؟. 

(3) الإيجاز (الرسائل العشر): ذكر الولاء ص /77. 

(0) المبسوط: العتق / في الولاء ج 3 ص ./١‏ 

(8) السرائر: العتق / باب الولاء بج “اص 51-3750. 

(9) الوسيلة: العتق / احكام الولاء ص 547. 

.577 غنية النزوع: الفرائض / الفصل العاشر ص‎ )٠١( 

.5١٠0 الجامع للشرائع: كتاب العتق ص‎ )١١( 

.519 إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل السادس ص‎ )١١( 


الث القتى اكب واظ الأو ك :نه ٠‏ عم حت سجس و ب 17 


والتحرير'"': ثبوته مع الشرط . وهو الأقوى لما عرفت , مع إمكان حمل 
المرسل المزبورالقاصر عن معارضة ذلك _على وجود القريب ونحوه 
ممًا لا يصحّ معه الشرط قطعاء لا مطلقا. 

بل لا يبعد ما عن المبسوط'" والخلاف'" والوسيلة!) والجامء!©: 
من صحّة شرط الولاء على العبد الذي اشترى نفسه _بناءً على صحته 
وصيرورته بذلك حرّاً لا ولاء لأحد عليه؛ للأصل وانتفاء التبرّع بالعتق 
لعموم «المؤمنون ١»...‏ وكونه كالمكاتب . 

وأمّا العبد المنذور عتقه : فقد يقال بالولاء عليه؛ لعموم «من أعتق 
له ...76" وغيره ,كما عن الشيخ!4. ويحتمل العدم؛ لكونه من الواجب 
الذي ينتفي معه صدق التبرّع » إذ هو حينئذٍ كمن كان عليه نذر عتق ثم 
اختار عبدا مخصوصا فاعتقه عن نذره . 

ودعوى التزام الولاء فى هذا أيضاًكما ترى, بل خبر يزيد بن 
معارية لاك لصوي فى اناده 

الم ير د سي اتام رع لصوي سر ار 
وكان واجبا على الغيرء ولعله لصدق عدم التبرّع به الماخوذ فيه 


.518 تحرير الأحكام: الكتابة / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 
0)انظر ما يتعلق بهذه المصادر فى الهوامش التسعة السابقة.‎ -5( 
1 تقدّم انفا.‎ )1( 

(0) تقدّم بلفظ «إذا أعتق لله» في ص 571 


(8) نقله عنه فى مستئد الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأنساب (الولاء) ج ١9‏ ص .1١07‏ 


والموجود فى المبسوط قد ينافى النقلء انظره: الفرائض / ميراث الجد ج غ؛ ص ا" 
(9) تقدّم فى ص 7717. 


الماك 

خلافاً اظاهر المحكي عن الشيخ أيضاً:". وإن كان هو لا يخلو من 
وقد يكنا ميل برتقا فليو م الرياضن كونه فقر وها نع نافيا لذالى ونال 
بعض الصحاح”". لكن لا يخفى عليك ما فيه . 

وكيف كان, فيثبت الولاء للكافر ولو على مسلم؛ لإطلاق الأدلة, . 
لكنّ إرثه مشروط بإسلامه أو إسلام من ينتقل إليه . 

ولو مات عتيق الكافر وهو حي والعتيق مسلم.ء كان ولاوه 
للإمام ملي . ش 

وأو كان للكافي ول دعسل اوزقر فى الدروس #ندقى ارات فقا 
000 لحمة كلحمة النسب . ومن فقد شر ط الانتقال»!©. 

قلت : لعل الأقوى الأوّل؛ لإطلاق الأدلة, وتنزيل الكافر منزلة 
العدم الذي هو شرط الانتقال . 

9و أمّا الشرط الثانى : ف إكذلك!*4 لا خلاف أجده“» فى 
اعتباره؛ بل عن الخلاف : الإجماع عليه”", ف «لمو تبرّع4 المو لى 
بالعتق «واشترط سقوط الضمان» لم يرئه إو4» إن لم يصرّح في 


,56 المبسوط: 1ل يهار ن / في الكفارات بج 1 ص‎ )١( 

(5) رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص 897 
(؟) الدروس الشرعيّة: العتق / درس ١١7‏ بس ؟ ص .5١7‏ 
(4) في تحني الفرائ والمسالك؛ كذا. 

(0) كما فى رياضن المسائل: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(3) الخلاف: العتق / مسألة ١‏ ج 7 ص .,0/١‏ 





ولاء العتق / شروط الارث به 121 آذ #2 1 


التبرّي بعدمه؛ للمعتبرة الصريحة في ذلك , كالخبر القريب من الصحيح : 
«عن السائبة؛ فقال : الرجل يعتق غلامه ثم يقول : اذهب حيث شئت 


ليس لي من ميراثئك شيء ولا علىّ من جريرتك شيء» ويشهد على ' 


ج53 


ذلك ١0»...‏ وغيره”. 0 

نعم هل يشترط فى سقوطه» أي الضمان «الإشهاد بالبراءة؟ 
لوده له لظ برط ركاف السك بشن تا ميل سهد 
انسياق الإرشاد من الأمر بالإشهاد في الخبر المزبور وغيره بملاحظة 
ناترم وان دخل ف فدرنن السائلة ظاهر ا ف هذا النقير لكان قد اذ 
منه تأكّد الارشاد إلى ذلك . ش 

فما عن النهاية” والسرائر”* والجامع": من اشتراطه فيه كالطلاق , 
وهل يسقط التبرّي بعد العتق للولاء» أم لا بل لابادّ منه حينه؟ 
وجهان, ظاهر المحكي عن الأكثر" وصريح الفاضل في التحرير'» 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب ولاء السائبة ح ١‏ ج /اص .١1١‏ وسائل الشيعة: باب ”4 من 
كتاب العتق ح ؟ ج ١‏ ص 7/. 

(؟) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 ص .)7١8‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: المواريث / ولاء العتق ج ١4‏ ص 597. 

() النهاية: العتق / باب الولاء. والمواريث / ميرات الموالي ج '' ص 5١‏ و515. 

(0) السرائر: العتق / باب الولاء بج 7 ص 779. 

(1) الجامع للشرائع: كتاب العتق ص 1 .4١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: المواريث / ولاء العتق ج ١4‏ ص 598. 

(8) تخرير الأحكام: الميراث / في الولاء ج 0 ص 7]. 


اا ا ا ست جواهر الكلام (ج ة) 


والشهيد فى الدروس”": الثاني؛ اقتصاراً في الخروج عن عموم «الولاء 
0 5-7 المتيقّن , وهو التبّي حال الإعتاق الذي يكون بذلك 
كالشرط في العتق . 

لكن في الرياض : «هو حسن لولا إطلاق التبرّي فيما مرّ من النصّ 
المحتمل لوقوعه حال الإعتاق وبعده, سيّما مع عطف التبرّي ب( ثم) فى ' 
الكافي والفقيه . وهي حقيقة في التراخي»". 

وفيه : منع الإطلاق المزبور على وجِدٍ يتناول التبرّي بعد العتق 


مدق روني الترتي اللاكبريووالا لكا القبرالى متستيرا فى 
السائبة, وهو معلوم العدم , ويمكن أن يكون ذلك من الراوي؛ بقرينة 
كون الموجود في المحكي من نسخة التهذيب“ والاستبصار" الواو 
بدل «ثم» . 

وعلى كلّ حالء فقد ظهر لك أنّ السائبة : من لم'" يتبرّع بعتقه بل 
كان في كفّارة ونحوهاء والمتبرّأ من ضمانه إو» كذا لإلو نكل به 





.5١4 ب ؟ ص‎ ١77 الدروس الشرعيّة: الميراث / درس‎ )١( 

(1) الكافي: العتق / انظر باب الولاء لمن أعتق ج 1 ص 19, وسائل الشيعة: باب 0 من 
كتاب العتق ح ١و5‏ وباب لا منها ح ١و5‏ ج 71١‏ ص 9371-77و30-314 المسند 
(للشافعي): ص ١74‏ و4١75‏ و0١915و١15و578,‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 358١‏ و١51.‏ 

(؟) رياض المسائل: المواريث / ولاء العتق ج ١4‏ ص 598. 

(4) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١77‏ ج 8 ص 5035. 

(0) الاستبصار: العتق / باب ١5‏ ولاء السائبة ح ١‏ ج ؛ ص .5١‏ 

(1) ليست في بعض النسخ. 


ولا العتق بشروط الأوقاية اسح يحي يبب عم 0 سب و ع نام 


فانعتق» بل قد عرفت أنّ كل من انعتق قهراً ( كان سائبة4 لما تقدّم . 

«و4 أمّا الشرط الثالث : فلا خلاف”" ولا إشكال فى اعتباره, 
فوووة 1ل رطع ولاه عن قنك الست العاف سمي وكتابا" 
وسينه “متو تزه أو م ذلك . 

وحينئٍ ف (المو كان للمعتق بالفتح (وارث مناسب قريباً كان 
اويعيدا ذاافرضن او غيوو له يرث التسعد» أن الى الأرحاء عضي 
أولى ببعض في كتاب الله”, وفي الصحيح : «قضى أمير المؤمنين غ3 
في خالة جاءت تخاصم”" مولى رجل مات فقراً هذه الآية ودفع 
الميرانف إلى الخالة نولم بط الفو الى شيعا اله: 

«أنا لو كان4 له وارث سببي ك «# زوج أو زوجة*» لم يمنع 
المنعم بل «كان سهم الزوجيّة» الربع أو النصف«الصاحبه, والباقي 


١(‏ و١)‏ ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / في الولاء ج ١١‏ ص 407. ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح ١١٠١*‏ سج 7 ص 5١7‏ وكشف اللثام: الفرائض / في الولاء ج 4 ص .47١‏ ورياض 
المسائل: المواريث / ولاء العتق ج ١4‏ ص 5938 ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي 
الأسباب (الولاء) ج ١9‏ ص .1١١‏ 

(؟) سورة الأنفال: الآية 6/. سورة الأحزاب: الآية 3. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث ولاء العتق ج ١7‏ ص 577. 

(8) إغاوة اق الكية: والأمو سعورة الانفال» والكية ١‏ من سور الاحرات: 

(1) فى المصدر بعدها إضافة: فى. 

1)االكاتي البواريق رادم سراق نوق الأويسادين اج انض :كردن اللقكاء: 
الفرائض / باب ”١‏ ميراث الموالي ح 4 ج 4 ص 555 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
ميراث ولاء العتق ح ” ج ١١1‏ ص 5757 


للمنعم أو من يقوم مقامه مع'" عدمه» كما هو واضح . 
1 وال عق عب و افيطل كو مسنائنة أو لذ ف التاهر كيون ولائه 
٠‏ للإمام لة؛ لأنَ الشلكٌَ في الشرط شك في المشروط . واحتمال التمسّك 
بظاهر قوله ييه : «الولاء لمن أعتق»!' بعد العلم باشتراطه 
بما عرفت -لا وجه له. نعم يتمٌ ذلك لو كانت الأمور المزبورة من 
الموانع التي يمكن نفيها بالأصل . 
و4 من هنا قال المصئّف وغيره”": 9إذا اجتمعت الشروط ورثه 
العم إن كان يوا دا وإن كدانوا اشر دهم شير كاء فى الوا 
ب» مقدار شركتهم في «الحصص. رجالا كان المعتقون أو نساءً أو 
بعاد وياكة بلاخلاف أجده؛» في شيء من ذلك ولا إشكال . 
(ولو عدم المنعم قال ابن بابويه ”: يكون الولاء للأولاد 
الذكور والاناث4 سواء كان رجلا أو امرأةً بل في اللمعة : «أنّه 
المشهور»'", وإن كنا لم نعرفه لغير الصدوق كما اعترف به في 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: عند. 

(1) تقدم في ص 7171 . 

(؟) كالعلامة في التحرير: الميراث / في الولاء ج ه ص 44. 

(4) كما في رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص 599. 
(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: لله. 

() من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الموالي ج 4 ص 50. 
(1) اللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الثالث ص 5514. 


ولع العتق / لوعده الفتفي؟ . مسي ع ب تت اح 1 
الروضة'", نعم حكاه في كشف اللثام عق السرائر أيضا:" كما أنه في 
الووى هن العمين د ال 51 لاز لثم المر: ملفا الوكين اميسو : 
أذ واوقة راوث الال حت اقرارة ارا قار 

وعلى كلّ حال» فالوجه فيه : أنه من الحقوق الموروئة المندرجة 
نحت عمو أدلكه اللدادلة للذكن و لاض ااه لعي كتاهية 
النسب , والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب, فيكون ذلك في 
00 

مضافاً إلى ما في موق عبد الرحمن بن الحجّاج من أَنّه «مات مولى 
عبد بن عيذ ب 0 رسول الله 3 برا سي 537 ا 
يرثت ويا 


ولغلة انلغال 1 في لمعن : (وهو حسن»4. 


01 


ل 


.١187 الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الثالث ج 4 ص‎ )١( 
التي و وت غ.‎ 
(؛) المبسوط: الفرائض / في الولاء ج لاص 2ه‎ 


(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 7١‏ ميراث الموالي ح ١١‏ ج 9 ص .57١‏ وسائل الشيعة: 


باب ١‏ من أبواب ميراث ولاء العتق ح ٠١‏ ج 57 ص 558. 
0 فغائم الإسطلام ببس الاج لضن 1 


يميم م ل ا بجت نا قو فز الكلام رخ +12 

إومثله فى» محكيّ «الخلاف'"4 والاستبصار" إلآ أنّه قال: 
401681313 بع جو رحاكه زامفةن عل اماع لمر نروالة ماع 
وتبعه في الدروس' ومحكيّ السرائر'” وإن كنا لم نتحقّقه . 

لكن فين ا مغالك امف التتصوصي 1"الر ال عدي تتخصيصه 
بالذكوروإة كان المنهم ربكا . 

«و» لذا لقال المفيد" ": الولاء للأولاد الذكور دون الاناث 
رجلاً كان المنعم أو امرأة» وتبعه فى محكي الغنية!" والإصباس !"ل 

قول الباقر يي في صحيح محمّد بن قيس : «قضى علي ليه في 
رجل حرّر رجلاً فاشترط ولاءهء فتوفي الذي أعتق ولنس ليوك إلا 
النساء . ثم توفي المولى وترك مالاً وله عصبة , فاحتقّ"٠"‏ في ميراثئه 
بنات مولاه والعصبة . فقضى بميراته للعصبة الذين يعقلون عنه إذا 


./١ 7 0 الخلاف: الفرائض اعمال‎ )١( 

) '") في نسخة الشرائع: «اذا» وفي نسخة المسالك: «لو». 
11 الدروس اشر ةو القن وروي ماضن لان 
ص0 : العتق / باب الولاء ج ان ات 
ا والمسالك يعدها اضافة: له 
(6) المقنعة: الفرائض / ميراث الموالى ص 116. 

(1) غنية النزوع: الفرائض / الفصل العاشر ص 77”. 
٠١0)‏ بج الشيعة: الفرائض / الفصل السادس ص 519. 
)1١١(‏ أي «تخاصم» كما سيأ تي لاحقاً. 


ولاء العتق / لو عدم المنعم العيم ا ا 10101 


أحدث حدثاً يكون فيه عقل»!". 

ومكاتبة محمّد بن عمر لأبي جعفر نق!": «عن رجل مات وكان 
مولى لرجل . وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات. لمن ميراث 
المولى؟ فقال : هو للرجال دون النساء»". 6ش 

وقول سادق الى بحم وريد بن سحا وية يووا كنالت 7 
الرقبة على أبيه توه وقد كاج اوه أمرة أن فق عنه فنسحة بقار ولاه 
المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال ... 

لكو فيد ١‏ نّ الصحيح الأول الحم 1 0 
وخارج عمّا نحن فيه انياً؛ ضرورة ظهوره في كون الاحتقاق عا 
التخاصم _بين بنات المولى وعصبة المعتق , ولا ريب في تقديم عصبته 
عليهزة لذن الاوت الرلةء إذا لم يكن واركبالنسسي: 

اللّهِمَ إلا أن يكون بقرينة فهم الأصحاب ومعلوميّة تقديم النسب 
على الولاء فلا يحسن التخاصم بين عصبة العتيق وبنات المعتق ‏ 
بتعيّن إرادة الذي أعتق من الضمير . وعلى كل حال فليس في أدلته 








)١(‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١07‏ ج 8 ص 505. وسائل الشيعة: باب +١‏ من 
كتاب العتق ح ١ج‏ 75ص .0١‏ 

(8)كذا فى التهذيب: وفي الوسائل» عن محمد سن غمر كعب إلى أبي الخسن منوسى بن 
جعفر لإا . 

() تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 7؛ من الزيادات ح 5١‏ سج 4 ص 597, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب ميراث ولاء العتق ح 16ج اص .١159‏ 

(4) تقدّم في ص 53727. 


ما تتفي نا رك وله الدكوق 

ا من هنا كان الأقوى ما إقال» ه «الشيخ'" في النهاية'"» 
وجماعة" -بل قيل : هو المشهور'“ من أنه يكون» الولاء 
9للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعق رحناذة انتصوصى 
المزبورة «ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها» . 

«و» ذلك لأنه «بقوله يلأ *' تشهد الروايات؟ التى تقدّم منها 
ما يدل على الأوّل منه . 

وأمّا الثاني فالصحاح : 

منها : «قضى أمير المؤمنين ني على امرأة أعتقت رجلاً واشترطت 
ولاءه ولها ابن, فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنهاء دون 
ولدها»"". 


ومنها : صحيح يعقوب بن شعيب سال الصادق ليه : «عن امراة 

)١‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لله 

(1)النهاية: العتق / باب الولاء ج ؟' ص 2". 

() كابن البرّاج في المهدّب: الفرائض / ميراث الموالي ج ١‏ ص .١505‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
التوازيف /السراك بالو لق طن نو ار 

(غ) تحرير الأحكام: الميراث / في الولاء ج ه ص 8؛. غاية المرام: الفرائض / الميراث 
بالولاء ج غ ص 188. 

(0) ليست في نسخة الشرائع. كما أنّ في نسخة المسالك بدلها: رضي الله عنه. 


ولاء العتق / لو عدم المنعم ا ات 1 ا وم 


أعتقت مملوكاً ثمّ ماتث؟ قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها»". 

ومنها : صحيح أبي ولاد : «سأله عن رجل اص جارية صغيرة 
لم تدرك , وكانت امّه قبل ان تموت سالته ان يعتق عنها رقبة من ماله'", 
قاقفر ماهو فاعتقها بعد ماماقك اع لين ركرى ولاه الس ؟ قتا 
تكون ولاوها لات اداه من قبل أبيها ء ويكون نفقتها عليهم حتّى تدرك 
وتستغني , قال : ولا يكون لذي أعتقها عن أُمّه من ولائها شي 1". 

ولا معارض لها مع كثرتها واشتهارها ونفى الخلاف عنها في محكيّ 
الاستبصار والخلاف, بل في الأخير وعن السرائر: الإجماع عليها . 
فيجب الخروج عن خبر اللحمة وإطلاق أدلّة الإرث ببعض ذلك فضلا 
عن جميعه . 

على أنّ المراد من خبر اللحمة عدم البيع والهبة, كما يشعر به قول 
النبي يَيَدةُ : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب»!", 
فلا إشكال حينئذٍ فى إرث عصبة المعتقة دون أولادها . 

الولا شكال هي الأدل انها ركنا بيغا دظ هر أ عه 
البعمى 8 اليد جاده ركو فولغا أويموسا »وعم ضراجتة: 


(5) في المصدر: من مالها. 

9 انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١01‏ ص 505. و«الوسائل»: م ؟. 

(؛) تقددّمت مصادرها فى ص .571١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الح / باب ١‏ العتق م ١09‏ بس 8 ص 500,. وسائل الشيعة: باب ؟] 
من كتاب العتق سم ١‏ ج ١7‏ ص 70. 

.5794 تقدّم في ص‎ )١( 


جم 





ذكوق 


ممم ةقر القن لكلا ع1 
لاحتمال دفع ذلك من النبى 1 الذي هو أحد عصبة حمزة وأولى 
بالمؤسين نحن النعوم ويرضا غيرة» وكوتة مملوكا , اوسينائية سيراه 
لني علي - غير يه ا وو ييه 


وآ 1 الذيد 1 | إذا سمع 0 قولاً منه 57 ا «أعطاك 6 
جراب النورة»7", والله العالم . 

(و4 كيف كانء ف لإيرث الولاء الأبوان» للمنعم «والأولاد» 
أي يقومون مقامه في إرث العبد عند موته, لا أن المراد إرثهم الولاء من 
المنعم عند فقده؛ لأنّ التحقيق عدم كونه من الحقوق الموروثة. وفاقا 
لصريع جماعة!", بل عن الشيخ الإجماع عليه تارة” ', ونفي الخللاف 
أخرى. 

لأنْه لحمة كلحمة النسب الذي هو غير موروث . 

ولعدم تصوّر انتقال حقّ النعمة الحاصلة للمنعم بالعتق . 

ولثبوته في العتق عن الميّت الذي أوصى بالعتق . ولا يتصوّر الإرث 
للحاصل بعد الموت . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 5١‏ ميراث الموالي ح ١7‏ ج 9 ص 577. وسائل الشيعة: 
بانه1اهن رواب سيراك نولك اطق نت 1 152 800 

(1) كالعلامة في المختلف: العتق / في الولاء ج 4 ص 10,. والشهيد الثاني في المسالك: 
الفرائض / في الولاء ج ١‏ ص .7١05‏ 

(*) الخلاف: الفرائض / مسألة ٠ج‏ اص 8793 -41. 

(؛) المبسوط: الفرائض / في الولاء ج ؛ ص 10. 








ولأ المت اده رك الو لاخ سس يب ب ب ا 01 
ولأنّه لوكان موروثا على الكيفيّة التى ذكرنا ء لكان منافياً لاآية أولى 
الأرحام'" التي قد سمعت الإنكار بها على مخالفينا في تقد يمهم العصبة 
ومن ذلك يعلم : وجوب إرادة الانتقال كالميراث من الموروث في 
سيو ريد المابق كر كما انه يعلم : عدم ظهور المتن والنافه””" 
وغيرهما!' فى ذلك . ودعوى": كونه خلاف ظاهر العبارة. يدفعها: 
وقوعها ممّن صرّح بعدم كونه موروثا كالفاضل في القواعد'". 
فمن الغريب اختياره في الرياض له مستدلاً عليه بحسن بريد 
السابق”" وبالصحاح السابقة» المتضمّنة لكون الولاء للعصبة في 
الامرأة. ثمّ قال : «والعجب من الأصحاب عدم استدلالهم بها له»'", 
والعجب من عجبه؛ ضرورة عدم دلالة فيهاء وإنما فى بعضها!"'كونه 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية 0. سورة الأحزاب: الآية 3. 
(؟) في ص 57" (انظر المتن والهامش). 
(؟) المختصر النافع: المواريث / في الولاء ص 5114. 
(؛) كإرشاد الأذهان: العتق / في خواصّه ج ١‏ ص ./١‏ 
(0) كما في رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١5‏ ص 4 .5١0‏ 


(1) قواعد الأحكام: العتق / في الولاء ج “ا ص 5١7‏ و8١1.‏ 

(/0) في ص 5١7‏ (انظر المتن والهامش). 

(6) فى ص 37837 51837. 

.1١006 ص‎ ١4 رياض المسائل: المواريث / في الولاء بج‎ )١ 

.547 كما في الخبر المتضمّن لقضاء أمير المؤمنين ميل المتقدّم في ص‎ )٠١( 


1 


خ 55 
لوف 


1 تي ايت ا ا 117 يو اا 1101111 1 جواهر الكلام (ج ُ) 
للعصبة . وهو أعمّ من كونه موروثا أو يورث به . 

ودعوى ظهوركونه لهم في الإآرث ممنوعة. خصوصا والفرض 
حصول العتق عنها بعد موتهاء الذي لا يتصوّر ملكها له كي ينتقل إلى 


الوارث . 

ركونه قضير التريكة وكالد ةبورضم لضع بعد كان القساين» لو 
ملب العكر فى البقرسس علنة: 

وكيف 550 0 الأقوى كونه يورث به لا يورث: بل 
لو اعد هدجا بدالفغيرة: 


وات غيازة اليعتتحة فالطاهر متها ما قلتاى كما شه دوعي 

بن فاخن :0 رمن اص رهط ركو نفدو روطادية اله يروك اوها داك الا 
لمعروفيّة كون المراد قيامهم مقامه عند عدمه . 

وتظهر الفائدة في مقامات عديدة, منها : ما لو مات المنعم قبل 
التعق حلفي وازنا غير الو ادك عرض العيق ومتل ها ومالك عن 
ولدين ثمّ مات أحدهما عن أولاد ثمّ المعتّق, فعلى المختار يختصٌ 
الولاء بالولد الباقي. وعلى الآخر يشاركه أولاد الابن الآخر؛ لانتقال 
حصّة أبيهم إليهم , وقد أطنب العلامة لله في القواعد”" في التفريع على 
ذلك وعلى إرث ابنات له بم هو ظاهر لمن أحكم الأصل . 








)010( اظر«الفواعد» -- نا راغ الهامين ى اللاحق: ص 77 7؟,. 


وعلى كل حال فشركة الأبوين مع الأولاد نما هي في الرجل 
خاكة لها مين 1 المكدار كوى الولاء فى لاسرا لامع يصوتها 
لعصبتها دون الأولاد. واحتمال أن الأولاد وَالذّب منها ء مناف لما تقدّه 
من الفرق بينها وبين الرجل بذلك . 

اليم يحتمل كونه للأب؛ لعدم الدليل على نفيه بخلاف الأولاد, 

ان قوله علد : «بني أبيها»'" و«قرابتها من قبل أبيها»'" ينفيه أيضاً: 
1 ليذ : «عصبتها»” كذلك أيضاً بناءً على عدم كون الأب منها . 

وحينئل يكون الولاء فى المرأة بعد فقدها لعصبتها وإن وجد 
الأب والأولاد, إلا أنه 327 إرث المتقرّب به كالأخ والعمّ دونه, 
فيمكن إرادة الأب ومن يتقرّب به حينئذٍ من النصوص , ويقتصر في 
الخارج على الأولاد . ظ 

ومن الغريب عدم تنقيح ذلك في كلمات الاصحاب, كعدم تنقيح 
العاقلة للعتيق فى محله ايضا وان الإرث هل يدور مدار العقل هنا كما 
هو مقتضى الح النسارق !8 اوال8؟ وعيلى الأول يشكل اذه الات 
والأولاد بناءً على أن العصبة هي العاقلة وهم ليسوا منهم ,كل ذلك غير 
منقح في كلامهم . 

وعلى كل حال ء فالمراد من إطلاق المصنّف يه وغيره'”* التعريض 





(١-؟)‏ تقدّمت هذه الألسنة فى ص 37غ7 - 5137. 
(؛) في ص 58١-740‏ 
(0) كالعلامة في الارشاد: العتق / في خواصّه ج ؟ ص ./١‏ 


+ 
9 


يضرف 


بم عم مح ل ا م سد خافن الكادم ( تخ )0 
بابن الجنيد القائل باختصاص الابن ذ في الولاء حيث يكون ' له كما فيما 
لود كاق المعتق رجلا1"؛ 0100 للقيو احد قورز ربد كاحي 
النسوه وكيية ريد لاا يراقافقه الحصير :التمبية إلى الانن» 

نعم , قد يشكل مشاركة الآم: بظهور النصوص ‏ خصوصا المكاتبة 
السسابقةدفى أن الآزت الول للذكور دون الاناف: وذ جرفت 
البنات منه . بل في حرمانهنٌ إيماء إلى حرمانها . 

والمويا .فتن اسبين الحامتية عقا #رووترك الول من مده 
الميراث»!؟! بعد الغض عن إرساله _منرّل على إرادة بيا بان ترثبه . 

بل لعل خبر اللحمة”*'لا إطلاق فيه على وجِدٍ يشمل ذلك . خصوصاً 
بعد ما ذكرناه من ظهور قوله يبي فيه متّصلاً به : «لا يباع 
ولا يوهب ...» إلى اخره. 

على أنه هو وغيره يخرج عنه بما عرفته من ظهور النصوص في 
اختصاصه بالذكورء فما فى الرياض : من دعوى الشهرة على إرثها(" 
اي ااه وساي النرير القن اليل لكي 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: عوقو ار ج مص 137. 


)1 تقدّم بعنوان «يزيد بن معاوية» فى ص 577. 

(1) فى صن 511 1 

)0( بعال الإسلام: ح ١١٠١‏ ج ص .5١8‏ 

(0) تقدّم في ص 517. 

(1) رياض المسائل: المواريث / في الولاء جع ١4‏ ص .5١”‏ 


الفقق: رشق وت الو لآ .مح حيسي يي سس ا 14 

«و» كيف كان ف «مع الانفراد» أي انفراد الأبوين والأولاد عن 
قريب للمعتق لا يشاركهما'" أحد من الأقارب4 وكذا بعضهم: 
لمعلوميّة ترنّب الارث بالولاء كالنسب بلا خلاف أجده فيهء بل 
الإجماع على الظاهر عليه بل قد عرفت إرادته من مرسل 
أمير المؤمنين لهذ , كاحتماله في خبر اللحمة , مضافاً إلى ظهور حسن 
يزيد" في الفرض . 

(و» حينئذٍ فلإيقوم أولاد الأولاد» الذكور منهم «مقام آبائهم 
عند عدمهمء ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرّب به كالميراث فى 
غير الولاء» فلو خلّف أحدهم مثلاً واحدا والثاني عشرة كان الميراث 

(ومع عدم الأبوين والولد ترثه" الإخوة» الذين هم الطبقة 
الثانية , لكر الظاهر هنا مشاركة المتق'ب بالآأب وحده للمتقدب 
بالأبوين كما صرّح به في الروضة'*؛ لما عرفت من عدم مدخليّة قربها , 
لأنٌ الارث بالولاء للذكور خاصّة . 


ومنه يعلم ما في قوله : إوهل ترث الأخوات؟ على تردد. 





)١(‏ في نسخة الشرائع: «لا يشتركهما» وفي نسخة المسالك: «لا يشركهما». 
(1) تقدّم في ص 73:27. 

(') في نسختي الشرائع والمسالك: يرثه. 

(4) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الثالث ج 8 ص .١87‏ 


5 ,وعم ججبجت م م ع يي م ل ا وي ل تا بض قو اف الكادة رس 2 


طهر كانه النيسوظ ا" رالعاذف الولف :لذ الو لاوا" كلحم 
النسب., و» قد سمعت ما فيه . 

نعم إتشترك!* الإخوة» و«الأجداد» خلافاً للإسكافي : فجعل 
الجدّ أولى. وهو شاد ضعيف , بل لعل الأخ أدخل في الحكم؛ لأنّه من 
العاقلة اتفاقاً. بخلافه فإنٌ فيه خلافاً و4 أمّا إالجدّات4 فقد عرفت 
را الأحوق عدم إزنهة لنا معت 

(ومع عدمهم» فالولاء ل «الأعمام, و4 أت (العتّات» 
فلا يرئن منه شيئاً لما عرفت «و» بكرم ووه »امهم مع عدنيم 
كالإخوة «إو» حينئذ ف«يترثبون الأقرب فالأقرب» في التعصيب», 
بلاخلاف أجده فيه بل الإجماع ظاهرا عليه . 

ومن الغريب ما فى المسالك: من موافقته هنا على عدم إرث 
الإنااق مي الأخواك. والتقات والادة اك الامومكالفقه فى الأ عله 
وان كا راي امم هنم وليل بيخقهاء كنا لخيكنى على مين لام 
النصوص السابقة الصريحة والظاهرة في أَنّ الإرث به ليس إلا للرجال 
خامة: 1 
)١(‏ المبسوط: الفرائض / في الولاء ج 4 ص 10. 
(؟) الخلاف: : الفرائض [هوالذ مج ع ص 685,. 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لحمة» مجعولةٌ في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
فى تبيظة السرائم ««يعتر 60 وفق اكه المسالك ارا 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في الولاء ج 4 ص 15. 
)83 
) 


) سنالك الأقهاء الفرائض الال الولتيي اام وا 


لآ الهتق القن نوت الوالاع اسبح ع سيم د تآ ا ف ل ا 8 

(و» من هنا إلا يرث الولاء من يتقرّب بِالأمٌ من الإخوة 
والأخوات.والأكوال والغالات وال أحداد و الات 

بل مثله يرد على المصنّف أيضاً؛ ضرورة عدم دليل يصلح للفرق 
بين الا والأعواننو العر اك و لقانت - التي حكم بإرنهنٌ - وبين من 
تقرّب بها من أولئك . 

فالاصح حينئَدٍ بناءً على ما عرفت : عدم إرث إحدى النساء له من 
غير فرق يبن:فن كا نمؤا بالأب: متهن ون كان متويا الا 


ون ل ال 5 0 


ذو كيف كان. فو م عد قاة لمن مولى مور 
111ص 
والأجداد ثمّ الأعمام : في الرجل , والعصبة أولى في الامرأة ؛ صرورهة 
كزنشمرق انهاه ا تعد قم قرس كلع ار يعو كان لتر 
في جميع الااحكام السابقة . 

وعلى ذلك يحمل خبر الحسن قال : «كتبت إلى أبي جعفر م34 : 
الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين أعتقوه, هل يرثونه؟ ولمن 
ميرائه؟ فكتب لقا : لمولاه الأعلى»!". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١717‏ ج 8 ص 101 وسائل الشيعة: باب ١0‏ من 
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وطاق الوافى هن تسيو نبزنا له |كاتر ني المتعتقون يان اععق 
رجل عبداً, ثمّ أعتق العبد المعتق عبداً... وهكذاء ثم مات العبد المعتق 
الأخير فميراثه للمولى الأوّل»'" يمكن دعوى الإجماع على خلافه . 

كما أنّ الإجماع متحقّق _على الظاهر على تقديم مولى المولى 
على معتق الأب؛ لكونه من مباشري العتق الذين لهم الولاء. بخلاف 
معتقي الأب » نعم لو عدم مولى المولى فلمعتق الأب مثلا ثم لقرابته ... 
وهكذا؛ لكونه حينئذٍ هو أقرب الناس فى الإنعام باعتبار إنعامه على 

لكنّ المصئف وغيره'" اقتصروا على موالي المولى . وظاهرهم عدم 
طبقة أخرى؛ ولعلّه الا معتق الاب إن امي نين كان سهيا فى حرية 
الؤلفباعتا ن عتى ابيدبثلا رين يقل فى أن معق الأمد هو السبولى ٠‏ 
ولا يتصوّر شركة المولى كي يكون طبقات مترثبة؛ ضرورة فرض كون 

وإن اريد به : من لم يكن كذلك _كما لو فرض كون الولد حرّاء 
ولم ينتفع بحري أبيه -فقد يمنع كونه وارثا حينئذ لعدم كونه من الموالىي ١‏ 
بل ينتقل الارث إلى الضامن ثم إلى الإمام عليّة؛ فإن مجرّد كونه مولى 
اب لا يحقق النعمة مع فرض حصول الإنعام من غيره . 


.459 ج 56 ص‎ +١ ذيل سح‎ ١6١ الوافي: المواريث / باب‎ )١( 
./١ ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: العتق / في خواصّه ج‎ )1( 


ولاه الفكق: ا المتقم لا بره الف م م و 281 

اللَّهِمَ إلا أن يقال : إِنّه يصدق عليه أنّه ولد معتقه فتشمله الأدلة 
السابقة , بل ستسمع في المسألة الرابعة تصريح المصنّف بثبوت الولاء 
لمولى عصبة الأب فضلاً عن الأب ء فلا يكون حينئذٍ تركه لذلك, نعم قد 
يشكل دليله . 

ومن هنا قال بعضهم'": إنه لا نص لهم على ما ذكروه من مراتب 
الولاء وجرّهء إلا نك ستعرف ما فيه . مضافاً إلى ضدق كونهم مولى لهم 
عرفاً ولحوقهم بهم كما لا يخفى , فتأمّل جيّداً» والله العالم . 

و كيف كان , ف «المنعم لا يرثه المعتق» بالفتح بحال؛ للأصل 
وغيره, ولأنّ الولاء عليه للنعمة عليه وهى مفقودة منه بالنسبة إليه, 
فيكون قوله يي : «الولاء لحمة ...»!" إلى آخره بالنسبة للمولى خاصّة 
باعتبار إنعامه . ومن هنا كان المشهور بين الأصحاب””" ذلك. بل عن 
الشيخ يله : الإجماع عليه'», بل يمكن القطع به خصوصاً بملاحظة 
فوله ييه : «الولاء لمن أعتتق»!* ونحوه . 

فما عن ابني الجنيد" وبابويه": من أنه يرئه مع فقد وارث له 


.105 ص‎ ١4 كالطباطبائي في الرياض: المواريث / في الولاء ج‎ )١( 

.717 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) كما فى منعطلف لين لتقي فى الو شويج الى 34 

(؛) الخلاف: الفرائض / مسالة 1١‏ ج 4 ص 84. 

(0) تقدّم فى ص 591. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في الولاء ج 4 ص 10. 

() من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الموالى ج 4 ص .5١ 1-57١6‏ 


يي لي ب ل زا فل ا كال 1 
ري رم الف ل لساك 
5 (و» حينئذ ف« لو لم يخلّف وكا 5ك اوموق اهام جريرة 

إيكون ميراثه للإمام4» عي الذي هو وارث من لا وارث له دون 
المحرّر» العتيق .كما هو واضح . 

لإولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا أ: شتراطه فى بيع» بلا خلاف' 
أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه", والنصوص'“ دالة عليه 
صريحا وظاهراً. 

نعم :قد يقال : بصحّة اشتراط عدمه فى البيع مثلاً؛ لأنّ له طريقاً إلى 
ذلك , بأن فا مو طماتة إذا اراد عفد جيل :لوقلا تضيكة البراءة ممه 
الفون امك فيا 11 شتراط إسقاطه في عقد من العقود بعد ثبوته فضلاً 
عن قر انهه الو لكي هليه شن ذل الأعو قوري ور وقول + 
«الولاء لمن أعتق»7"'لا ينافي ذلك , والله العالم . 


.7117 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص 4 40. 

(؟) ينظر الخلاف: الفرائض / مسألة ١40‏ ج 4 ص ,١59‏ والتنقيح الرائع: المواريث / في 
الولاء ج ؛ ص .١58‏ وكشف اللثام: العتق / في الولاء ج 4 ص .1١8‏ 

)0( عي ان وانظر وسائل الشيعة: باب 1١‏ من كتاب العتق ج ١1‏ ص 71. 
) وسائل الشيعة: باب 707 من كتاب العتق م 7ج 7 ص 10. 

يوه 


ميزائقة ولك الفققة .يسم يسم صب ا سي م ب ل 1 
إمسائل ثمان» 
«الأولى» 
البو واس أو بعد حملها ولم يتبعها الحمل . 
شترط الرقّيّة بناء على جوازه إلمن اعتقهم ولو» كان ن إعتاقهم بأن ” 

6 أحبلا ع الوب ول هده ولازى هنا همان الأصل 0 
(و» غيره نعم إلو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمّهم 
إذاكاق ابووقير اه أنهو الت علوم إغتاق اهن الذى صا رسيا 
لحرّيّتهم بالتبعيّة لاشرف الابوين . 

مضافاً إلى الصحاح : 

متها تترهى ره :تقرف رعيدا لفاو لكدين ام لاف فا عئفه ؟كال» 
لوو اده لمن أعنقة 1 

ونيا راقن العية ركون تحت العف ؟ قا لودو لده أجرا عفان عقن 
المملوك لحق بأبيم!". 

ومنها: صحيح محمّد بن قيس : «قضى أمير الموّمنين ليه في 
مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكم وليدة لرجل آخر فولدت له 
ولد فحرّر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده. فاختلفوا في ولده من 


/ تهذيب الأحكام: العتق‎ .17١ الكافي: المواريث / باب الولاء لمن أعتق ح ؛ ج 7اص‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب من كتاب العتق ح اج كن‎ 0٠ العتق حم 7١ج / ص‎ ١ باب‎ 
.١١ ص‎ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5 ضن 50١‏ و«الوسائل»: ح 





ا 
غ6" 


برئه؟ فألحق ولده بموالي أبيه»”", هذا . 

ولكن في الصحيح : «دخلت على أبي عبد الله ل ومعي عليّ بن 
عد اتتوبو ففال لق ومو هذا؟ فقلك مول لنا ءانتقال اعتتسيوه أو زب 
لوي ابا هوشفال لبس هنعو لالامهذا اخوكوابى عكاهو ونيا 
المولى الذي جرت عليه النعمة, فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن 
عمّك»!", ونحوه غيره'" 

|1 أله عله الحمل غك انه امس مقا جوعد كوه مول بهذا 
المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء . ولا تلازم بينهما , وربّما يشهد له الخبر : 
«المعتق هو المولى , والولد ينتمي إلى من شاء»!. 

(ولو كان؟ أبوهم حرا في الأصل" لم يكن لمولى اليته 
وليك لماعي عد #باغقدان تيعتعهم لأبنهم الذذى هو اشرق 

كن الله : 

(وإن كان أبوهم معتقاً فولاوهم لمولى الأب4 الذي يلحق به 


ل في الهامش قبل السابق: م ١40‏ ص 50١‏ و«الوسائل»: م 5؟. 
0 العتق / باب (يعد باب: الولاء لمن أعتق) ح ” ج 7 ص 194. تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق م ١6١‏ ج 8 ص 205. وسائل الشيعة: باب 38 من كتاب العتق م ١١‏ 
اج 7 ص 19. 
(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص .١18‏ و«التهذيب»: ح .١51‏ و«الوسائل»: 
ح ةا ص 18. 
(4) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١0١‏ ص *50. و«الوسائل»: م لاص 17. 
(8) أشيوانن بعايش المتعددة الى اخةوبوة الأضل: 


ميراث ولد المعتقة البثث ث يب ل يي 117/2277 778 


الولف غوف دود الي عي وعابويل ابل اللدا هو الرادع نوا 
تعالى : «أدعوهم لابائهم»'". 
7 بل «وكذا لو اعتق بوهم بعد ولاادتهم» انجرٌ ولاؤّهم من مولى 
امهم إلى مولى الأب» بلا خلاف أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه 
عليه'”؛ لقول أمير الموّمنين ْيةٍ في مرسل أبان : «يجرّ الأب الولاء إذا 
أعتق»! وقول الصادق لي في صحيح العيص : «في عبد له أولاد من 
حرّة : ان ولاء ولده لمن اعتقه»!) وغيره من النصوص السايقة'' المراد 
من الح ةافنها الحفقة لاجةة الاصل: ؛ ضرورة غم الولاء ةد 
عر ؛ للحوق الولد بأشرف الأبوين وهو الأمٌ في الفرضء بلا خلاف 
جده”"؛ بل الإجماع بقسميه عليه!. 
0 : «عن حرّة زوّجتها عبداً لي فولدت منه أولاداً. 
ثم صار العبد إلى غيره'" فأعتقه , إلى من ولاء ولده ؛ إلى ! إذاكانت أمَهِهَ 





.6 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

١(‏ و؟) ينظر الخلاف: الفرائض / مسألة ؟4 ج ؛ ص 84 - 80. وكشف اللثام: العتق / في 
الولاء ج .4 ص 477. ورياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص 50. 

(؛) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق م ١47‏ ج 8 ص 507. وسائل الشيعة: باب 78 من 
كتاب العتق سم 0 ج *؟ ص 17. 

(0) تقدّم فى ص 5700. 

ها فس 0 

(“ و8) ينظر السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 577 - 574. ومسالك 
الأفهام: الفرائض / في الولاء ج ١‏ ص .5١١‏ ورياض المسائل: المواريث / في الولاء 
ج ١6‏ ص 407 -108. 

() في المصدر: غيري. 


1 
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:ذلك الجة الولاةع:وإن كنت انث أعفقت الأولاة النقسهم فولاؤهي لك 


70/7 مسحي ع 7 ا ل و جا 7 راع أشن الكلام (ج )0 
مولاني ء أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب لل : إن كانت الم حرّة جرٌ 
الأنو الو لقع وات كفك ادكه اا عنقت :الى الا رهد ده | رليم ذا 

وهو مطّرح » أو محمول على إرادة : أنّك إذاكنت أعتقت الآمّ-فصار 
عنقها عينبا لخ يه الأولاة الذ ري محضلوا يعد العتق ات حدق الأسه بعد 


ولا ينجرٌ؛ لما سمعته سابقاً. 

وكتناكاووقيل كفرط ش الووالساق الس بالا ره : 
فلا ينجرّ حينئذٍ مع زنا الأب واشتباه الأمٌ مثلاً؟ إشكال : من انتفاء الأب 
قيرف وأصالة عدهه ومن :منداتها لفد ركوو الولن تناع الفعلر لك وان كان 
عن زنا. 

بل قفيشكل أصنل الول على وله الدنامن القار فون نضا عن خده 
- وإن كان العتق سبباً في حرّيّته ‏ لأصالة عدمه , وإن كان الأقوى ثبوته؛ 
لتق الكتعاد بالفسية البسووالنه اللعالي»: 


المسألة «الثانية» 
«لو تزوّج مملوك بمعتقة فأولدهاء فولاء الولد لمولاها» 


)١(‏ تهذيب الاحكام: العتق / باب ١‏ العتق سم ١431‏ ج 8 ص ,550١‏ وسائل الشيعة: باب 58 من 
كتاب العتق سم 4 بع ١7‏ ص 17. 


قارع فعل ول يفف ذا لوقا . بسحي يي ب ع ا بيت 01م 


يس ماي ا د قال القبيع ايف الولاة الب 

معتق الجدٌ؛ اله قائم مقام الب» ولذا تبعه في الإسلام و ن لم يسلم 

أبوه و4 من هنا يعلم أن الحم وك السووكان الدمنيات. وي 

دعوى!" عدم كون لساك حقة هتيمها اا قن رقي وه منقافية 
فى ذل هنا: 

. نعم إلو أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من مولى الجدً إلى ' 
موك لضي ل ند اقرب #درفة ااذه العف 11 0ن ا أده الو قاد 2 
كرنه أب الأسوقالات أرلى وقد يالالعها وببالنمنو ميال الو كان المعيق 
خذا عند الجة لزلا لى م افيتان انع التعذة القريب :انع مقة لبن 
عو لامرفلق اعد لأف التجؤاسة إلى بهو اوه ل له #النسيع بالتمننة الى 
عدم إرث البعيد فيه مع القريب . 

ولو كان الجدّ حر الأصل والأب مملوك, فتزوّج بمولاة قوم 

نحا ولدهاء اتسفل أن يكو ن:الر له اولي الأ الذى هو المتعي 
والمسقوركلة وله قها فى الح تفي لخقق وقلة كرون عاو ول عيمة 
واملدهو الأقرى: لبكوما كد دونه الأي أوالأء يقلؤدا لكك 
اللثام فاختار الأوّل!". 1 

وكات او افون فاعيقت 2 اتوضعة ادووسةة ورين اذل 


. الخلاف: رانين اعمال 0 غ) ص مق‎ )١( 
5١١ استدل بها للماتن في مسالك الأفهام: الفرائض / في الولاء اج ”لاص‎ )1( 
.17 1 كشف اللثام: العتق / في الولاء ج 8 ص‎ )'( 


لحن 
/اغ > 


يي م ص ع ف افر الكلام 1 


العتق ‏ فإن قلنا بسراية عتق الم إلى الحمل لم ينجرّ الولاء لو عتق الأب 
يغد :1 اكه لكون اند رحوتتر بالمياقترة الما تةايمين :الج لاخر فت 
والا كان الولدومنا .واو انعم الاك موب سور دمع بقاهء 
الزوجيّة واحتمال الوطء بسئّة أشهر _لم يحكم برق الولدء وانجرّ ولاوُه 
ال هوك الاي الو قودن حصؤول عققه لاختمال بخدوته سود الع 
فلا يمسّه الرق» بل أصالة التأخّر تقتضي ذلك, فينجرٌ ولاوه حينئذٍ إلى 
معتق الأب . ش 
المسألة «الثالثة » 

(لو أنكر المعتق بالفتح «ولد زوجته المعتقة فلاعنته» انتفى 
الولد عنه شرعاً؛ فلا ولاء لمولاه عليه وفإن مات الولد» حيئئز 
(ولا مناسب له كان ولاوٌه لمولى أمّه4 للحوق نسبه بها حيتت : 
بكمله إطلاق .نا دل ”على تيوت الولاء على أولا ف القيق ».و لكحقق 
العافة»ضتوورة كوي رن لو كالك اهماد 2 

لكن ربّما أشكل ذلك : بأصالة عدم الولاية عليه؛ لاشتراطها برقّيّة 
الأب, والفرض انتفاوها لعدم الأب له والأصل فيه الحرّيّة ‏ فلا يثبت 
لول 

وفيه : منع كون الشرط ذلك نعم لو علمت حرّيّنه لم يكن لمولى 
الم عليه ولاء , وهذا أعمّ من اشتراط ذلك . على أنّ محل الفرض ليس 


سا٠(‏ سس سي م ل سس سب بيب بح يي بس سي سس 


.50060 تقدّمت الأخبار الدالة على ذلك في ص‎ )١( 





الخزان :لاه العقق ٠‏ تج حب حم ع ا ا ا 111 


كاين الزن المنفيَ عنهما شرعا أوالمعلوم + خلقته من ماء لزاني على وجه 
يكون ولداله لغة. بل هو ولد شرعي له نسب من قبل الأمٌ خاصّة دون 
الأب «و» من يتقرّب به . 

بل إلو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه الأب ولا المنعم على 
الأب؛ لأنّ النسب وإن عاد» بذلك 9فإنٌ» «إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز»'" وإن كان متعقّباً لانكار , لكر «الأب لا يرثه ولا من يتق”5ب 
به» على الأُصمٌ؛ لانقطاع نسبه عنه باللعان فالولاء أولى . 

وبنقا كنا رقلهر لك2! لدالا رمه لاأعفمال متقوطا الولاهنه مطلنا 
فضلاعن احتمال ثبوته لمولى الأب.. من غير فرق بين تقدّم اللعان على 
العتق رونا حر كنه ومين تقايه على الولذدة وتا حرم ففيا كمهي 7 


خخ 553 


واضح اكت امن 10" 


المسألة «الرابعة» 
نو ووش يفي دري اباب وي انه 





0 5ج 15ص يكل مستدرك الوسائل؛ باب ؟ من كتاب الاإقرار ح اج 1١‏ 


ا 


ار 222 2ض ا ست جواهر الكلام (ج ُ) 


إلى المولى الأوّل ثمّ لعصبته ثم لمولى المولى ثمّ لعصبته ... وهكذا . 

«وإن”" لم يكن عصبة”"4 أي عدم الموالي وعصبتهم «فلمولى 
عصبة مولى الأب» لأنْهم حينئذٍ الموالي له عرفا وأقرب الناس إليه 
ولاءًء وصدق كونه مولى لهم ؛ولأله الوارث لهم مع فقد النسب , فيكون 
الولاء الذي لهم لو كانوا موجودين -له, ثم إلى عصبات موالي 
التسداقة للك اها فراع المونيب: ش 

ولا يرجع الويمو لى 211 اعد اتجراره عسي للأضل وغيرة. 
خلافاً لما عن ابن عبّاس : من الحكم بعوده" لارتفاع المانع, 
وهو لا يخلو من وجه؛ باعتبار صيرورته أقرب الناس إليهء وكونه 
موروو ليها لله وعوقا جو جا قد مها نير ل الاي لكدوله ماين 
فلمًا عدم هو وعصباته ومواليهم صار موالي الم الأقرب فيرثه, ثم 
عصباته . ثم موالي العصبات» ثم عصبات الموالى. لكنّ ظاهر 
الأصحاب عدم عوده. ش 

وحينئذٍ لإفإن فقد الموالى» للآب «وعصباتهم وكان هناك 
ضامن جريرة صار'*4 الولاء ؤله”, وإِلّا كان الولاء للإمام» ظه 


[) في نسختي الشرائع والمسالك: : فإن. 
)١(‏ في نسخة الشرائع: عصبته. 

(5) المغني (لابن قدامة): ج لاص 200. الشرح الكبير: ج لاص 518. 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: «كان». 
(0) هذه الكلمة والتي قبلها جعلتا في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


لو أعتقت مملوكاً فأعتق المعتّق آخر ._- م 
وظاهره بقاء ولاء العتق عليه إلا أنه يرجع إلى الإمام لةٍ لعدم من 
يكون له: ويحتمل انقطاع ولاء العتق وإرث الامام له له بولاء الإمامة * 
كح الأصل . 00 

وتظهر الثمرة بينه وبين الأوّل : بعدم الرد على الزوج والزوجة _بناءً 
على القول به -على الأُوّل؛ ضرورة اشتراطه بعدم وارث غير الإمام ىل 
من حيث ولاء الإمامة , والفرض كون الإمام ني وارثاً من حيث ولاء 
العتق , فلم يحصل شرط الردّء بخلافه على الثاني . كذا قيل!". 

روفي :لزلا لني كار اتام ذا حسمن يت ا 
الامامة . فعلى كلا الوجهين لا وارث غير الامام يِذ . فيتّجه الردٌ عليهما 
معاًء بل لعلّه مقتضى دليله أيضاً كما عرفته سابقاً. فتأمّل جيّداً. 





السيالة < العامة 
«أغراة اعتقت علو كا فأعتق المعق اخره فدات الول 
ولأ نامي له هيز لدو لكيه التبى الحمة عليه بالف وان 
02 01 
لم يكن الأوّل4 أي المعتق الأوّل ولا مناسبوه كان ولاء الشاني 
لو كلامو 930 المتعمة ضيه نا لو البتطةه كما نهو راقع راد ,قالاتعطلة 
لما قدمناه. 


.5١0 ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الفرائض / في الولاء ج‎ )١( 


«ولو اشترت» المرأة «اباها فانعتق» عليها وقلنا بثبوت ولاء لها 
عليه بذلك 9ثمٌ أعتق أبوها آخر, ثم" مات أبوهاء ثمّ مات المعتق 
ول اررق لدسعوافا, كان غيرانك المفدق ايناة التمضقب ب السمة 
والباقي بالرد لا بالتعصيب4 الناشئ من الولاء «إن قلنا: يرث الولاء 
1 '. ولد المعتق وإنكنٌ إناثا» فإّها حينئذٍ وارثة له أو به عار كوتها بدت 
١‏ النش قتررت انسلو علد عبان فشان ولام أ بها الها كباقى امواله 
التي تستحقها أعيفا تسم رنقة رد ء 1 
«وإلا» أى إن لم نقل بإرث الولاء للإناث « كان الميراث لها 
بالولاء» الثابت لها على أبيها الذي هو المنعم على العبد. فهي في 
الحقيقة مولاة مولاه بناءً على إلحاق الانعتاق القهرى بالإعتاق 
الاختياري في إثبات الولاء؛ لاشتراكهما في الإنعام الحاصل من العتق 
أو من سببه وهو الشراء . ويحتمل العدم كما عن بعضهم'"؛ للأصل بعد 
ظهور النصوص في الإعتاق لاما يشمله والانعتاق , ولعل الأول أقوى , 
الله العالم . 





المسألة «السادسة» 
(لو" أولد العبد بنتين من معتقة» كانتا حرّتين إلحاقاً لهما 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: و. 
(1) ينظر السرائر فى اج اص 10, ومغني المحتاج: ج " ص ."١‏ 
() في نسخة الشرائع: 


حكم الولاء لو أولد العبد من معتقة بنتين فاشترتا أباها ‏ - ولام 
بالأشرف , وكان ولارّهما لمعتق الم إف» إن «اشترتا اباهما انعتق 
عليهما» وكان ولاوُه لهما بناءً على ما عرفت . 

والفائدة في الخلاف هنا : في العقل لا في الإرث , فمن أثبت الولاء 
أثبت العقل , ومن نفاه نفاه. والعقل يثبت للامرأة بمباشرة العتق وإن 
لم ينبت لها بالنسب ولا بانتقال الولاء . 

وعلى كلّ حال إفلو مات الأب ولا وارث له غيرهما « كان 
ميراثه لهما» ثلثان «بالتسمية و الباقي ب «الردٌ لا بالولاء؛ لأنه 
لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب» لاشتراط الارث به بعده 
5 

«ولو ماتتا» أي البنتان أو إحداهما والأب موجود» ولاوارث 
يروي كان الصيراف أ سهماء وان ل وك مسو جود فبر لوا ريت 
الاعداهما غير الأشرى :« كان هرات الساقة 'لخضهها» المت 
«بالتسمية و4 الباقي ب «الرد. ولا ميراث للمولاة4 التي هي 
الأخت؛ أي لا ميراث لها من حيث كونها مولاة لوجود المناسبء و» 
قد عرفت أَنّه لا يجتمع الميراث به مع النسب الذي يشترط عدمه في 
الاوك يالاول: 

ف هللو ماتت الأخرى ولا وارث لها. هل يرثها مولى انتها؟ فيه 


احا 


4ل 
_- 


مم ا ب ا ا حت ص :يفن أن الاقم ع 0 ] 
«يجر الأب الولاء إذا أعتق»7"©, وللحوق النسب به دون الأّمّ فلا ولاء 
حينئذٍ لأحد عليهما (أم لا4 جر هنا لكونه انعتاقاً لا عتقاً. فلا يفيد ولاءً 
كي يجرً؟ 

«ولعلٌ الأقرب» عند المصنّف «أنّه لا ينجرٌ هنا؛ إذ لا يجتمع 
استحقاق الولاء بالنسب والعتق» . 

وفيه : أنّه لا يجتمع الإرث بهما لا وجودهماء كما اعترف به في 
المسألة المتقدّمة . فالأقرب حينئذ حصول الجر . نعم .كل واحدة منهما 
عدت امنتيولاه أخنها يدانت تفلف الأجوولة ف ارلا 
الذي عليها بعتق الأب في وجه, فيبقى نصف ولاء كلّ واحدة منهما 
لمولى أمّها . وإن لم نقل بالجرّ فالولاء كلّه له . 

والوجهان في انجرار ولائه إليه آتيان فيما لو أولد مملوك من معتقةٍ 
انقح قولا زور لاه احوتد متها الفولى الدوافأ اشفرى الولف ادق 
عليه وانجرٌ ولاء أولاده كلّهم إليه , بناءً على حصول الولاء بعتق القرابة . 

وهل ينجرٌ ولاء نفسه إليه فيبقى حرّاً لا ولاء عليه لعموم أدلّة الجر . 
أو يبقى ولاو لمولى أمّه , وإلا لزم ثبوت الولاء على أبويه دونه مع كونه 
ولداً وهما رق في الأمذل» اويعلبيها ولاكومن كان كذ للك تبت عله 
الو لافنا | تدا 


)01( تقدّم ف ص 07 .١‏ 


حك الولاه لق اول السددي عقف اذا عبن جمسسم ب سس ب نت لام 

أمّا لو كان المشترى لأيبه ولد زنا وأعتقه -بناءً على عدم الانعتاق 
قرا الزناماتيت لالز لاع قظعا عمد الخد بالق وو تمده ولاء 
الأو الكدوولازه التعيجىر ل" اشكال قي اتهرازيو كله نقفنه النهع سيكون 
ددا لأ ولك لاهن عليه 1 الضاظة المتدكووة فى إل لد الفمروصي.: 


الها سنن 


المسألة «السابعة» 
(لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكاً فأعتقاه» كان الولاء 
لهما معاًف» _إذا إمات الأب ثم مات المعتّق, كان لمن اشتراه مع 
ابيه ثلاثة أرباع تركته» أي المعتق : نصف بالولاء وربع بإرثه 
«ولاخيه الربع» بإرث الولاء خاصّة , كما هو واضح . 


المسألة «الثامنة » 
«إذا أولد العبد من معتقة ابن فهو حر «فولاوٌ» ه أي «الابن 
لمعتق انّه» الذي هو المنعم, وله الولاء عليها وعلى أولادها 
«فلو اشترى الابن عبداً فاعتقه كان ولا وه له» دون مولى مه لأنّه 
المنعم عليه بلا واسطة والولاء لمن أعتق «فلو اشترى» هذا العبد الذي 
هو «معتقه» أي الابن «أب المنعم» عليه بالإعتاق «فاعتقه. انجرٌ 
الولاء من مولى الأمٌ إلى مولى الأب» الذي هو العبد المعتق؛ لحصول 


و 7 أ ع 
اك لد نز ركان كر واعن نهدا مولي اللشريه لذن رةه 
مباشراً لعتقه , وأمّا العبد المعتق فلكونه مولى أب الابن , وقد انجرّ الولاء 


من مولى الأ إليه . 
إفلو'" مات الأب فميراثه لابنه» دون مولاه الذي لا يرثه إلا مع 
عدم النسب . ْ 
(فإن مات الابن ولا مناسب له» أصلاً إفولاؤه لمعتق أبيه» 
الذي هو عتيق الابن . 


(وإن مات؟4 العبد «المعتق ولا مناسب له فولاوه للابن الذي 
باشر عتقه4 لأنّ الولاء لمن أعتق . 

ولو ماتا» معاً إولم يكن لهما مناسبء. قال الشيخ» في 
المحكي من مبسوطه'": («يرجع الولاء إلى مولى الأمٌ) لأنْه إِنّما انجر 
منه إلى مولى الأب ؛ لكونه أولى منه, فلم ينقطع رأسا . 

(وفيه تردد4 : من ذلك , ومن الأصل وغيره. وفي القواعد : 
«الأقرب العدم»”". بل عن المبسوط قبل ذلك الاعتر اف يدا 00 
يكون الميراث للضامن ثم للإمام عليه . 

لكن قد عرفت فيما مضى أنّ الأُوّل لا يخلو من قرّة» والله العالم . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فإن. 
)١(‏ المبسوط: الفرائض / في الولاء ج 4 ص .٠١7‏ 
(؟) قواعد الأحكام: العنق / في الولاء ج ؟ ص .55١‏ 


ا ا وت 0 7 ا 031 1 وي 


«القسم الثاني » 
لإولاء تضمّن» الشخص «الجريرة» 
(و» هي الجناية . ولا خلاف نصّأة" وفتوى فى مشروعيّته!". بل ' 


خ 51 


الإجماع بقسميه'" على أنّ إمن توالى» وركن «إلى أحد» برضاه »5 
فاتّخذه وليّاً يعقله ويضمن حدثه ويكون ولاؤه له. صم ذلك 
ويثبت به الميراث» بل كان الميراث في الجاهليّة وصدر الإسلام 
بذلك, ثم نسخ بآية المهاجرة!/ ثمّ نسخت بآية الأرحام'*. وبقى هذا 
القرد منه على شرعة الأصلى: 

بل ظاهر الأصحاب'"أَنّه من العقود المعتبر فيها الإيجاب والقبول : 
بل قبل :زان كان احدهما لآوارت لد كان الايحاب من طرقه فيقول: 
عاقدتك على أن تنصر ني وتمنع عنى وتعقل عني وترثني» فيقول 


.7 47 ص‎ ١7 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١1( 

(؟) يظهر الإجماع من مسالك الأفهام: الفرائض / في الولاء ج ١‏ ص 571 وكفاية الأحكام: 
المواريث / ولاء ضامن الجريرة ج ؟ ص .67١‏ 

(؟) نقل الإجماع في ظاهر كشف اللثام: الفرائض / في الولاء ج 4 ص 478. ورياض 
المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص ١٠غ.‏ 

وانظر المبسوط: الفرائض / في الولاء جح ؛ ص .٠١8‏ والسرائر: المواريث / تفصيل 

أحكام الورّاث ج ؟ ص 510. وقواعد الأحكام: الفرائض / في الولاء ج 7 ص 778, 
ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأسباب (الولاء) ج ١9‏ ص 455. 

(غ) سورة الأنفال: الآية 7/. 

(6) شووة الأنفال: الآية :هل سووة الأحزات::الآاية 1 

.٠١١ ص‎ ١14 نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: الفرائض / في الولاء ج‎ )١( 


م عمجتت بوذ الل لا ع 11 
المح وا سي ا 
تنصرني وأنصرك وتمنع عنّى وأمنع عنك وتعقل عنّي وأعقل عنك 
نولت وأراناق فقول لخر قرت 

وعلى هذا الفرد ينرّل ما عن المحقّق الثاني من أن «صورة عقد 
انيد و على لقره عط الأعيفات اقول اهن النسا قدرين #دمك 
م وثارك ثارى, وحربك خرف وسلمك سلمي ٠وترثني‏ وأرئك ظ 
فيقول الآخر : قبلت»!". 

ضرورة عدم اعتبار التوارث والعقل فيه من الطرفين كضرورة عدم 
اعتبار ما زاد على العقل والارث فيه, بل قد يقال بكفاية أحدهما عن 
الآخرء خصوص ا العقل؛ فإنّ النصوص كالصريحة في الاكتفاء به في 
العقد فى استحقاق الميراث ‏ بل ظاهرها كون الميراث من الأحكاه 
الر كه عل ولك 

قال الصادق ليه في خبر ابن سنان: «قضى أمير المؤمنين 1١‏ 
فيمن أعتق سائبة : أَنّهِ لا ولاء لمواليه عليه . فإن شاء توالى إلى رجل 
من المسلمين , فليشهد أنه ضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه, فإذا فعل 
ذلك فهو برتقي كار 





)١(‏ مسالك الأفهام: الفرائض / في الولاء ج ١‏ ص 54 5. مفتاح الكرامة: (الهامش السابق). 

(؟) حاشية الشرائع (آاثار الكركي): ج ١١‏ ص 100. 

كا يديت ا الفرائض / باب ١‏ من الزيادات ح ١4‏ ج ة ص 594. وسائل الشيعة: 
باب © من أبواب ولاء ضمان الجريرة م 17 ج51 ص 500. 


ولأ تفتكم الكوير ة ‏ متعمس سيت يس ب ا ل م ماج الام 

وقال الحذاء : «سألت أبا عبد الله لَه : عن رجل أسلم فتوالى رجلا 
فق المعلعيو ؟ قال 2ن من عله ونا كاد وله مانا 

وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله ا : «قضى أمير المؤمنين 34١‏ 
فيمن كاتب عبداً: أن يشترط ولاءه إذا كاتبه , وقال : إذا أعتق المملوك 
واه ل ولت حدعلية ان كرو اقووو لذ يرنةا سين ا ان 
برئه, فإن أحبٌ أن يرثه ولي نعمة أو غيره فليشهد رجلين بضمان 
واحتوة لك رو اها نوت 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في تحقق العقد بمجرّد إنشاء 
مدان الع واو الح كور لمعه ور ني عليه لما كاد 

نكم ظاهرها اعار الالسهاة شيب إلا الى ماده لأحعد مين 
الأصحاب . وإن تقد في ولاء العتق عن بعضهم ما يستأنس به لذلك . 

كدننةل لود تصريد أ ل و اللسوم اللا د اده 
بصورة العكس ؛ بأن يتعاهدا على اللآرث من غير تعرّض للجريرة 
ويثر لب بعلية حيكل ظمانها ,:وإن كان هو غير يعيك كما اله لم يبعت عدم 
اعتبار الإيجاب فيه من طرف خاصٌ في الفرد الأوَل أيضاً. بل هو 
كالصلح يصمٌ من كل منهما . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح اس ةا ووجائك القدسة مايه بشي انسرابت 
ا ضمان الجريرة ح 60س ١‏ ص 0 5. 

(1) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١77‏ ج 8 ص 501, وسائل الشيعة: باب 17 من 
كتاب العتق س ” ج 77 ص 78. 





ل" لسسع ا ل م اي د يي ح يكين لقو قوز اكلا جا 

نعم يعتبر فيه جمع الأمرين , فلو تراضيا على الإرث دون العقل أو 
بالعكس لم يصحم؛ للأصل وغيره . 

وهل يعتبر اتّحاد الضامن والمضمون؟ وجهان. أقواهما العدم؛ 
لاطلاق الأدلة , فيجوز ضمان الواحد للأكثر بعقد واحد وبالعكس, 

1 فيشتركون حينئذٍ في عقله وميراثه . ظ 
ل ةسعد سو 5ه عل الترهب ةبص :أت عر لى شخضانة إل 

يتولى آخر وان كان لا يخلى من إشكال» 

كما أنه لا يخلو الحكم بكونه عقداً على وجدٍ يعتبر فيه ما يعتبر في 
الفقوة الل ؤت تيون :| ل ألنا عط الس ضومة رو لسر لتقتوبوالمنقا ةيد 
تبجا يدو لقو لم وتتاديي ال زل مودو :عدون امكتال امهنا : 
خصوص ا بعد التصريح من بعض'" والظهور من آخر'" بعدم اعتبار شيء 
ند لله 

ومن هنا لم يتعرّضوا لألفاظ إيجابه وقبوله , ولم يراعوا اشتقاقها من 
لفظه وما يقرب منه, كما هي عادتهم في العقود سيّما اللازمة التي هذا 
منها على المشهور منهم'" شهرة ععظيمة كادت تكون إجماعاً 


)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الميراث / في الولاء ج ١١‏ ص 4048. والعاملي في مفتاح 
الكرامة: الفرائض / في الولاء ج ١4‏ ص 5705 .1١0”‏ 

(1) كاين حمزة في الوسيلة: المواريث / الميراث بالولاء ص /59. 

(5) كما في رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص .6١١- 1٠١‏ 


ال ا ا مي ا يي را 


مستدلين!" عليه بأصالته وعموم «أوفوا...»'" وغير ذلك, بل عن 
ظاهر السرائر : الإجماع عليه!". 

بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن الخلاف”/ والوسيلة”, وأنّه مال إليه 
في المختلف”"., مع أن المنقو ل فو غبار تمر الأول انه قال زو 
الموالاة عندنا جائز. ومعناه :أ ان يسلم رجل على يد رجل ويواليه, وله 
أن ينقل ولاءه إلى غيره ما لم يعقل عنه أو عن أحد أولاده الذين كانوا 
قار لامكا لش ير ها تعن فيد 

بل لم نجد تصريحاً من أحد بجريان الإقالة فيه كغيره من العقود , 
ولا باشتراط الخيار, ولا بغير ذلك مما يجري في العقود اللازمة, 
فلا يبعد إرادة من أطلق العقد عليه كونه كالعقد في الإنشائيّة المشتركة 
من شخصين ء وإلا فهو أشبه شيء في !" الأسباب والمسبّبات وإن كانت 
كيفيّة السبب فيه مركبة من رضا الطرفين . 


)١(‏ ينظر السرائر: (الهامش بعد الآني). ومسالك الأفهام: الفرائض / في الولاء ج ١‏ ص 51؟, 
ومفتاح الكرامة: الفرائض / في الولاء ج ١14‏ ص .1١”‏ 

(0) سورة المائدة: الآية .١‏ 

(؟) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 51060. 

(؛) الخلاف: العتق / مسالة ١‏ ج 1 ص 519. 

(0) الوسيلة: المواريث /الميراث بالولاء ص /59. 

(1) مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 1 ص 060. 

(/) تلخيص الخلاف: الفرائض / مسالة /ا١٠‏ سج ؟ ص ."7١‏ 

(8) في هامش بعض النسخ بدلها: ب. 


ولعلّه لذا لم يذكر المصئّف لله وجماعة”"كونه من العقود, بل اكتفى 
1 بما سمعته من العبارة الظاهرة في تحقّقه بكلّ ما يتحقّق به التوالي 
0 المخصوص من غير اعتبار لفظ فضلاً عن أن يكون مخصوصاً, فيكفي 
وميا الل الفكرو بايد علي ارا جار سدم 
المعاطاة في غيره من العقود . 
وعلى كل حال , فالظاهر جريان الوكالة فيه بل الظاهر جواز اتّحاد 
الموجب والقابل فيه مع الوكالة أو الولاية ‏ بوصاية أو حكومة -فضلاً 
عن جواز إيقاعه من الوصي والحاكم عمّن لهم الولاية عليه ضامنيّة أو 
مضمونيّة مع مراعاة المصلحة . بل الظاهر جريان الفضوليّة فيه وإن 
لم نقل بكونه عقداً بناءً على جريانها في الأعمّ منه . 
وهل يجري بين المسلم والكافر على أن يكون المسلم الضامن 
والكافر المضمون؟ إشكال : من إطلاق الأدلة . ومن كونه موادّة ومن 
نفي الموالاة بينهما وغير ذلك . 
نا العكس فالظاهر عدم جوازه؛ لكونه سبياً. ولعموم ما دل" على 
عدم إرثه المسلم ونفي التوالي بينهما . نعم لا بأس به بين الكافرين . 
وعلى كل حال» فقد ظهر لك : أنّ حكم التوالي العريور دوك 
والعقل قل إلكمن لا يتعدى» ذلك وا إلى أولاده وغيرهم . 


,0 كالعلامة في الواعد الرائض إفي الله ات‎ )١( 


ولا ء تكن الخواررة شير وظلة ١‏ سيسحت يوسي نس حي وي ا ا 
كنا ١‏ دالا" برت النضتمون لضاف الآ اذا كانا مكنا ستي وراة كاذف يف 
به أجده في شيء من ذلك . بل عن الغنية : الإجماع عليه في الأوّل!". 

وما عن المقنعة من أنه «إذا أسلم الذمّي وتولّى رجلاً مسلماً على أن 
يضمن جريرته ويكون ناصره., كان ميراثه له. وحكمه حكم السيّد مع 
عبده إذا أعتقه»"", 

لا صراحة فيه بالانتقال بل ولا ظهورء وإنما مراده حكمه بالنسبة 
إليه نفسه في الارث والعقل لا مطلقاً؛ ضرورة كون الإرث والضمان 
أمرين التزمهما شخص على نفسهء فلا ينتقلان إلى غيره بغير رضا ' 
ولكافقن كها ع التناء: في الإرث بالإمامة والزوجيّة, فإنّه لا يتعدى م" 
عنهما إلى غيرهما من ورثتهما ء كما هو واضح . 

ودعوى: كونه حمّاً له فينتقل إلى وارثه , يدفعها : منع كونه كذلك, 
خصوصاً وإرثه مشروط بعقله الذي لا يكلّف به إلا من التزم به لا غيره 
من ورثنه » وقياسه على ولاء العتق محرّم عندنا . 

«و» كيف كان» ف ؤلا» يصم أن يضمن إلا سائبة لا ولاء 
عليه. كالمعتق فى الكفازاكة والتدون »أو المتبةأ من ضمانه أو 
1"» بالأصل بذلا وادك لل ساسن :اهما 


737/8 غنية النزوع: الفرائض / الفصل الحادي عشر ص‎ )١( 
في : نسختىي الشرائع والمسالك بدلها: من.‎ 02 


كا عسي م ع احج بقراف كام تع 

بلاخلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه" بل النصوص""' 
دالّة عليه أيضاً؛ ضرورة ظهورها أو صراحتها فى تأخّر هذه المرتبة من 
لاروك عن ارقف نفس وو 1ن العتى :نذا ناضمر سيمل ذا الو ولت بول 
مولى كان ضمانه باطلاً وإن فقده بعد ذلك . 

آنا لو ينه ميد ةد <١‏ كما لاله يكدن التمضهوى نسار خبال 
الضمانء ثمّ ولد له بعد ذلك _ففى بطلان العقد أو بقائه مراعى وجهان : 

ناشين ته 1 

ومن دعوى ظهور الدليل في شر طيّة عدم الوارث ابتداءً واستدامة, 
واك قول البضلفت وغير ارول يريت هذا إلا مع فقد كل 5-58 
ومع فقد المعتق» مشعر بذلك؛ ضرورة ظهوره في ترتّب الاستحقاق 
المقتضي لتحقّق الأسباب, بل قيل : «إِنّهم قد صرّحوا في العقل أنَّه 
لو فضل على المنعم شيء كان على ضامن الجريرة»' 

إلا أن الانصاف عدم خلوٌ الأول من قزّة . 

(و» على كل حالء ف «هو» أي الضامن بعد إحراز ما عرفت 


١(‏ و١)‏ تقار تي اليو الرانقن نع الجا مقر د /1” -5298,. ورياض المسائل: 
المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص 1١‏ 75١غ4.‏ ومفتاح الكرامة: الفرائض / في الولاء ج ١4‏ 
ص 112101 وسسو سيط الفرائض الاميرانه ري الأسبايا (الولام اع كان 0 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 4١‏ و15 من كتاب العتق بج ١*‏ ص ”7 و//. وباب ١‏ من أبواب 
ولاء ضمان الجريرة ج 11 ص 517. 

(؛) كالعلامة في القواعد: الفرائض / في الولاء ج اص 57/4. 

(0) مفتاح الكرامة: الفرائض / في الولاء ج 14؟ ص 4 .1١‏ 


ولذه الافافة. . مسي سمب ب ب سه م ب بم انوي لاما 


زاولي من الإمام» اه اذ ا فيا جاده فيه'", بل الإجماع بقسميه ' 
جوع 


عليه'", بل «و» المعتبرة'" صريحة فيه. نعم إيرث معه الزوج 6+ 
والزوجة نصيبهما الأعلى4 لعموم الأدلّة وخصوصها. 


[القسم الثالث] 


[ولاء الإمامة] 


وفإذا2' عدم الضامن» أو لم يكن له ضامن ولا زوج و زوجة بناءً 
على الرد عليهما ل( كان» ميراثه من الأنفال التي هي ل 9« الإمام» لذ 
الدى هو بؤإوارث من لا وارث له» نضّاا6 واحماغا امنا 

وقول الصادق نقذ في خبر أبي بصير : «السائبة ليس لأحد عليها 
سبيل , فإن والى أحداً فميرائه وجريرته عليه , وإن لم يوال أحداً فهو 
لأقرب الناس» لمولاه الذي أعتقد»*" غير نابت, أو محمول على 


/ ينظر غنية النزوع: الفرائض / الفصل الحادي عشر ص 5"8, وكشف اللثام: الفرائض‎ )١و‎ ١( 
.4١؟ ص‎ ١4 في الولاء ج 4 ص 0ل!4. ورياض المسائل: المواريث / في الولاء ج‎ 

2 وائل الشيفة: انظ بان من انوات ولاح ضمان الجريرة ج ١1ص .11١‏ 

(غ) فى نسخة المسالك قبلها إضافة «القسم الثالث ولاء الاإمامة» بين معقوفتين. 

(0) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 57 ص 517. 

() ينظر الخلاف: الفرائض / مسألة ١6‏ ج ؛ ص 5؟. وغنية النزوع: الفرائض / الفصل 
الحادي عشر ص 558. ومسالك الأفهام: الفرائض / في الولاء ج ١7‏ ص 551. ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح ١٠١٠١7‏ بج 7 ص .5١١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 1 من الزيادات ح ١6‏ ج ة ص 555 وسائل الشيعة: 
باب غْ اماك 2 ضمان الجريرة ح اج 1١‏ اص 37 750, 


تباعه لقِل بحقّه ... أو غير ذلك؛ لقصوره عن معارضة غيره ‏ بل لم نعثر 
على عامل به . 

كما أله لى عدر علق عامل بالتضوهن ‏ التناضر اكتشر اسناتيدها: 
المقفيلة على اد ازثةالسيت العال نوق عضا ليقيمال لسلس "1 
الموافقة للعامّة” إل الاسكافي”» والشيخ في محكيّ الاستبصار!©, 
فلطرعء أو معدل على التقتة: الى أن السراديييت المالدوان 
اضيف إلى المسلمين مال الاماء قلا ؛ بقرينة : الأخبار الأخرا" وما 
فن جماعةامن نيوت إظطلاق بيت الما ل وإرادة ميف مال العام 1 

قبل #«اويشير الندما عن الخلاف هنا “ميرات من لاوارث له يعقل 


بيت المال ويكون للمسلمين»!". 


)١(‏ دعائم الإسلام: حم ١1583‏ ب اص ,19١‏ مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب ولاء ضمان 
الجريرة م ١‏ ج ١7‏ ص 507. 

(؟) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 41 من الزيادات ح ١١و7١‏ ج و ص 794 و1590 
وسائل الشيعة: باب ” من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 1 ج ١7‏ ص 185. 

(*) المغني (لابن قدامة): ج لاص 577. المجموع: ج ١١‏ ص .1١4 1١7‏ 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ب 4 ص 18. 

(0) الاستبصار: الفرائض / باب ١١7‏ ميراث السائبة ذيل م ؛ ج 4 ص .٠٠١‏ 

() وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ولاء ضمان الجريرة سج 7ض 511. 

(0) روضة المتقين: الفرائض / باب ميراث من لا وارث له ج ١١‏ ص //. مستند الشيعة: 
الترانظ ارات <ذوى النشات: (الولاناا ع اصن 171 

(8) رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص ١٠05١‏ .. وانظر عبارة الخلاف: الفرائض / 
مسالة 4١س‏ ؛ ص .5١‏ 


وم الا قاف ا ع حب مح ا 3/1 


وهو كما تر الا إشارة فيه إلى ذلك متعم ظذاهرة أنه يشقل إلى 
البيت المعدّ لجمع أموال المسلمين المشتركة والخاصّة ببعضهم, لكدّه 
للإمام ملكا خاصّة دونهم يفعل به ما يشاء . خلافا للعامّة : فإنّهم جعلوه 
عسل ا 

ولع فى :تقلة لبيك المال: شيعا را ما الناخوة بح الأمافة خير 
ل لي ل ا د 
الغنية 9 والسرائر'": «إذا مات الإمام انتقل الميراث إلى الاماء . إلى 
غيره من ورثته» بل عن الأوّل إجماع الطائفة عليه , والأمر سهل بعد ما 
عرفت من وضوح الحكم عندنا . 

(و» على كلّ حال. فهذا (هو القسم الشالث من الولاء. فإن 
كان4 أي الإمام نكة «إموجودا» حاضراً إفالمال له يصنع به 
فا قا اع حعبيي شاط غير ول ماله: 

ولكن فى محكيّ المقنعة!© و4 النهاية'»: أنه لكان على كا 
يعطيه قرا بده اه جيرانه4 وخلطائه إتبعاً» مله ايه 
بما يستحقّه من ذلك واستصلاحاً للرعيّة حسب”" ما كان يراه في 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الحادي عشر ص 538. 
(") السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج “ا ص ."١1١‏ 
(غ) المقنعة: الفرائض / ميراث من لا وارث له ص .7,١6‏ 

(0) النهاية: المواريث / ميراث الموالي ج 7 ص 580. 

(1) في بعض النسخ بدلها: حيث. 


0 


الغا لسن هوب الراى» 
لا أنّه لم أعثر عليه فيما وصل إليّ من النصوص . 
نعم , في مرسل داود : «إِنّ رجلاً مات على عهد أمير المؤمنين اك 
لم يكن له وارث ء فدفع أمير المؤمنين نكا ميراثه إلى همشهر يجه»'". 
أوفي تخبر السري": : «كان عليّ عْليْةِ يقول في الرجل يموت ويترك 


. 1 ال لسواله حل عط الغيراك سما رع‎ ٠ 


وعلى كل حال . فهو ماله يفعل به ما يشاء ويأذن فيه بما يحبّ . 
وان كان ان ند حبافة :أنّه يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى 


حين ظهوره كسائر حقوقه!, بل عن ظاهر الخلاف : الإجماع عليه'", 
والمشهور"" أنه (يقسّم , بين" الفقراء والمساكين4 مطلقاًء وفي اللمعة 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب (بعد باب: من مات وليس له وارث) ح ١‏ ج لاص .١19‏ وسائل 
الشيعة: باب ؛ من ابواب ولاء ضمان الجريرة ح ” ج 7١1‏ ص 507. 

(؟) يوجد هاهنا خبران متقاربان أحدهما للسري والآخر لخلاد السندي, واللفظ المنقول فى 

(؟) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 44 ميراث من لا وارث له ح ؛ ج 1 ص 587, وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ؟). 

(؛) المبسوط: الفرائض /المقدّمة جح 4؛ ص .,,١‏ 

(0) الخلاف: الفرائض / مسالة ١١‏ ج 4 ص 59؟. 

(1) نسبه إلى الأكثر ‏ بل الأصحاب أجمع عدا الصدوق والشيخ ‏ في رياض المسائل: 
المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص .1١7‏ 

وانظر المقنعة: الفرائض / ميراث من لا وارث له ص 7١7‏ وإصباح الشيعة: الفرائض / 

الفصل السابع ص .57١‏ وإرشاد الأذهان: الميراث / في الولاء ج ١‏ ص .١53١‏ ومسالك 
الأفهام: الفرائض / في الولاء ج ١١‏ ص 528. 

ا نسختي الشرائع والمسالك: : قَسم فى 


وال الأقافاة ٠‏ ”سسسب ع يت ل و ين 1 


هنا والدزوسن فى بحت الأشفال مق كنات الخمسن ١؛‏ ههه نين 
و ا و ا 

وقد يحتمل : أنّه من الأنفال التي ثبت تحليلهم إِيّاها للشيعة في زمن 
الغيبة بالنصوص"" المنجبرة بالعمل , حتّى أَنّه في بعضها : «لو سألناكم 
عن مثل هذا ما كنا لكم بأئمّة ء وما كان لنا فقد أحللناه لشيعتنا» بل 
أحاوها وغورها الطويهز لادنيم: 

ولكنّ الأقوى الأوسط؛ لإعراض المشهور عن العمل بها في ذلك , 
فالاضسل اللقاءه وسعيروقه السو قهد عن كقييه مق الال العقد روصيو لذ 
إلى صاحبه . 

قياف ١‏ إلى || عفنا كم الا بوه تاعنا جه حتيعة اانا م تيد «نمدارا 
ما تحمّلوا في جنبه . وإلى ما في حفظه له من التعريض بتلفه واستيلاء 
لجائرين عليه بل كأ ذلك من الخرافات .نحو ما قديل في باب 
الخمس من طرح حقّه في البحر ونحو ذلك'“ ممّا لا يقبله مذاق فقه. 
ولو اعرضنا عن اخبار التحليل لكان الفحوى القطعيّة كافية في صرفه 
فى أمثال ذلك . ْ 
ش هذا كله مع عدم تحقّقنا الخلاف فيه إلا من الشيخ في الخلاف!", 


(1) اللنعة الديشفةة:الغيراف 7الفسل اخالق»ن 2 

(") الدروس الشرعيّة: الخمس / درس 19 ج ١‏ ص 515. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 9 ص 017. 
(غ) ينظر ج ١7‏ ص ...01١‏ 

(0) تقدّم انفا. 





ولااريب في شذوذهء ومنه يعلم ما في دعواه الإجماع عليه . 
21 نعم قيل:«إِنّ الأولى الاقتصار فيه على فقراء بلده؛ خروجا عن 
بي تلاق القييد 1 

وفيه : أنّه قد يعارض بشدّة حاجة غيرهم واشتمالهم على الأيتام 
والأزافلفالاوق إيهاله الى نات« الخببة الامو فيصر نه بعلن" 
يدها داعت المعراكة الى تين لني اخوا ل سمتن ةرو 0ه 

ومرسل داود'"' وخبر البررقي ” وإن حكي عن الصدوق”* العمل 
بهماء إلا أنهما مع ضعفهماء واختصاص الأوّل بالحضورء بل لعل 
النائى كنذلك على معت الاذن منه في ذلك الوقت + ومعارضتهما 
ليون 1 سيقن وك نبلم ان يعار عن تارف 
غيرهما من وجوه . 

معان الخا ايا بدا يخ اعربيش العا سيا 
حكى عن بعض النسخ «همشيرجه» بالياء بعد الشين , قال : «والمراد 
به : الأخ من الرضاعة»”"» فيكونان حينئذٍ _نحو خبر سهل": «ما تقول 


.1١7 ص‎ ١4 رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج‎ )١( 

.7/8٠١ تقدم في ص‎ )١( 

(5) المتقدّم هو خبر السري لا البرقي. انظر ص .58١‏ 

(4) من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / ميراث من لا وارث له ذيل م 0/١6‏ ج غ ص 597. 
(0) كما في رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص .4١8‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ذيل م ؟ ج 1؟ ص 5035. 
(0) في المصدر بعدها إضافة: عن مروك بن عبيد. 


اه الاقافية ‏ سدسم سييح ح ييييي ب ا م و ب تو ااا 


في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة, يرثه؟ قال: 
نعم 1١16...‏ خارجين عمّا نحن فيه من صرف ما للإمام؛. مطروحين 
لم يعمل بهما أحد من الأصحاب؛ ضرورة عدم الخلاف كما عن 
بعضهم الاعتراف به' في عدم إرث الأخ من الرضاعة . نعم لا بأس 
بإعطاء الهمشهريج مع تعدّده وكونه من الفقراء . 

وكيف كان , فلا ريب في أنّ الأقوى ما ذكرناه . 

لكن من الغريب ما وقع في الرياض : من الميل إلى تخصيص 
الهاشمي به'". وهو شيء لم نعرفه لغيره كما أنّا لم نعرف ما يومئٌ إليهء ٠‏ 
بل الأدلّة كلها على خلافه , ومن هنا كان لا وجه للإطناب فيه . 5 

(و» على كلّ حال «لا يدفع إلى غير سلطان الحقّ إلا مع 
الوق ان التعلى فدرلا تاوق الول نكال اذلى فنما عيفد كان 
ضامناً. فما عن بعض أصحاب الشافعي : من التخيير بين الدفع إليه 
والحفظ إلى ظهور إمام عادل والصرف إلى مصالح المسلمين!". واضح 
الفساد . 





)١(‏ الكافي: المواريث / باب (يعد باب: إقرار بعض الورثة) ح ١‏ ج لاص ,.١18‏ وسائل 
الشيعة: باب 0 من ابواب ولاء ضمان الجريرة ح ١‏ ج 5١‏ ص 500. 

(") روضة المتفين: الفرائض / باب ميراث من لا وارث له ج ١١‏ ص .58٠١‏ 

(؟) رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١64‏ ص .]١8‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: الفرائض / في الولاء ج 4 ص 1177. 

(0) روضة الطالبين: جع ه ص 15. المجموع: ج ١7‏ ص .١١4-١١5‏ 


مسحب 2 ب بج صني لخو ا فقن الكلام (ج ءُ) 
إمسائل ثلاث» 
ذكرها المصئّف وغيره'" هنا استطراداً؛ لأنّ محلّها في بحث الأنفال 
من الخمس وكتاب الجهاد : 


«(الأولى» 

ونا لهو هال" المغر كيو كنا إفى حال الحرب فهو 
للمقاتلة بعد الخمس» الذي أوجبه الله تعالى في الغنائم التي أظهر 
أفرادها ذلك . 

«و» أمَا ما تأخذه" سريّة بغير إذن الإمام» 2ة «فهو 
للإمام'*4 كما تقدّم الكلام فيه في محلّه'©. ولكن أحلّوه لنا في زمن 
الغيبة لتيب ولادتتا «جزاهم الل عنا خير الجزاء:. 

(و» كذا لما يتركه المشركون فزعاً ويفارقونه من غير حرب. 
فهو للإمام» عليه «أيضأ» من الأنفال؛ ضرورة كونه ممّا أفاء الله على 
نقد مق كيز او روحت السلموة عليه يقل بولا ركاف وها كان 
لنبيّه فهو للإمام القائم مقامه . 
ا 
(؟) في نسختني الشرائع والمسالك: أموال. 
(؟) في نسخة الشرائع: ما يأخذه. 


(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «لهلا» مجعولة فى تسخة المبمالك بين معقو قتي 
(0) في ج اص 5856 وا47... وس ١0‏ ص 105... 


من مات من أهل الحرب وخلّف مالا سس يسم 
«وما يؤخذ صلحا او جزية فهو للمجاهدين4 على ما تقدّم في 
الجهاد”"' ومع عدمهم يقسّم في الفقراء» والمساكين (من * 


اق 


200 ٠ المسلمين»‎ 


المسألة «الثانية » 
وما يؤخذ غيلةٌ من أهل الحرب؛ إن كان فى زمان الهدنة أعيد 
عليهم» لاحترام مالهم حالها إوإن لم يكن» هدنة كان لاخذه 
وفيه الخمس» كما هو واضح ء وقد تقدّم فى محلّه!". 


المسألة «الثالثة » 
9إذالم يكن له وارث» بلا خلاف فيه بيننا'" ولا إشكال. والله العالم . 


)١(‏ في ج 57 ص 00غ]. 
(1) في ج 1١1‏ ص 8" دج 60 ص 2037 ... 
(؟) يظهر الإجماع من كشف اللثام: الفرائض / في الولاء ج 4 ص /177. 


«وآأمًا اللواحق»> 
إفاربعة فصول» : 
[الفصل”"] «الأوّل» 
ل ل 
لا خلاف! القى أل نيرك ولد الفالاعنة ولد نواه والزروت أذ 
الزوجة, بل الاقمام شه هله "يوون أنيه المشطل عله 
0 
باللعان الفاسخ للعقد والنافي للفراش ء وإن لم يكن الولد بذلك ابن زا . 
ع اطللك علهمر لاق كا و عليه الع 
وحينئٍ ف «لملأمٌ السدس» خاضة «والباقي للولد» إن كان 
ذكراً أو ذكراً وأننى «للذكر سهمان وللأنئى سهم» وإن كان أنثى فلها 
النصف مع الاتّحاد والثلثان مع التعدّد, والباقي رد عليها أو عليهنَ 


)١(‏ جعل جزءً من متن نسخة الشرائع. وبين معقوفتين في نسخة المسالك. 

(5 و؟) ينظر المبسوط: الفرائض / ميراث ولد الملاعنة ج غ؛ ص ,١١7‏ وغنية النزوع: 
الفرائض / الفصل الثاني عشر ص "3١‏ والتنقيح الرائع: المواريث / في اللواحق ج ) 
ص .5١"‏ ورياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص .65١‏ 


فق دراه ولد لمعيف مسيم طح بح ب م 7 11 


وعلق لآم :ون لميكن له إلا ولذه|اشتصق الآرتث يهم 

رطاش عبر والعدرمق التصضوض فين ان الارك دا ناته انه 
لأخواله'". محمول على ما إذا لم يكن أقرب منهم إليه من الولد 
واللاخوة. 

«ولو لم يكن؟ له «ولد» أصلاً وإِنّما له أمّ خاصّة « كان المال» 
ا ددا الثلث بالتسمية والباقي بالردّ» لإطلاق الأدلة . 


(و» لكن فى روايت» يي زرارة' " وأبي عبيدة!" و في الصحيح 
عن الباقر 3 : ترث؟ الأءٌ والشلث والباقى للإمام» وزاد في 
الأولى!»: «لأنَ جنايته على الإمام» أي 000 (لأنه» هو «الذي 

وعن الصدوق 02": العمل بهما مع ظهوره نيد . والإسكافي”" 
والاستبصارا":إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عن .إن ال عند أله 


.505 من أبواب ميراث ولد الملاعنة سج 7؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ”7 ميراث ابن الملاعنة ح ١١‏ ج 9 ص 517. وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ؛ ج ١١‏ ص 510. 

(؟) الكافي: المواريث / باب اخر في ابن الملاعنة ح ١‏ ج لاص .١15‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح ١4‏ ص 557١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 
غ) بل ورد هذا المقطع ة في الثانية أيضاً على رواية الكافي والتهذيبين والوسائل. نعم لم يرد في 
رواية الفقيه. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث ابن الملاعنة ذيل ح 0117 ج ] ص .5١١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج ه ص ."١‏ 

() الاستبصار: الفرائض / باب ٠١4‏ أن ولد الملاعنة... ذيل ح ٠١‏ ج 4 ص 185. 


1 
جوم 


511 


ا ار ا جواهر الكلام (ج ءُ) 


عل ميق هال الملسب وثانهما على الاناء اكه 

«و4» على كلٍّ حال, فالقول (الأوّل أشهر» فتوى وروايةً» بل هو 
المشهور نقلاً:" وتحصيلاً". بل عن الخلاف'" والمبسوط “١!‏ 
وغيرهما”": الااإجماع عليه . 

لإطلاق الأدلّة كتاباً وسنّةَ من آية أولي الأرحام" وغيرهاء 
وخصوص المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر الموافقة للكتاب 
المخالفة للعامّة؛ ففي بعضها : أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه'", وفي جملة 
والرفيها «زغى ولد الماك ةاجن ورك قال اندونا و ماقف اع من 
يرثه؟ قال : أخواله»©. 

والصحيحان _مع عدم العمل بهما على إطلاقهما فهما حيئئذ 
شاذان . وموافقتهما للعامّة؛ ولذا حملهما في محكيّ التهذيب على التقيّة 


)١(‏ كما في غاية المرام: الفرائض / ميراث ولد الملاعنة ج ؛ ص .١15١‏ ومسالك الأفهام: 
الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص 315١‏ - 5717,. 

(1) ينظر المقنعة: الفرائض / ميراث ابن الملاعنة ص 1437 والنهاية: الفرائض / ميراث ولد 
الملاعنة ج 7 ص 5٠١‏ و١11,‏ وقواعد الأحكام: الفرائض / في اللواحق ج 7 ص .58١‏ 

() الخلاف: الفرائض / مسألة ١١‏ ج ؛ ص .٠١5‏ 

(؛) المبسوط: الفرائض / ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص .١١7‏ 

(0) كالتنقيح الرائع: المواريث / في اللواحق ج 4 ص 2١5‏ (يتوضّح معقد إجماعه بملاحظة 
المختصر النافع أيضا). 

(3اسورة الأتفال: الآيةلأدسنوزة الأحرابة اليه 

() وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ ج 57 ص 505. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 7؟ ص 505. 


توق واه افاضم سبحب نمي م يي يس ب الس ان 


بعد الاعتراف بعدم العمل بهما'" مشعراً بالإجماع على طرحهما 
ومخالفتهما للشهرة العظيمة ومحكيّ الإجماع والكتاب والسنّة ‏ 
قاصران عن معارضة تلك الأخبار, فلا يتجه الجمع بينهما وبينها 
بما سمعته من القولين؛ ضرورة كونه فرع التكافوٌ بعد الإغضاء عن عدم 
الشاهد عليه . 

بل يمكن أن لا يكون مذهباً الشيخ في الاستبصار المعدّ لذكر 
ما يصلح وجه جمع بين الاخبار.ء خصوصا بقرينة موافقته للاصحاب 
في باقي كتبه وحكايته الإجماع , كما ان المحكي عن الصدوق في 
المقنع الموافقة أيضاً". 

فمن الغريب بعد ذلك كلّه ميل المقدّس الأردبيلي'" وغيره'“ إلى 
العمل بهماء نسأل الله أن لا يكون ذلك من اختلال الطريقة , ولقد أجاد 
فيما حكي عنه من شدّة التشنيع على خلاف المشهور, والأمر سهل بعد 
وضوح الحال . 

(و» كيف كان, ف «مع عدم الأمّ والولد يرثه الطبقة النانية, 
وهم هنا (الإخوة للأمّ وأولادهم والأجداد لها وإن علوا» لانقطاع 
نسب الأب كما ستعرف «ويترتّبون الأقرب فالأقرب» على حسب 
تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 55 ميراث ابن الملاعنة ذيل ح 6١ج‏ و ص 587. 

(1) المقنع: باب المواريث ص 5 00. 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / موانع اللارث ج ١١‏ ص .0١١-06١0‏ 
(؛) مال إلى ذلك في مسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص ؟١55.‏ 


0 
خ 59 
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ا الم م حي ل وج هافن الكلذم لع 1 
ما تقدم في غير الفرض . 

قال أبو عبد الله يذ في خبر منصور : «كان عليّ 32 يقول : إذا مات 
ارو الماؤفنة وله العوة مك هالسهلى بهاولا 

(ومع عدميه درنه ا ل اعبو ال والخالاك :واو لالاهه يعدا > 
حسب «ترتيب'" الإرثء وفي كل هذه المراتب يرث الذكز 
والانتن سواء» لكونهم جميعاً ممّن يتقدب بالام, وقد عرفت فيما 
مضى قسمة المتقرّب بها على السواء . 

(فإن عدم قرابة الأمٌ أصلاً حتّى لا يبقى لها وارث» أصلاً «وإن 
بعد. فميراثه له مولى العتق" ثم الضمان ثم «الإمام» له 
بلا خلاف أجده' في شيء من ذلك ولا إشكال . 

كما لا خلاف”" 9و4 لا إشكال في أن «الزوج والزوجة يرثان» 
منه إنصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات؟4 وهو «النصف 
للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد. ونصف ذلك» أي الربع للزوج 
والثمن للزوجة إمعه» . 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث ابن الملاعنة ح ١‏ ج لاص ,١٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 5” ميراث ابن الملاعنة ح ١‏ ج 4 ص 558. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب ميراث ولد الملاعنة ح ” ج 5١‏ ص .51١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: ترتب. 

(5) تعمل التتكيدة يدليا : المسيق. 

(؛ و0) كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 155 -47:9. 


06060000711 111111 

هذا كله في موروقة ولد المللاعدة 

وأمّا وارئيّته فلا خلاف'" ولا إشكال في أنه يرث أمّه وولده . 

وو الكو هل ورك هو قزاة اند سن واوا خوات 
والتخوال :الك لكقير الاجدادء الحدات ليا ؟ 

(قيل» والقائل المشهور'" شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً بل 
لعلّها كذلك : 9نعم» يرثهم » بل عن المبسوط"" والغنية!» والسرائر 
وغيرها”": أنه مذهب الأصحاب من غير خلاف, وعن التهذيب: أنه 
الذي يقنضيه شرع الإسلام”". وهو كذلك «لأنٌّ نسبه من الم ثابت» 
وصحيح بلا خلاف كما عن السرائر: فيشمله حينئذٍ عموم الأدلة 


وإطلاقها كتاباً" وسنَّةَ'" ومعقد إجماع مضافاً إلى الصحيح: 5 


)١(‏ كما في رياض المسائل: (الهامش السابق). 

(1) كما في غاية المرام: الفرائض / ميراث ولد الملاعنة ج ؛ ص ؟117١.‏ وكشف اللثام: 
الفرائض / في اللواحق ج 4 ص 875. 

() اليستؤظ: الفراتضن /#منيراث ولد البلاغنة جح عن 117 واللعان /امن يكون ان 0 
ص .5٠١‏ 

(؛) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص .57١‏ 

(0) السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج ” ص .""1١‏ 

(1) كما في موضع من رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 59]. 

(/1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 1'” ميراث ابن الملاعنة ذيل ح 1 ج 9 ص .51١‏ 

(6) تقدّم المصدر انفا. 

(9) سورة النساء: الاية .١١‏ 

.1؟١ ص‎ ١7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج‎ ١8 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١( 


1 
احن 
51 


لض 
زاك امه مين ان اتهده ويكون مزه وشانة كله الها الببوالى 
الاق ها فى المكر 115 السيكفيظة من ازقه الخوالة: 

إوقيل»4 والقائل الشيخ في محكىّ الاستبصار'": للا يرث إلاان 
يعترف به الأب. وهو» قول «متروك» لم نعرف أحداً وافقه عليه ممّن 
تقدّمه أو تأخّرهء بل لم يعلم كونه قولاً له؛ لما سمعت من أنه في 
الاستبصار المعدّ للجمع بين الأخبار, وإن كان قد يستدل له : بأنّهِ يبد 
التهمة عن الامرأة ويقوّي صحّة النسب . 

بل هو قويّ من حيث النصوص؛ لأنّه مقتضى الجمع بين ما دل على 
التوارث من إطلاق بعض النصوص'* وغيره» وبين ما دل على العدم 
كالقو تن اقم بترقهة لخدو الهو ل متهم ج19 رشيهاذالتصورض 
المفصّلة , منها الصحيحان : «... فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه 





ولا يرنهم...70. 

)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث ابن الملاعنة ح 0119 ج ؛ ص 550. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح 8 ج 71 ص ؟517. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة بج 7؟ ص 505. 

(؟) الاستبصار: الفرائض / باب 4 ٠١‏ ولد الملاعنة يرث أخواله ذيل ح 8 ج 4 ص .١18١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 7؟ ص 517. 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 5” ميراث ابن الملاعنة ح ٠١‏ ج 4 ص .54١‏ وسائل 
الشيعة: باب ؛ من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح 4 ج ١١‏ ص 577. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١١‏ و7١‏ ص 78١‏ و5815 و«الوسائل»: ح 6 و/ 
ص 778 و519. 


فق يزقف وله الفلافقة . م ‏ ح يبب | ا 

بل قد يعضده : أن موارد تلك المستفيضة الحاكمة بالتوارث إِنّما هى 
صورة تكذيب الرالاد بعد لقان مرا لحك هوا ذلك اننا فى تصرض 
القمي تسن هما معارضة: 

لكنّ إعراض الأصحاب عنها ‏ مع أنها بمرأى ومسمع - يمنع من 
افد ا 

بل روى الصدوق يه بسندين غير نقيّين -بل أحدهما ضعيف عن 
بي عبد الله مْظِةِ : «في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال: ترثه أمّهء قلت: * 
اراك انافك اله وورها نماك هو عن بر ع اقال قعصي انل وهر 
يرث أخواله»!", وليس فيه ما يوجب تقييد الإطلاق من نحو خصوصيّة 
المورد ورجوع الضمير في الجواب إليه كما اتفق في النصوص السابقة . 

وهو وإن كآن قاض السثد ومطلقا يمكن تتتيده أيضا ,إلا أله متجبر 
بما عرفت من الشهرة العظيمة, بل لم نعرف الخلاف إلا من الاستبصار 
الذي قد سمعت أَنّه معد للجمع بين الأخبار لا للفتوى . 

ومن ذلك يرتفع الوثوق بالنصوص المزبورة وإن صمٌ أسانيد بعضها 
فتقصر عن تقييده حينئذٍ , فلتطرح أو تحمل على مالا ينافي المطلوب . 

ومن هنا قال في محكيّ التهذيب : «العمل بما تضمّن من الأخبار 
من أنّ ولد الملاعنة يرث أخواله كما أَنْهم يرئونه أحوط وأولى على 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث ابن الملاعنة ح 0144 ج 4 ص 576. وسائل 
الشيعة: باب من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ ج ١7‏ ص 5117. 


ما يققطيه شرع الاسلام 01 

ووه فق كا حونو اد الدلاغنط ل" يرق اروم ولا من ينار يد 
لانقطاع نسبه عنهم باللعان» من غير خلاف”" في ذلك نضا" وفتوى, 
وكذلك هو لا يرلهم أيضاً . 

«فإن اعترف”*4 الأب «بعد اللعان ورث هو الأب*4 المعترف 
إولا يرثه الأب» إجماعاً بقسميه'" ونصوصاًٌ" فيها الصحيح وغيره 
مضافاً إلى قاعدة الاقرار 

«و» لكن «هل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل» والقائل 
أبو الصلاح في المحكي من كافيه”" والشيخ مفيد الدين ولد الشيخ يإ 
00000 والفاضل في بعض كتبه على ما حكاه عنه في 


.55١ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 5” ميراث ابن الملاعنة ذيل حم 9 ج 9 ص‎ )١( 

(") كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 410. 
) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١١‏ ص 109. 

غ) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها اضافة: به. 

0) في نسختي الشرائع والمسالك: اناف 

لاتيم الفرائض / الفصل الثاني عشر ص 5١‏ والسرائر: المواريث / تفصيل 
أحكام الورّاث ج “ ص 775 و7780 ومسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١١‏ ص 
50-14" ومجمع الفائدة والبرهان: الميراث / موانع اللإرث ج ١٠١‏ ص .08١73‏ ورياض 
المسائل: المواريت / فى اللواحق ب ١6‏ ضن878: 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١7‏ ص 515. 

(6) الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 570. 

(9) نقله عنه في المهدّب البارع: المواريث / في اللواحق ج 4 ص .١7‏ 


د 
) 
)0 
) 





حك التوار كيين وله الذلاعقة وكزائة ابيط ٠.‏ بحسيسيب تي ب بح وم 


المسالك'" وإن كنا لم نتحقّقه : «نعم» يرثهم؛ لأنّ الإقرار به كالبيّنة فى ” 
اقباتك النسبي: ْ 0 
«والوجه: أنه لا يرثهم ولا يرثونه؛ لانقطاع النسب باللعان» 
فيستصحب «واختصاص حكم الإقرار بالمقرٌ حسب» من دون 
تعدية إلى الغير الذي لا يمضي الاقرار في حقّه . وفاقاً للمشهور”", بل 

عن الغنية'" والسرائر': الإجماع عليه . 

ودعوى: ثبوت النسب بالإقرار المزبور ممنوعة؛ وإلا لورثه الأب 
وأقاربه الذين لم تصدر منهم جناية الإنكار واللعان كي يعاقبوا بعدم 
إرثهم له دونه . 

ودعوى: التزام القائل بذلك -كما هو مقتضى حكايته عنه في 
المسالك لم نتحقّقهاء بل لعل المحقّق خلافها. وتوريثه الأب معه 
لما سمعت من النصّ والاجماع, لا للإقرار نفسه . 

بل لو وافقه عليه فالظاهر عدم التوارث بينهما به وكذا الأقارب؛ 
ضرورة ظهور النصوص والفتاوى بانقطاع النسب باللعان فلا يعود 
بالإقرارء وإطلاق قوله : «فيئبت النسب بإقرار العاقلين به» منزّل على 


)١(‏ مسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١١‏ ص 550؟. 

(؟) كما في غاية المرام: الفرائض / ميراث ولد الملاعنة ج ؛ ص ؟151١.‏ 
() غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص 77١‏ 

(؛) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 0؟. 

(0) مسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص 550؟. 


"1 


سمي ا ع ا ب دس واف ال13 22 
عيريجر اللن تنا 

ماعن النقس الأردبي كن 2 « سن المعيل إلى الشواردث نميهم 
بالتوافق منهم على الإقرار'" تمشكاً بالإطلاق المزبور-في 
0 

بل من ذلك يظهر لك ما في قول الفاضل يله في القواعد هنا من أنه 
«لو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان 
وجها»'"؛ إذ تكذيبهم غير مجدٍ في نفي النسب شرعاً ولا لورئوه 
وددئهم مع إضرار الاك على الأنكا وهوياطل اجماعا على نات[ 1 

كما أَنّهِ يظهر لك الوجه في قول المصنّف يله : 


لإمسائل» 
«الأولى» 
الاير مسي الأ هتاه بعد انغنائه شرغا بباللعان 
«فلو خلف» ابن الملاعنة و اخوية اخزهنا لاقي وه والآخر 
اكد قيها سؤاد وكذا لواكانا اتيم او احا راكنا واحدهما لت 
والأم» والاآخر لام فإن الجميع يتساوون كالاخوة والأخوات من 
الام خاصة . 





(1) قواعد الأحكام: الفرائض / في اللواحق ج 7ص 587 


لق دكن" العثل :و كلا هنا فو لمات وو امو تسب يي سي سب ل الوم 

ووكذاة لف الكلذة ما « أجلت ابن اخيه لأحية و انه انين 
5000 أخا وأختاً لأبويه مع جد او بجدة» للا قائه 
يقسّم «المال بينهم أثلاثا؛ و» ذلك لأنّه بعد أن سقط اعتبار نسب 
الأب لم يبق إلا التقرّب من جهة الأمّ وقد عرفت فيما سبق تساوي 
الس يان انان 

الواملات أ لابن الملاعنة من أبيه وأمّه . وقد كان له أخ من أبيه , 
لمعيه ل اللمركااقى مبرائف ناخ دودضة الأخرمن الأه السدين 
والباقى للاخ من الاب . 

المسألة «الثانية» 

اذا ماقت اخدرؤلة وازيك لهذا اسواء قعير انها اهبلك رفن 
أبوه الذي انقطعت زوجيّته عنها باللعان وإن كان قد اعترف الأب به بعد 
اللعان . 

«ولو كان معه أبوان» لها (أو أحدهماء فلهما السدسان 7 
لاحدهما ادس والنافن له إن كان ذكراءزان كان الت فالتضقن 
لهاء والباقى رد 2000005 اخمانا رارياف كا هو واضح . 


المسألة «الثالثة » 
9لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين, توارثا بالأمومة دون 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


6 تح ل ع سس ل رار لكام ( 25-2 


الأبوّة» بلا خلاف أجده فيه.بل في الدروس : نسبته إلى جميع 
الأصحاب'", فيرث حيئئذٍ كل منهما سدس الآخر لو مات قبله 
كالولدين المتعاقبين المنفيّين باللعان, واحتمال الفرق”: بالقطم 
بكونهما معاً لأب واحد بخلاف المتعاقبين, يدفعه : منع القطع أوَّلاً؛ 
ومنع اعتباره كايا 


المسألة «الرابعة» 
«لو تبدًا عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراته ثمّمات 
الولد, قال الشيخ”" فى 4 محكىٌ «النهاية» والاستبصاء 67 وابن 


حمزة في محكيّ الوسيلة" والقاضي في محكيّ المهذب”" والكيدري 


خبر يزيد بن جليل'" سال الصادق عليةٍ : «عن رجل تبدا من 


جريرة ابنه وميراثه . فمات الابن وترك غالا مره بر ندا قال: ميراته 


7 الميراث / درس ١87”‏ ج ”ا ص 50١0‏ 

(1) ذكر الفرق ‏ وأشكله ‏ في مسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص 7ا57. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

(غ)النهاية: المواريث / ميراث ولك الما ميج ين /1؟. 

(0) الاستبصار: الفرائض / باب ٠١١‏ أنّ من أقرٌ بولد ذيل ح 0 ج 4 ص 181. 

(1) الوسيلة: المواريث / ميراث الخناثى ص ؟١1.‏ 

() المهذّب: الفرائض / ميراث الحميل ج ؟ ص .١77‏ 

(8) إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل العاشر ص 5174. 

(1) في التهذيبين: «يزيد بن خليل» وفي الوسائل: «بريد بن خليل». 


لو تبرًأ عند السلطان من جريرة ولذه ومن ميراقة سس لم 


لآفري الناسن إلى ابيكة 1 1 
ع ع ع ع اخ 55 
ومضمر ابي بصير : «سالته عن المخلوع يتبرًا منه ابوه عند السلطان 0 


الناس إلى أبيه» في الفقيه'", و«إليه» في التهذيب'". 

و4 لكن مع ذلك «هو قول شاذ» كما اعترف به غير واحدا“ 
لم نعرف القائل به عدا من عرفت, بل عن السرائر '“ والتنقيح'": 
الإجماع من المسلمين على خلافه, بل قد تكرّر منًا أن النهاية 
والاستبصار ليسا بكتابي فتوى, مع أَنّهِ ذكره في الأخير احتمالاً بل 
عنه في العائر تأنه هؤواقة: الأصعانيوو ان روي تان فيا ا 


مضافا إلى الطعن في سند الأوّل بجهالة يزيد التي لا يرفع القدح بها 
رواية صفوان وابن مسكان.غنة.وإن كانا من اضحات الإجماع'“ على 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 77 ميراث ابن الملاعنة ح 77 ج ة ص 518 وسائل 
الشيعة: باب / من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ ج ١١‏ ص ١50؟.‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث المخلوع ح 03774 ج ؛ ص 2.5١73‏ وسائل 
الشسيعة: (الهامش السابق: ذيل ح ” ص 75؟). 
(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح /؟ا ص 544. و«الوسائل»: ح ٠”‏ ص 779 
(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الفرائض / في اللواحق ج ١١‏ ص 5798. 
(0) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 187. 
(1) التنقيح الرائع: المواريث / في اللواحق ج 4 ص .5١05‏ 
(0) نقله عنه فى السرائر: (المصدر قبل السابق) ونسخة المسائل الحائريّات المطبوعة ضمن 
الرسائل النسن حل تعكوق على لاق 


ا 2222 لي سيمت جواهر الكلام (ج ءءء 


الأصممّ, وإضمار الثاني , واشتمالهما على لفظ «السلطان» المنصر ف إلى 
سلطان الجور القاضى بمراعاة التقيّة. واحتمالهما كما فى كشف 
اللشام!"'- التبري بعد موت الابن , فيخرجان عمًا نحن فيه أيضاً» وإن 
كان قد ينافيه قوله : «فمات» في الْأُوّلء وتصحيف «ابنه» ب «أبيه» 
تيجام قافا شيل الر الف مو نري النداس اله فى وراب 
ليت رظي ةا مه رسيا عونا لله معارضة ا صيول 
والقو اعد اناده من الكناه والسة: 

بل قد سمعت تعليل استحقاق الزوجة قيمة البناء دون نفس الأرض 
والأعيان بجواز انقطاع ما بين المرأة والزوج من العصمة وجواز تغييرها 
وتبديلها؛ بخلاف الولد والوالد الذي لا يمكن تخليص أحدهما من 
الآخر فالمسالة حيشز من الواضحاث. 

«وأمًا ولد الزنا4 من الطرفين «فلا نسب له» بأبيه شرعاً؛ لأنَ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر و4 حينئذٍ ف «لا يرثه» أي «الزانى» 
كالمكس. ْ 

بلا خلاف أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه'", وهو الحجة, 


.18١ كشف اللثام: الفرائض / في اللواحق جج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١5‏ ضن 13277 ومستكئل التسيعة: 
الفرائض / بعض الأحكام المتفرّقة بج ١9‏ ص 177. 

() ينظر مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 4 ص /: وإيضاح الفوائد: الفرائض / في اللواحق 
ج 4 ص 787, وغاية المرام: الفرائض / ميراث ولد الزنا ج غ؛ ص .١157‏ ومسالك الأفهام: 
الفرائض / في اللواحق ج ١1‏ ص 79؟. 


ميراث ولد الزنا بد 0 21353 


مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة'" الدالّة على ذلك . بل وعلى كون الم 
وغيرها ممّن يتقرّب بها او بابيه كذلك ايضا'" ولو بإطلاقها وما فيها من 
التعليل . 

لوو عيقد فج عقر هي اك اقول احددمن انا نهم 
ولأ ونه سوه الامخااق مايه احدواقى يشو ومن قلاف اله بل يكو 
تحصيل ما أشعرت به عبارة غير واحد من الأصحاب** من الإجماع 
لما عرفت 

نعم . عن الصدوق”" وأبي الصلاح'" وأبي علي" أنه يرث أمّه ومن 
يتقرّب بها ويرثونه على حسب حال ابن الملاعنة؛ لخبر إسحاق بن 
عمّار عن جعفر عن أبيه 86 : «إِنّ عليّاً ل كان يقول : ولد الزنا 


وابن الملاعنة ترثه مها وإخوته لأمّه وعصبتها»!', وعن يونس : «إنّ 

١(‏ و؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 7؟ ص 74؟. 

() كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج 4ص 618. ومفتاح الكرامة: 
الفرائض / في اللواحق ج ١4‏ ص 177. 

(؛) استفيد الإشعار ‏ كما في الرياض: (الهامش السابق) ‏ من تعبيرهم عن الرواية ينها شاذة 
أو مطّرحة. انظر الاستبصار: الفرائض / باب ٠١0‏ ميراث ولد الزنا ذيل ح 0 ج 4 ص ,١187”‏ 
وقواعد الأحكام: الفرائض / في اللواحق ج ؟ ص 58١‏ ومسالك الأفهام: الفرائض / في 
اللواحق ج ١1‏ ص .51١‏ 

(0) المقنع: باب المواريث ص .000-05٠154‏ 

(1) الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 77ا7. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 9 ص 77. 

(8) فى الوسائل بعدها إضافة: وأخواله. 

)0( الاستبصار: الفرائض / باب ٠١0‏ ميراث ولد الزنا ح 1 ج 4 ص 184. وسائل الشيعة: > 


اس ا ا ا ال الكلام (ج ُ) 


ميراث ولد الزنا لقرابته من أمّه كابن الملاعنة»7©. 
وهما مع الضعف في الأوّل؛ والوقف في الثاني, وموافقتهما 
للغائة .واحعماليما الزنا من قبل الأب .دون الأهدقاضران عن سعارضة 
غيرقها عن التخوض المقيرة كد: 
الصحيح عن أبي عبد الله عْهِةِ : «أيّما رجل وقع على وليدة قوم 
حراماء ثيٌ اشتراها فادّعى ولدهاء فإنّه لا يورث منهء فإنٌ رسول 
ل قال الوالق للفراقن و العاف الحم وزو لاير شولك اونا لأ وحل 
اس 
7/0" يدعي ابن وليدته . وأيّما رجل أقر بولده ثمّ انتفى منه فليس ذلك له 
ولاأكرامةه ولس يدولده ]ذا كان فين اه اتمروو دسم 
وشير حكن بن الصيق القق #رزكفو عضن اضعاها إلى الى عدر 
الثاني ما معي يسأله : عن رجل فجر بامرأة فحبلت ء نم إِنْه تزوّجها بعد 
العما فنعا تور لق هوا أده كلق | له ؟ تك ناه يقن انمنة ف« الو لك 
لغيّة لا يورث»!' وغيرهما!'. 


ه باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4 ج 17 ص 78؟. 

)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث ولد الزنا ذيل ح ؛ ج لاص ١15‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 1 ميراث ابن الملاعنة ح 5١‏ ج 4 ص 555 وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح اص ا7١).‏ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 177 و«التهذيب»: ح 7؟ ص 547, ووسائل 
الشيعة: أورد صدره في باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح .١‏ وذيله في باب 1 منها 
اح ١1ج‏ 17ص 5071 و170. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح >" ص .١١5‏ و«التهديب»: ح ١١‏ ص 2717 
ووسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ ج 7؟ ص 4؟. 

(؟) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح غ ص 570). 


ميراث ولد الزنا ا اا ا ا 11 01 1101 


كقصور خبري حنان عن أبي عبد الله ليا : «عن رجل فجر 
عير ائقة اذو اديت فته لاه قأقتريد انه منانك و لم يقر كير لذا مرف 
أيرئه؟ قال: نعم»" ‏ ونحوه الآخرا'_-عن معارظضة ما تقدم, 
بل الإجماع بقسميه على خلافهما ء فلابدٌ من طرحهما أو حملهما على 
ما لا ينافي المطلوب؛ ضرورة اشتمالهما على الغريب . 

نحو خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفرنكة: «قضى أمير 
الممنين مَةٍ في وليدة جامعها ربّها في طهرهاء ثم باعها من آاخر قبل 
أن تحيض .ء فجامعها الآخر ولم تحضء فجامعها الرجلان في طهر 
وابعذ»قؤلدت غلانا فالغتلقا فيه فتقلت |« القلام فترعيت الها 
أتياها في تلوح و اعدو قاذ ردوى 181 انها أبوة ؟ فقضى في الغلام المد 
يرثهما كليهما ويرثانه سواء»!*. 

فلذا حمله في التهذيبين على التقيّة'*'. وفرض اشتباههما لا يلحقه 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب آخر من ميراث ولد الزنا ح ١‏ ج لاص ١14‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 5" ميراث ولد الملاعنة ح ١4‏ ج و ص 5146. وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب ميراث ولد الملاعنة ح لاج 57 ص 777. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح 50. و«الوسائل»: ح 8. 

(؟) في بعض النسخ - مطابقاً للتهذيب _بدلها: أدري. 

(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 0” ميراث الخنئى ح ١4‏ ج 4 ص 508. وسائل الشيعة: 
باب 08 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 ج ١١‏ ص .١174‏ 

(0) تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). الاستبصار: الفرائض / باب ٠١8‏ 
براك البواوة إن باغ 


المي ع ا و ع ع جك فو افر اكلام 2 10 
1 بهما فى الفرضء ويمكن دعوى أنّ المتّجه لحوقه بمن عنده الجارية, 
0 كوا انعد لقو عنرض العتكر افر حو لين وج ودلا لشبرة 
ونحوهاء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. 

(و» على كلّ حال, فقد ظهر لك : أنّ «ميراثه» أي ابن الزنا 
(لولده» خاصّة دون أبيه وامّه فضلاً عن أقاربهما (ومع عدمهم» 
ف« ل» مولى العتق ثم الضامن ثم «الإمام» نيد , بلا إشكال في 
شيء من ذلك » بل ولا خلاف7". 

كما لا إشكال «و» لا خلاف'" في أنه يرث الزوج والزوجة 
فييها لاد مع الولد والأعلى مع عدمه4 لإطلاق الأدلّة في 
الجميع من غير معارض . 

9و4 إنما الخلاف في خصوص ما سمعته ممّا إفي رواية4 إسحاق 
مضا رس الدتؤترقه اتدرومى يها مقل ابن الفالاعلة #علن 
أنّك قد سمعت شذوذه «و» أنّها إهى مطرحة» أو محمولة على 
ابن الزنا من طرف الأب ... أو غير ذلك , والله العالم . 


١(‏ ")كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 178 -4259., ومستند 
الشيعة: الفرائتض / بعض الأحكام المتفرّقة ج ١9‏ ص .44٠‏ ويظهر الإجماع على الحكم 
الأوّل من المبسوط: الفرائض / ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص ,.١١7‏ وصرّح بالإجماع في 
مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق سج ١4‏ ص 178. 


رات الحفن لإعلات تفخيضن الذكور ته والأوتقة ١‏ مع م جحي سنس 16 


«الفصل"'" الثاني » 
لافي ميراث الخنثى » 
التي هي إمّا ذكر أو اتنى في الواقع؛ لعدم الواسطة على الظاهر 
المستفاد من نفسو الأشسان دبل مطلق الخيواةه الى الذكو و لانن 006 
جميع الأصناف في الكتاب'" والسنّة'" على وجد لا يستطاع إنكاره. »0م 
وعلى كل حال فهو لإمن له فرج الرجال والنساء» ولا خلاف!“ 
ولا إشكال في أَنّه يرث على الفرج الذي4 يبول منه, فإن كان من 
فرج الرجال ورث ميراث ييه النساء ورث ميراث 
الآتثى ‏ بل الإجماع بقسميه عليه». مضافاً إلى : 
قول الصادق نقد فى خبر طلحة : «كان أمير المؤمنين نيا يوردث 
الخنثى من حيث 000 


)١(‏ جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

)١(‏ سورة النخرف: الاية ؟١١.‏ سورة الحجرات: الاية .١7‏ سورة النجم: الاية 40. سورة القيامة: 
الاية 59. سورة الليل: الاية "؟. 

(0) بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ١4س‏ 8 و١١‏ و١7و15و70ج‏ لادص 60" 
فما بعدها. 

(؛ وه) ينظر الانتصار: مسألة 770 ص 047 045. وغنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني 
عشر ص ١7171و5737,‏ والسرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج 7 ص /ا7”. ومسالك 
الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١١‏ ص ”17 ؟. وكشف اللثام: الفرائض / في اللواحق ج 4 
ص 8١‏ 4. ورياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 18غ. 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث الخنثى ح ١‏ ج/, ص .١107‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 50 ميراث الخنثى ح ١‏ ج وص 5075. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ميراث الخنثى 
اح 7ج 73ص 187,. 


ولو قير دوفن وقد يدو سس لمعن ذلك نإو كان مول من 
نا هر لفك اذك مواق كان جز لسن القن فلم مير انف لاني انثا 

وفي صحيح هشام بن سالم : «يورث من حيث يبول» فإن خرج 
منهما جميعا فمن حيث سبق ...»!" وغير ذلك من النصوص"'". 

فإن بال منهما فمن حيث #ايسبق منه البول4» بلا خلاف محقق. 
أجده فيه!*, بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً. مضافا إلى : 

الصحيح المزبور. 01 

وصحيحه الاخر عنه نا إيضا : «... يورّث حيث سبق بوله , فإن 
خرج سواء فمن حيث ينبعث » فإن كان سواء ورث ميراث الرجال 
والتستاع)!. 

والحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عن أبيه لله : «إنّ عليّاً اه 
كآن وتو لالس ير ذه من حينة نبول وفان يال هنهم خمينا من 
ايها سيق البول.ورت ننه فإ هات ولم يدل فتصك غقل المراة ونضك 
عقل الرجل»". 


.١ و«الوسائل»: م‎ .١ و«التهذيب»: سح‎ .١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: مم‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ح اص 204). 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و؟ من ابواب ميراث الخنثى ج 7١‏ ص 187... 

(غ و0) ينظر الخلاف: الفرائض / مسالة 71 ج 4 ص ٠١56‏ وغنية النزوع والسرائر ورياض 
السيدا ال قبل تفمسة هو امك 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث الخنثى ح ” ج /ا ص .١07‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب ميراث الخنثنى م ١ج‏ ١11ص‏ 180. 

(1) تهديب الاحكام: الفرائض / باب 50 ميراث الخنثى ح غ ج 9 ص 2705 وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ١‏ ص 287). 


ميراث الخنثى / علائم تشخيص الذكوريّة والأنوئية سل ا 

والمرسل عنه نه أيضاً: «في المولود له ما للرجال وله ما للنساء 
يبول منهما جميعاً؟ قال : من أَيّهما سبق , قيل : فإن خرج منهما جميعاً؟ 
فال قمى نهدا المطر رقنا 10" يهن الحميها ؟ قال من ابعنيهما 1 لي 
غير ذلك من النصوص الدالّة". 

(فإن جاء» البول منهما» دفعةً «اعتبر الذي ينقطع'* أخيراً 
فيورث عليه4 إجماعا في محكيّ السرائر والتحرير" والمفاتيم””" 
وظاهر الغنية' والخلاف”" بل وكتاب الإعلام للمفيد!"". 

مضافاً إلى ظهور كونه المراد من قوله مذ في المرسل : «أبعدهما» 
على معن انها ردان .ولس عور الذي يتتسل احير بد رضن 
تساويهما في الابتداء . 

بل قيل : «إِنّه المراد أيضاً من الانبعاث في الصحيح؛ بدعوى 


)١(‏ في المصدر قبلها إضافة: قيل. 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث الخنثى ح 0 ج لاص .١01‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب ميراث الخنثى ح اج ١5ص‏ 184. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب ميراث الخنثى ج ١‏ ص 580. 

اح لبخي الدرائع والمسالك بعدها إضافة: منه. 

(6) السرائر :المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 77؟. 

) لمعيس العرات ني اللواحقرج دص ؟/. 

) 

) 





لي لوو 0 / الفصل اناي مقترصين الارعم. 
(9) الخلاف: الفرائض / مسألة 3ج اص .٠١١‏ 
٠٠١0)‏ الاإعلام ( سافان المفيد): ميراث الخنثى ج 94 ص 17 . 


10 20000 جواهر الكلام (ج ُْ) 


ملازمته ‏ بمعنى النوران والقوّة والكثرة» أو بمعنى الاسترسال؛ لما عن 
الفاعويى ريده كمع ارسيلة فانبعث» _للانقطاع أخيرأ»7. 
١‏ وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة ظهوره فى إرادة الاستدرار فى 
الفرسن الاى الذى عنيدو اده المنافي لإرادة الانقطاع أخيراً 
بعد إرادته من «ابعدهمأ» . 
نعم . عن بعض النسخ: «ينبث»!" بمعنى ينقطع , وحينئذٍ مع التقييد 
بالأخير للخبر الآخر ومعاقد الإجماعات وشهادة الوجدان يكون 
دالا غلى المطلوب: 
وربّما كان ذلك سبب توهم القاضي فيما حكي : من جعل العلامة 
الاتقطاع ولك" بدعوى ظهوره في ذلك . 
لكن فيه : أنه وإن كان مطلقاً لا تقيبد فيه بالانقطاع أوّلاً وآخراً, إلا 
أنه يجب حمله على الآخر لما عرفت فلا ريب حينئذٍ في ضعفه . 
كضعف المحكى عن الصدوق يل والاسكافى/ والمرتضى 
ب وس ا و1 
مضافاً إلى ما يمكن أن يقال: من كون المستفاد مما سمعت من 
الات الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج 5 ص 717375 1714. 
(1) أشير إليها في مفتاح الكرامة: (الهامش السابق: ص 174). 
(*) المهدّب: الفرائض / ميراث الخنثى بج ١‏ ص .١7١‏ 
(4) المقنع: باب المواريث ص 507. 


(0) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج ه ص 8/. 
(1) الانتتصار: مسألة 7*6 ص 0948. 


ئيراك الخنى غلا تشخيض الذكورية والأنوقة سه سه سس يفت 6 


الشوض يروما قهامن الأتعا كرو الأدراومدوما معاون مر هيد 
الأضلاع . وما عن روضة الواعظين عن الحسن بن على ليه : «... فإن 
كاقرة كرا استله وان كافت ان بجالعنت بويدا تدوها اناد ان المدار 
في تشخيصها على حصول أمارة مرجّحة لأحد الاحتمالين الناشئين 
من حصول بعض خواصٌ الذكر فيها وبعض خواصٌ الأنثى . 

فيكون الضابط _بعد تعذر العلم بمعرفة الحال, واشتراكها في جملة 
من الأمارات ‏ الرجوع إلى غير ذلك مسن خواصٌ الرججل والأنقى , 
فيحكم عليها حينئذٍ به من غير فرق بين المنصوص وغير المنصوص 
كنبات اللحية ونحوهاء بل لعل الضابط ذلك في مصداق كل موضوع 
تعذر العلم بمعرفته ولا طريق إلى الاحتياط . 

ولو فرض تعارضها لا على جهة الاشتراك فيها كالبول منهما 


عمد ١‏ ان البق كد فيل كنيعل وكا حتمداضن الحد الريعين 7 


بالشيق:والاخر باحر الانتقطاع بحيث يزيد على قدر السبق وبنبات 
اللحية والحيض ونحو ذلك, رجع أيضاً إلى ترجيح إحدى الأمارتين 
على الأخرى باعتضاد أمارة أو زيادة غلبة ونحو ذلك ممّا يفيد الظنَّ 
بهاء فإن فقد كان مشكلاً وحكمه ما تعرفه . 

وقد يحتمل : كون المدار على الأمارات المنصوصة بالنصٌ المعتبر 


)١(‏ روضة الواعظين: العجائب التى تدلّ على عظمته تعالى ص 43. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


اع نبا ون قل الكاطه ان 16 
دون غيرها وإن أفاد الظَنٌ . 

كما أَنّه يحتمل : ملاحظة الترتيب فيها, فيعتبر السبق حيئئذٍ وإن 
تأَخّر الانقطاع في الآخر . 

لكنّ الأقوى الأوّل. فيكون حينئذٍ ما في النصوص مثالا لغيره, 
وخصّها بالذكر لخفائها . 

قال الحسن بن أبي عقيل : «الخنثى عند آل الرسول (صلوات الله 
عليهم) فإنّه ينظر : فإن كان هناك علامة يبين فيه الذكر من الأنثى من 
نوك أرخيض نلعتل أو لعية أونها أحيد ولك فاله ووزف على :12ل 
فإن لم يكن وكان له ذكر كذكر الرجال وفرج كفرج النساء فإنّ له ميراث 
النساء”'؛ لأنّ ميراث النساء داخل في ميراث الرجال» وهذا ما جاء 
عنهم تبه في بعض الاثار»'" 

وهو_كما ترى -صريح في اعتبار غير المنصوص. بل الظاهر أيضاً 
أن الترتيب في المنصوص منها ذكري لا حقيقي , كما لا يخفى على من 
رزقه الله فهم كلماتهم مبِي؛ على معنى : الرجوع إلى علامة مع فقد 
الأخرى نحو ما ورد في ترجيح النصوص المتعارضة, لا أنّ المراد 
كونها علامة بعد تعذر غيرها . 

وكيف كان «فإن4 كانت مشكلاً بأن كان المخرجان قد «تساويا 


)١(‏ في المختلف بدلها: الذكر. 
(؟) مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص 4/. 





خزات الخنتى :اندلا الشخص الذكور كناو الاتوقة. حسم ع نا في 111 
في السبق والانقطاع'"4 ولم يكن هناك أمارة إقال» الشيخ في 
الخلاف": يعمل فيه بالقرعة محتجّاً بالإجماع والأخبار» وعن 
الريضاح نه قوّاه"", بل عن اليوسفي حكايته عن العجلى وجماعة من 
معاصريه, قال : «والذي يقضى منه العجب حال المتأخّر هنا ذكر 
اختلاف الأصحاب وأنّه كان يفتي بالقرعة برهة من الزمان مع جماعة 
من معاصريه, ثم ادّعى الإجماع على عدّ الأضلاع . فكيف يصير قول 
اثنين أو ثلاثة إجماعاً؟! فإن قيل : المخالف مشهور باسمه ونسبه 
فلا يقدح في الإجماعء قلنا : لا نسلّم , من أين عرف أنّه لا مخالف 
غيرهم؟! أو من أين أَنّ باقي الإماميّة شرقاً وغرباً يوافقون معك؟!0!, 
ولعلّه سمع ذلك من لسانه وإلا فالمحكي من سرائره خلافه!©. 

وعلى كلّ حالء فدليله ما سمعت من الإجماع وأخبار القرعة 
وخصوص النصوص "' الواردة في فاقد الفرجين الذي هو أيضاً مشكل 
بفقدهما كالمشكل بوجودهما, بل في بعضها : «أيّ قضيّة أعدل من 





)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: والتآخّر. 
)١(‏ الخلاف: الفرائض / مسالة ١١7‏ ج 4 ص .٠١١‏ 

(©) إيضاح الفوائد: الفرائض / في اللواحق ج 4 ص 89". 

(؛) كشف الرموز: المواريث / في اللواحق ج ١‏ ص ١ل4.‏ 

(0) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج ا ص 5/؟... 

(7) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب ميراث الخنثى ج ١؟‏ ص .19١‏ 
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ا ميت ل ا ا ل د 16 | ل الكلام (ج )2 


قضيّة يحال'" عليها السهام؟!»!". 

وفي كشف اللثام : «لا شبهة في أنه لابدّ منها إذا ماتت ولم يستعلم 
حالها»!”. 

وفيه : أنّ مقتضى قوله لي : «فإن مات ولم يبل» في الحسن”“ 
إعطاء نصف النصيبين عند عدم الاستعلام . ولعل القائل به يلتزمه؛ إذ' 
احتمال اختصاص القول به بمعلوم الإاشكال لا الأعيّ منه ومن لم يعلم 
خا ديت زعوي انعد اع عايين الم وان كان عاضا نيد 
مات ولم يبلء إلا أنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين من كان يبول إلا أَنّه 
لم يستعلم حاله فمات . 

على أَنّه لو سلّم عدم تناول النصٌ له أمكن منع القرعة أيضاً؛ بدعوى 
كون المتّجه حينئذٍ ما سمعته في الحسن" من إعطاء نصيب الأنثى لأنّه 


المتيّن» وبنفى غيره بالأصل الذي هو لم يقصر عن إثبات ذلك وإن 


المعلوم عدم كونه مشتبها في نفسه إلا أنّه تعذر معرفته لموت بغرق 


)١(‏ في المصدر: «يجال» كما يأتى لاحقاً انظر الهامش اللاحق. 

(1) يأتي الخبر بتمامه في ص 0 

(؟) كشف اللثام: الفرائض / في اللواحق ج 9 ص 1/7. 

(4) تقدّم فى ص 107. 

(0) الذي في الحسن إعطاء نصف النصيبين. والأولى التعبير ب «من الحسن» أي الحسن بن أبي 
عقيل والذي تقدّمت عبارته الدالة على ذلك. 


فيرات الغنق /علائم تشنخيض الذكورية والأوقية". سس سس سس حتت دن 118 


ونحوه . ودعوى جريان القرعة فيه أيضاً محل لالخطره وكينت قان 
فالقرعة قوله في الخلاف . 

«وقال»4 الشيخ «فى النهاية'" والإيجاز'" والمبسوط": يعطى 
نصف ميراث رجل ونصف ميراث أمرأة» كما هو المحكى عن 
المفيد يه“ والصدوقين””*' وسلار”" وابني حمزة" وزهرة”/ والمحقّق 


الوب لكاو لان لقاو الملانية ووو اأكوازى اهن او اديه 

.١08 النهاية: المواريث / ميراث الغرقى ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الايجاز (الرسائل العشر): ذكر ميراث الخنثى ص 50. 

(؟) المبسوط: الفرائض / ميراث الخنثى ج 4 ص .١١54‏ 

(غ) المقنعة: الفرائض / ميراث الخنثى ص 198. 

(0) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 4 ص 8١‏ . وقاله الابن في المقنع: 
باب المواريث ص 007. 

(1) المراسم: المواريث / ميراث الخنثى ص 0؟١51.‏ 

(0) الوسيلة: المواريث / ميراث الخناثي ص .1١"‏ 

(8) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص ."”١‏ 

(9) الفرائض النصيرية: فصل «فإن كان هناك حمل» ورقة 0١‏ (مخطوط). 

.]47١ ص‎ ١ كشف الرموز: المواريث / في اللواحق ج‎ )٠١( 

)1١(‏ تحرير الأحكام: الميراث / في اللواحق ج ه ص 4“/. إرشاد الأذهان: الميراث / في 
اللواحق ج ١‏ ص 155. 

.559 إيضاح الفوائد: الفرائض / في اللواحق ج 4 ص‎ )١١( 

)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج ؛غ" ص 187 وانظر كنز الفوائد: 
كتاب الفرائض بج 7 ص 507. 

)١4(‏ الشهيد الأوّل في الدروس: الميراث / درس ١17‏ ج ؟ ص 574: والشهيد الثاني في 
الروضة: الميراث / الفصل الرابع جح .4 ص .١154‏ 


ام ا ات و | الكلام (ج 6 


وأبى العّباس١"‏ والصيمري'" والمقداد'" وغيرهم'!*, بل هو المشهور 
تقل" طو» تحصيلاً. بل عن الغنية : الإجماع عليه'". 

بل قد دلت عليه" رواية هشام بن سالم» في الحسن عن 
أبى عبد الله !فا فى قضاء على "4 : «... فإن كانا سواء ورث 
مراك الالو الس اناعد القطع فده إرافة محموعهما خصوها 
بعد قول عليّ لب في الحسن كالصحيح : «... فإن مات ولم يبل فنصف 
قل اغراة واتصت مدل وبح 1" المرادمن العم ايده الميزانش. 

على أنّ ذلك هو الموافق لقاعدة قسمة المال المشتبه بين شخصين 
باللصف؛ ضرورة دفع حصّة أنئى لهاء للقطع باستحقاقها ذلك على كل 
خا لو ويقي اللقا وكديين ذلك ورين يحضتها ذكرا لم بعل معدت 
فيقسّم بينهما بالنصف , وانحصار الناس في الذكر والأتئى غير منافٍ 


.,77١ المقتصر: المواريث / ميراث الخنثى ص‎ )١( 

(؟) غاية المرام: الفرائنض / ميراث الخنثى ج 4غ ص .١91‏ 

(©) التنقيح الرائع: المواريث / في اللواحق ج 4 ص .5"١١‏ 

(؛) كالكيدري في الإصباح: الفرائض / الفصل العاشر ص 575, وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الميراث / ميراث الخنثى ص 000. 

(0) كما في غاية المرام: الفرائتض / ميراث الخنثى ج 4 ص .١1917-1١957‏ 

(1) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص 77١‏ و5717. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: عليه دلت. 

(4) في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام. 

(9) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 0” ميراث الخنثى ح 7ج 4 ص 501. 

.107 تقدّم في ص‎ )٠١( 


ميراث الخنفى / علائم تشخيص الذكوريّة والأنوئية سس 8١8‏ 
لذلك بعد الدليل على كون حصّته ذلك . 

(وقال المفيد 4# في المحكي عنه في كتاب الإعلام”" 
«والمرتضى يّه!"4 في المحكي من انتصاره'* والحلّي في المحكي 
من سرائره!: تعد أضلاعه» أي الخننى «فإن استوى 0 فهو 
امرأة. وإن اختلفا» بأن كانت تسعة في اليمين وثمانية في اليسار أو غير 
ذلك على ما اختلفت به الرواية فهو ذ كر. وهى رواية شريح القاضى 
حكاية لفعل على .9() : فى الخس الى حعيلتراعيلة 1" 
(واحتجاه'"» أي الأوّلان بل والثالث «بالاإجماع» مع ذلك . 

«و4 لكنّ «الرواية ضعيفة4 السند, إلا أن الشيخ نسبها في محكيّ 
الغلات الووواة الأضعات لوعن الخائر قانعه انها مشهور مين 
أهل النقل في أصحابنا'", والمفيد رواها في المحكي من إرشاده مسندة 


)١(‏ «لية» ليست في : بس اران والمشناللك. 

)١(‏ الإعلام (مصتّفات المفيد): ميراث الخنثقى ج 4 ص ؟1. 

(؟) في نسختي الشرائع والمنالك سينا الله 

(؛) الانتصار: مسألة 776 ص 091. 

(0) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص ١58؟.‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ميراث الخنثى ح 0 ج 5١١‏ ص 5188. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: واحتجًا. 

(8) الخلاف: الفرائض / مسالة ١١7‏ ج 4 ص .٠١١‏ 

(9) نسخة «الحائريّات» ناقصة كما أشار إلى ذلك محقّقها. ونقله عنها في السرائر: المواريث / 
تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 585. 
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إلى الأصبغ بن نباتة عن عليّ نظِة'". والصدوق بطريق صحيح”", بل 
عن الحلي دعوى تواترها!". 

(و»أنًا «الإجماع» المزبور فإنه وإن قال المصنّف : إني 
لم نتحققه!4 لكن لا يخفى عليك عدم صلاحيّة مثل ذلك لردّه بعد 
عدالة حاكيه وقرب عصره وجواز اطلاعه على ما لا يطلع عليه غيره, 
فاعض عن اغا لت 

نعم , لا ريب في عد فيكره غالبا على وجِهٍ تطمئنٌ النفس بمعرفة 
ذلك. خصوصاً في الجسم السمين, ولذا ذكروا ليك غير ذلك من 
الأمارات السابقة وحكموا بإعطاء نصف النصيبين؛ لعلمهم علي بعدم 
تيسّر معرفة هذه العلامة لغيرهم؛ ضرورة عدم إمكان تميّز الأضلاع 
غالباً على وجدٍ تطمئنٌ النفس به . 

ومرويغناظة يعطق التاتى مدا لنةعكة الدلاية الح مدعنا اله 
اختبر ذلك غير مرّة فلم يتحقّقها!©, بل قيل : إن أهل التشريح يدّعون 
التساوي بين الرجل والمرأة بالأضلاع”". 





.١١4 الإرشاد: من قضاياه  علي عا بعد بيعة العامّة له ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الخنثى ح 017١4‏ ج غ ص 577. 
(؟) السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج 7 ص .58١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع: لم يتحقق. 

(0) مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج 4؟ ص .11١‏ 

(1) ينظر كشف اللثام: الفرائض / في اللواحق ج 4 ص 184. 


ميراث الخنثى / علائم تشخيص الذكوريّة و اللأأنوفئة ١‏ لس 19 

إلا أنه كها ترى يعد الروانة الضحيحة المشفيله على المعحزة البالقة 
لحلال المشكلات التي حكاها عنه نىةٍ المخالف والمؤالف المدّعى 
تواترها والإجماعات على مضمونهاء فلا ينبغي التأمّل فى أعضارها 
مع فرض تحقّقها , وإلآ فنصف النصيبين أو القرعة على اختلاف القولين 
اللذين يمكن الجمع بين دليلهما بالتخيير إن لم يقم إجماع على 
خلافه , ولم أتحقّقه, بل قيل : «إنّ التخيير هو المفهوم من مطاوي 
بعض الفتاوى»١".‏ 

نعم , بقي شيء : وهو أنه يستفاد من هذه الرواية جواز تعرّف 
الرجال والنساء بعلامات الخنثى؛ حيث إنّه أرسل نةٍ إلى دينار 
الخصيّ وامرأتين وأمرهم بعد الأضلاع”", ولعلّه لا بأس بذلك 
للضرورة . 

لكن قد يشكل الاكتفاء هنا بشهادة النساء في ذلك, فالأولى 
الاقتصار على شهادة الرجال, فينظرون حينئذٍ إلى مبالها وسبق بولها 
وإن استلزم ذلك النظر إلى عورة متيقنة . 

ولعل الأولى ما قاله أبو الحسن لهذ لما سأله يحيى بن أكثم : «#عن 
الخنثى وعن قول على لا فيها : إنها تورث على المبال, من ينظر إليه 
إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل , مع أَنّه عسى أن يكون امرأة قد 


.157 مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج 4؟ ص‎ )١( 
.5817 ص‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ميراث الخنثى ح 7ج‎ 





7 امسعسسواببت ب ع بآ تت ا ا فصر لخو القن الكلام (ج ءُ) 


نظر إليها الرجال, وعسى أن يكون رجلا قد نظر إليه النساء , وهذا مما 
لا يحلٌ؟ فأجاب نه : أمَا قول علي ليةِ في الخننى: إِنّه يورّث 
من المبال كما قال وينظر قوم عدول؛ يأخذ كلّ واحد منهم مرأة, 
وانقوم الخننى خلفهم عريانة. فينظرون في الخير ا «اتمرروى يسا 
0000500 

وو تعد بالا له قا ان لقوق م مثله حراماً لعدم اندراجه في 
الأدلة, أو لأنّه أقل ما تندفع به الضرورة, والله العالم . 

وكيف كان. ف 9إذا عرف'" ذلك فإن'" انفرد» الخنثى «إاخذ 
المال4 من غير إشكال «وإن كانوا» أي القسان طاككر قعل 
الفرعة'" يقرع. قا انوا ذ كوو رون ناف ف لهال يسو اغيدرا دكياة 
بعضهم إناثا فللذكر" مثل حظً”" الأنئيين4» كما هو واضح . 

«وكذا يعتبر لو قيل بعدٌ الأضلاع» الذي به ين بتميّز الذكر من الانثى 
أيضاً فهو حينئزٍ كالقرعة في الحكم المزبور. 


) الكافى. المواريث / باب (بعد بابين من باب ميراث الخنئى) ح ١ج‏ لاص 1088., تهد يب 
الأحكام: الفرائض / باب 0 ميراث الخنثئى ح ١‏ سج 4١‏ ص 500. وسائل الشيعة: باب " من 
أبواب ميراث الخنقى ح ١ج‏ اص ,11١0‏ 

(") أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسخة الشرائع -: عرفت. 

0( في نسخة الشرائع: فإذا. 

)ع ا لا 0 

(0) في : نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فلكلٌ ذكر. 

(1) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 





فيراث الخنى /الو احتمة شعة عورف . ممح م ع ا ا ل :11 

«و» أما المصئّف لله وغيره'" فقد قالوا: إن المتّجه على 
هاعر تاد #دمن إعطاء تصك التصميع ل يكو توس ارقي العنال 
وإالاكانوا بالةة عبن وبيج نش الالبقسكا 40 رسو 14 لك مسرو 
كولم كالذكور أى الاإنانت فى القسبمة السو :ب حيدةر , 

9ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل» كما عن النهاية'" 
والإيجاز'»؛ بل عن المبسوط : «أَنّهِ اللأصل المعوّل عليه)»!*. وعن 
التعرير أله التميقة ايكون للذكر اويعة هه وللخنثى ثلاثة» 
القند يق من مبيغة طولو كان معيهها انكى كان لها مهما ن 4 فى 
من اتنحة عرش كما الماامى تكمنة اواكان هم الح انل شفاكة: 
ثلاثة للخنثى وسهمان للأنثى . 

وهذا الطريق هو المسمّى بطريق التحقيق , ولعلّه أوفق بقوله ىه : 

. نصف عقل الرجل ونصف عقل الامرأة»!؛ ضرورة معلوميّة نسبة 
استحقاق المرأة لاستحقاق الرجل بالثلث والشلثين؛ فيكون للخننى 


.,/1 كالعلامة في التحرير: الخيرات قن اللوانيق ب مص‎ )١( 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

() نسب إلى النهاية في عدّة كتب ككشف الرموز والمسالك والتنقيح. لكن لم يتعرّض لهذا 
الفرع في النهاية كما ذكر ذلك في مفتاح الكرامة: (ج ١14‏ ص .)١08‏ 

(؛) الإيجاز (الرسائل العشر): جمل يعرف بها سهام المواريث ص .18١- 58١‏ 

(0) المبسوط: الفرائض / ميراث الخنثى ج 4غ ص .١١6‏ 

(1) تحرير الأحكام: الميراث / في اللواحق ج ه ص 4/,. 

(/0) تقدّم في ص 7 10. 


ا ب ب يي ا ا ور اهنالكلام ةا 
حينئذٍ نصف الثلث ونصف الثلثين , ونسبته حينئذٍ إلى استحقاق الرجل 
نلقنة أرياعه وويادة السحتاق تف اش فراعناء لاجعال الدكتورية 
المقا ب اال الأروقه ع ومردسة إن قيس ها (افتعلى المتسد مين 
امشتحقاق الأ بالنضق :فركون لها ميرات التى وتضقن ان 

(وقيل» كما عن جماعة'" «إبل4 في محكي اللإيضاح'" وتعليق 
الكركي على النافع'" والتنقيح!: أَنّه المشهور , وفي المسالك : أنه أظهر 
بينهم'"!: يقشم!” الفريضة مرّتين» وتفرض”'" في مرّةٍ ذكراً وفي 
الأخرى اش ووتك ساف التصمين كنا يتطلى متحاركها مين 
الذكنوالأنس تضق النضيبين على التقديرين أيضا. 

(وطريق ذلك: أن ينظر في أقلّ عدد يمكن قسم فريضتهما منه 
ويظيري مترم اح اللريطتين "فى الالكرة إذا كان المخرسيان 
متباينين وهما اللذان إذا أسقط الأقلّ من الأكثر مر أو مراراً بقي واحد : 
مئل ثلاثة عشر وعشرين. فإنّك إذا أسقطت ثلاثة عشر من عشرين بقي 
سبعة , فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي سنّة , فإذا أسقطت سنّة من 


.577 كالماتن في النافع: المواريث / في اللواحق ص‎ )١( 
.50١ إيضاح الفوائد: الفرائض / في اللواحق ج 4 ص‎ )1( 
.5١٠١ (؟) تعليق النافع (اثار الكركي): ج لاص‎ 

(؟) التنقيح الرائع: المواريث / في اللواحق ج 4 ص .5١4‏ 
0 الفرائض / في اللواحق ج ١1‏ ص .50١‏ 
(1 و7) في نسختي الشرائع والمسالك: تقسّم... ويفرض. 
(6) في نسخة المسالك: الفرضين. 


ميراث الختقى / لو اجتمع معة غيرة 7 بسب !|88 
سبعة بقى واحد . 

«مثال ذلك: خنثى وذكرء فتفرضهما ذكرين فتطلب» لهما 
(مالاًله نصف ولنصفه نصف» حتّى يعرف نصيب الخنثى منه (و» 
ليس أَقلّ عدد إهو» كذلك إلا «أربعة, ثمّ تفرضهما ذكراً وأنثى 
فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف» حبّى يعرف نصيب الخنثى منه 
«(و4 ليس أقلّ عدد إهو» كذلك إلا إستّة, وهما» أي مخرج الفريضة 
أي السنّة والأربعة متفقان بالنصف» لأنّ المراد بالمتوافقين اللذان إذا 
أسقط أقلّهما من الأكثر مرّةَ أو مراراً بفى أكثر من واحدء كالعشرة 
والاثني عشر. فإنّك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان, فإذا أسقطتهما من 
الغشرة مرارا آفنيت يهنا :افاذا فضل بعد الاسقاط اثتان:فهما المتوافقان: + 
بالنصف , وإن فضل ثلاثة فهما المتوافقان بالثلث , وهكذا إلى العشرة» »+ 
ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها . ولا ريب في بقاء الاثنين هنا 
بعد إسقاط الأربعة من السئّة التي تفن :رانينقا عل الاتنين ننه مار 





ع 


وحيا لافتطرزي تلضف اخد الميةرحيق 4توهو كا الاستان ار 
الثلاثة فى * تمام مخرج «الآخر» وهو الشتة آى الأرييفة كنا هعو 
التاعدقافى المزافقين السام وجي لاقيكون »ا العاضال فيما نحن 
فيه على كل حال «اثنى عشر» . 

إفيحصل للخنثى تارة النصف, وهو سئّة » من الاثني عشرء 
وهي على فرض كونها ذكراً؛ ضرورة كون القسمة يبنهما بالنصف , لكون 


مم أت ل ل كر اف الام ع1 
المفروض أنّ معها ذكراً و4 يحصل لها «تارةً» أخرى «الثلث, وهو 
اربعة» من الاثنى عشرء وهي على فرض الأنوثة المقتضية القسمة مع 
الذكر بالثلثين والشلث #فيكون» الحاصل لها على التقديرين 
«عشرة» لأنّها سنّة وأربعة إونصفه» المستحقّ للخنئى حيئئز 
«خمسة, وهو نصيب الخنثى4 من الاثني عشر«اويبقى*4 منها' 
إسبعة للذكر» وهي نصف استحقاقه أيضاً على تقديري ذكوريّة 
الخنثى وأنوثيّتها؛ ضرورة كونه سنّة في الأوّل وثمانية في الثاني 
ومجموعهما اريعة عير ٠‏ نصفها سبعة وهى سهمه . 
«وكذا» الكلام لو كان» المجتمع معها (بدل الذكر أتثى, فإنّها 
تصح من ال عفر ارا ف إنها جامعة لما ذكرء لكن «يكون 
للخنثئى سبعة» من الاثني عشر «وللآنثى خمسة» منها؛ لأنهما نصف 
استحقاقهما على التقديرين, لأنّ الخنثى على فرض أنوئيّتها تتستحق 
سئة من الاثني مني 1 متداركتها ال ماق المال ينهم تصنين: 
وعلى تقدير الذكورة ثمانية ثلثي الاثني عشر. ومجموعهما أربعة عشرء 
امنهااسيطة تحني القشق مواتنا الاك هيدو فلن اش 
التقتورين الح باه ووه عمال الاو نابعلي ال شر روفو الدكورة 
أربعة » فيكون المجموع عشرة, لها منها نصفها وهو خمسة . 
(ولو كان مع الخنثى ابن وبنت, فإذا فرضت» الخنثى ذكرا صار 
الوارث «ذكرين وبنتً» و<كان المال» بينهم وأخماساً» سهمان 


وتات الخنى لو الاجم ع عه رو حبصيس ع ع ا ا 117 
لكلّ من الذكرين وسهم للأننى «وإذا فرض» ها أنتى صار «ذكراً 
وبنتين» و« كان4 المال بينهما فارياعا» يهان الدكروو لكل نين 
البنتين سهم . وبين المخرجين التباين «فتضرب؟4 مخرج الأقل وهو 
«الأربعة”" فى 4 مخرج الأكثر وهو «إخمسة يكون» الحاصل 
#عشرين*. 

«لكن لا يقوم لحاصل الخنثئى» معه إنصف صحيح» إذ هو 
خمسة على تقدير وثمانية على آاخرء وليس له نصف صحيح 
إف» احتجنا إلى أن إنضرب'" مخرج النصف وهما" اثنان» 
اللذان هما أقلّ عدد يخرج منه النصف صحيحاً إفي» المجتمع من 
الضرب الأوّل أي #عشرين» كما هي القاعدة في مثل ذلك 
فيكون!*4 الحاصل «أربعين» ف -تقسّم على الجميع وإتصمٌ”” 
الفريضة بغير كسر» فيعطى الذكر حينئذٍ ثمانية عشر من الأربعين , 
والانثى نسعة . والخنثى ثلاثة عشرء. وهو نصف مستحقهم على 
التقديرين , كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

وللابيفق يعليك تفتلاف كيفتة القسية وتفاونها عدلى الظر بقية: 
ضرورة كونها على الأوّل في المثال الأول سباعيّة. فللخنثى ثلاثة 








-١(‏ ؟) في نسختي الشرائع والعمالك: ارط وفتضر وهو 
(؟) في نسخة المسالك: فتكون. 


ا سمي يي ا تطو از اكلام رح 12 
بزاع الاق عنتار» وهنى خيينة واكيها'6:افا للها وخ يلار اشبيع »روفن 
1 المثال الثاني لها من الاثني عشر ثلاثة اجابوا روني عبن ياي 
#الشاونت حيتت حمسن بوني الففال آانقالت اربعة من الانتن عفر الى 
يستحقّ منها على الطريق الثاني أربعة إل نصف الخّمس فالتفاوت 
نفك الخمسن: كنا أن التفا وك يقلك واحد في قسمة الأربعين بينهم ' 
على الطريقين . 
وعلى كل حال, فالوجه في هذا الطريق هو تخيّل كون المراد من 
قوله ميةٍ : «نصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل»'"' فرضها ذكراً 
وفرضها أنثى في خصوص كل موردء ثم تعطى نصف المجتمع على 
التقديرين . وذلك يختلف باختلاف الموارد التي يشترك معها غيرها 
فيها بالنسبة إلى التركة المفروضة . 
إلا أن الإنصاف : كون الخبر ألصق بالطريق الأوّل, الذي مرجعه 
إلى كون الخنثى _باعتبار تعارض الأمارتين فيه نصف ذكر ونصف 
انثى؛ أي ثلاثة أرباع حضّة الذكر أو حضة أنثى ونصف أنثى كما عرفت 
الله العالم . 
وكيف كان «فإن اثفق معهم زوج أو رو سد تخد ميا 
الخنائى ومشاركيهى أوّلا» بأحد الطريقين «دون الزوج أو الزوجة. 


ا 6 


ميراث الخنثى / لو اجتمع معه غيره 23-7 بسب ااا 176 
ثمّ ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع» في 
تصحيح الخنثى ومشاركه . 

ومتاله: أن يجتمع ابن وبنت وخلثى وزوج. وفد عرفت 
أنّ سهام الخنثى ومشاركيه» على الطريق الأول تسعة وعلى 
الثاني «أربعون, فتضرب مخرج 6 الزوج وهو اربعة» لأنها 
قل عدد يخرج منه الربع صحيحاً في تسعة على الأوّل وإفي 
اررنعيق » على الثاني «فيكون» ستّة وثلاثين على الأوّل وإمائة 
وسّين» على الثاني . 

«يعطى الزوج الربع» تسعة على الأوّل و«أربعين» على الثاني * 
(ويبقى» سبعة وعشرون على الأوّل وإمائة وعشرون» على 9 
الثاني » فيقسشمها على من عدا الزوج من الورئة (ف» يعطى كل من 
حصل لهم'" أوّلاً سهم» مضغفاً ئلاثاً أي إضربته في ثلاثة, 
فما اجتمع فهو نصيبه من» السنّة وثلاثين على الأوّل وإمائة 
وستين» على الثاني . 

فللخنئى حينئذٍ على الأُوّل من السبعة والعشرين تسعة؛ لأنّها ثلاثة 
في ثلاثة, وللولد اثنا عشر؛ لأنْها ثلاثة في أربعة , وللأتئى سنّة؛ لأنها 
اثنان في ثلاثة . 

وللخنثى على الثاني تسعة وثلاثون من المائة وستّين ؛ لأنّها ثلاثة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: له. 





اسم و تي عافن | كلام أ 1 
عشر في ثلاثة, وللذكر أربعة وخمسون؛ لأنْها ثلاثة في ثمانية عشرء 
ولذ مس عر 1 اتبيه فى بانلا امراله العا .: 

(وإن كان | بوان أو احدهما مع خنتى فللأبوين السدسان 
تارة» هي فرض | الخنقى ذكراً «ولهما الخمسان؟ تارة (أخرى» هي 
ترظن العس انض ءالا لين الست وهر نا مو ع رواييها 
ادس 13" وهنا اننا وهاه شكرى المسووع توينة فينتى والعويوة 
عليهم أخماساً إفتضرب خمسة في سنّة» تبلغ لاوم لاود علي 
قدي ال كوو مقترفه وعلى قوير الادوةة اننا عير فيضا ووه 
إفيكون» المجموع اثنين وعشرين «للأبوين» نصفها وهو «أحد 
عشرء, وللخنثى» على ا ثمانية عشر وعلى آخر عشرون » فيكون 
المجموع ثمانية وثلاثين نصفها لها #نسعة عشر» هذا على الطريق 
الثاني . 

اكاغلى الظريق: الأول الثاى بسرجعة الى رمي اتبدت ونضف ميرات 
اخرى ‏ فقد يقال : إِنّه لما كانت الفريضة من ثلائين: فللأبوين مع البنت 
الواحدة الخضيان :اتنا عشر من 'ثلاثين »وضع الستفين السداسان: 
عفر والنقاوت البانبقالذي يويه العس عا القدين البتية ؟ 
الزاتوة انقاى ناد سيك العف ئضت الاقين موقو والجعد فاق 
ل اط حامر بسر 





مرا الخندن 7 انكمم عم غيره ١‏ مسسوحتب ي ‏ /111 


وهو معنى ما في الكشف من تقريره ب «أنّ للخننى فرضاً خمسة 
عشر؛ باعتبار كونها بنتاً وللأبوين عشرة فرضاً؛ ولو كانت بنتاً واحدة 
كانت الشبعة الاقدورة عليم اخناها مذ كر لوااثلاية الحجماميا: 
ولوكانت بنتين كان لها مجموع الباقي أيضاً فإنّ للبنتين الثلثين , فالذي 
يزيد لها بالبنتيّة الزائدة خمسا الباقى , نعطيها نصفهماء فيكون لها أربعة 
أخماس الباقي دوهي أربعة من ثلانين -نضيفها إلى النصف تكون تسعة 
عشر»1". 

ولوكان أحد الأبوين مع خنثى فالفريضة من أربعة وعشرين », للأب 
خمسة , والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف نصيب ابن ونصف نصيب 
بنت. فإنّها على الذكورة من سنّة وعلى الأنوثة من أربعة؛ فضربنا وفق 
إحداهما في الأخرى بلغت اثني عشرء للأب اثنان على الأُوّل وثلاثة 
على الثاني » ولها عشرة على الأوّل وتسعة على الثاني , وليس للتسعة 
ولا للثلاثة نصف , فضربنا اثنين في اثني عشرء فللآب أربعة على تقدير 
وسلةاعن اخر ا عطيناء حمية وو الس عفرون على دين ونمائية 
عشر على آخر أعطيناه تسعة عشر . 

بل هو كذلك على الطريق الآخر؛ فإنّ للأب سهماً من سنّة مضروباً 
في اثنين وفق الأربعة, رهما من أربعة مضروباً في ثلاثة وفق الستة, 
وذلك خمسة, وللخنئى خمسة أسهم من سنّة في اثنين وثلاثة من أربعة 


ملي يي ا ا سك مر حوافن الكلذء 2 38 ) 
فى ثلاثة , وذلك تسعة عشر. 
«ولوكان مع الأبوين خنثيان فصاعداً. كان للأبوين السدسان 
والباقى للخنثيين» فالفريضة حينئذٍ من سنّة ؛ للآبوين سهمان ولكل 
خنثى سهمان على جميع التقادير «إذا" لا رد هنا» فإِنْهما إن كانتا 
:1 أنثيين كان لهما الثلثان. وإن كانا ذكرين أو ذكرأ وانثى كان لهما الباقي' 
5 

(ولو كان» معهما «أحد الأبوين» فله تاردً وهي حالة كونهما 
ذكرين أو مختلفين ‏ السدسء وتارة ‏ وهي حال كونهما بنتين - 
الخمسء ولذا «كان الرد عليهم اخماسا وافتقرت إلى عدد يصمح 
منه ذلك4 على التقديرين» فتضرب خمسة في سنّة تبلغ ثلاثين» ثم 
اثثين فى ثلاتين+افللآب 'ثاززة الخمسن: اثنا عشر»وثارة السندسن: 
عشرء فله نصفهما أحد عشر ء أو تقول : له سهم في سنّة وسهم في خمسة 
تبلغ أحد عشر, والباقي للخنائى بالسويّة؛ لما عرفت من تساويهم 

للتساوي في الاحتمال . 
«#و» كيف كان. ف «العمل فى سهم الخناثى من الإخوة» من 
الأبوين أو الأب أ«و العمومة» وأولادهم « كما ذكرناه فى الأولاد» . 
تلواقركنا انشع هذا انوخا بعس تمن تقدير الذكورة 
بينهما نصفان . وعلى تقدير الانوثة المال أثلاثاً, تضرت اثلين في ثلاثئة 








)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لأأنّه. 





شيرات الخشن /الن تعده الؤازت الشكى:. ممم ع م ا ا حت تت :79 1 
نصف سنّة وثمانية ‏ وللخنئى خمسة : نصف سنّة وأربعة. ولو كان مع 
الأخ الخنثى جدّة فبالعكس . 

دانا الإخوة من الأمّ فلا حاجة فى حسابهم إلى هذه الكلفة؛ 
الخالات . 

نعم في كون الآباء و“"الأجداد خنائى بُعد؛ لأنّ الولادة 
عن شريح في المراة التى ولدت واولدت» كما في الفقيه'". 

فى الما لمن الدولنسن فى الزوابه 3 لفوواتجا فنبها انها 
أولدت»!* نشأ من اقتصاره على ملاحظة رواية التهذيب” إيّاها وهى 
فيه كذلك , لكن فى رواية الفقيه : أنّها ولدت وأولدت7", وحينئذ يتصوّر 
فيها كونها أبأخنئى وجدًاً كذلك مع فرض عدم العلامة المشخصة . 

نل على هده اليوابة# فشكل السيمة نين الول متها والراد, مين 
اولدتها ا ل1عةةه اذهى |“ لأعدهما ا الأخر :تفط فى إضسافة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: تنكشف. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الخنثى ح 017١4‏ ج 4 ص 27". 
(؟) مسالك الافهام: الفرائض / في اللواحق ج ١١‏ ص 500. 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 10 ميراث الخنثى ح 6 ج 9 ص 505. 
(1) انظر قبل ثلاثة هوامش. 


جم 
0 


بيب أ ا ا تر يور ان الكلام عام ) 


الأخوّة اتّحاد أحدهما بينهما و4 هو منفيّ هنا . 

بل قال الشيخ”"4 في المحكي عن مبسوطه”": «ولو كان 
الخننى ا 5 4 على ما روي في بعض الأخباره كان له 
نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة4 ومرجعه إلى ما ذكرناه 
ون وا 1 وان 

لكن فيه : ان المعلوم عدم جواز نكاح الخنثى المشكل ؛ لاصالة 
حرمة الوطءء ولو سلّم الجواز فذلك إِنّما يتمٌ مع الاشتباه, وذلك بأن 
ينكح خنثى خنثى وصححنا العقد بينهما وماتا متعاقبين ولم يقسّم 
تركتهما , واشتبه الأمر علينا فلم يعلم أَيّهما الزوج وأيّهما الزوجة . 

ومع ذلك ففي الحكم بإعطاء نصف النصيبين نظرء فإِنّ القريب إِنّما 
اضطرّنا إلى ميراثه كذلك أن الواقع لم يكن يخلو عن إرثه, وهنا يحتمل 
كولهها كرون وا سين ووغلبيها اكع قاذ رك 

ويندفع : بفرض ولد بينهما لا يعلم أيّهما أولده؛ أو وإن علم على 
ا 

5 القاضي أَنّه قال : «والخنثى إذا تزوّج بخنئى على أنّ الواحد 
منهما رجل والآخر امرأة من قبل أن يتبيّن أمرهما -أوقف النكاح إلى أن 
كتن كان مات احدهما قبل يبان امرهما لم شوار نا 10: 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه اله. 
(؟) المهدّب: الفرائض / ميراث الخنثئى ج ١‏ ص .17١‏ 


امن لشن لمفرج الرحال والهاف. حي ب م ب ا حت 1171 

قلت : وهو كذلك؛ لجواز فساد النكاح بذكورتهما أو أنوثتهما. 
لوي وي و 0 0 
الاحتمالين من وجود ولد بينهما . 

وقد يعمل كزوومراة المي أ الخ [ذاككانك روهيا لأمراة 
معلومة , أو زوجة لرجل كذلك بناء على صحّة ذلك لهاء أو فرض لها 
مور نعي على وحه الستسة المير اقب كان جيرا نها فى الأول نمف 
نيراك زوع وض الفائق ع0 5 في 
الأذلبو الوق فى التاق سهدي واجتعال المكنى ثلا تس ين : 
فراعى الاجعيا لان وتعط. السرا قاد محسيهما زهو اله مسن 
المال المشتبه بين شخصين يدّعي كل منهما أنّه له. فيقسّم بينهما 
نصفين , والله العالم . ش 


إمسائل ثمان» 
«الأولى» 
(من ليس له فرج الرجال ولا» فرج «النساء» ولا غيرهما مما 
يتشخص به كلّ منهما؛ كما نقل١"‏ عن شخص وجد ليس في قبله إلا 
العم اذائقة كالريوة مرشع البو لينتها ريه وليسن لد مل وبوعن جراد 
ليس له إلا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوّط ومنه يبول. وعن 
آخر'" ليس له مخرج لا قبل ولا دبرء وإِنّما يتقيّأ ما يأكله ويشربه 


(١-؟)‏ نقل ذلك العلامة في التحرير: الميراث / في اللواحق ج ه ص 8١‏ . 
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ال رت جواهر الكلام (ج ءُ) 


«إيورث بالقرعة » عند المشهوو يرن الأصحاب"اشهرة عظيمة!", بل 


: عن السرائر'" وظاهر الغنية!» والتنقيح": الإجماع عليه؛ ل‎ ٠ 


صحيح الفضيل سأل الصادق ليذ عنه. فقال: «يقرع الإمام أو 
المقرع «يكتب" على سهم: عبد الله و» يكتب «على» سهم 
«آخر: أمة اللّه» ثم يقول الإمام أو المقرع : اللّهمْ أنت الله لا إله إل أنث 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, 
بين لنا هذا المولود حتى يورّث ما فرضت له في الكتاب. ثم يطرح 
العيمان فى سهان عيمة 0ه ريغال النعهم على »دا لخر وبريت عليه 01 
وهو صريح فيما سمعت «و» في أنّه يستخرج بعد الدعاء. 
فما خرج عمل عليه» . 

وفى مرسل ثعلبة عن الصادق عد لما «سئل عن مولود ليس بذكر 
ولا أنثى ليس له إلا دبرء كيف يورّث؟ فقال: يجلس الإمام ويجلس 


/ ص 501؟. وكشف اللثام: الفرائض‎ ١ كما في مسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج‎ )١( 
.00 في اللواحق ج 9 ص‎ 

(؟) كما يستفاد من رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 109 .]٠١‏ 

(؟) السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج ' ص 577؟. 

(؟) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص 77١‏ و571. 

(0) التنقيح الرائع: المواريث / في اللواحق ج 4 ص .1١1‏ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك قبلها: بآن. 

(0) الكافي: المواريث / باب آخر من ميراث الخنثى ح ؟ ج لاص .١108‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 0” ميراث الخنثى ح 7ج 4 ص 501 وسائل الشيعة: باب + من أبواب 
ميراث الخنثى ح " ج 1١1‏ ص 197. 


ركفن لسن لدتقرج الإكال و لفيا ٠ ٠‏ مسج ع يع ع تت 18 


عونا مق التسلتيى :«فيدعون اه ويجال الهم عليه علق اى 
فبراقعيو زنب أميراك الذكر اوميرات الال قا ذلك مشر س هله 
ورّثه, ثم قال : وأىّ قضيّة أعدل من قضيّة ا 
تعالى : (فساهم فكان من المدحضين)7".. .1" 

ولكنّ الظاهر استحباب الدعاء كما في الدروس'"' وغيرها!, 
خلافاً لظاهر جماعة فالوجوب”*, ويمكن إرادة الجميع الاستحباب؛ 


ضرورة كون المقام كغيره من موارد القرعة» بل يقوى استحباب مطلق 
الدعاء وإن كان اللأفضل المأئور. 

وعلى كل حالء فما عن ابني الجنيد" وحمزة”": من اعتبار البول 
-بل عن الشيخ في الاستبصار الميل إليه!“ ‏ فإن كان يبول على مباله 
فهو أنثى : وإن كان ينحّي البول فهو ذكر؛ لمرسل ابن بكير عن 


.١4١ سورة الصافات: الآية‎ )١( 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 5 و«التهذيب»: ح 4 ص 501, و«الوسائل»: 
اح لاص 19173,. 

() الدروس الشرعيّة: الميراث / درس ١15”‏ ج ”ا ص .5/8١‏ 

() كالروضة البهيّة: الميراث / الفصل الرابع ج 4 ص 8 2١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتام ١١517‏ 
ج #اص ١5؟.‏ 

(0) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج ا ص /97؟. تحرير الأحكام: الميراث / في 
اللواحق ج كدص .8١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف : كتاب الفرائض ج 4 ص 87 . 

(/1) الوسيلة: المواريث / ميراث الخنائى ص ؟ .1١‏ 

(8) الاستبصار: الفرائض / باب ٠١8‏ ميراث المولود الذي... ذيل ح ؟ ج 4 ص .١187‏ 


01 
اخ 594 
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يسيب م و نت الوقن اللا الجر 


أحدهما 84 ”": «إن كان إذا بال فنحّى بوله ورث ميراث الذكرء وإن 


كان الكوفقى و سورك نير اه لاني الام وعن الحسن َيه فى جواب 
000 فلك روه التى سئل عنها معاوية (لعنه الله) : «ينتظر به الحلم, 
ذإ كان تر تيدان درا ها وإ وكان برعاد رت حدر تافل له 
يبول على الحائط؛ فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل, وإن نككص 
كما ينكص بول البعير فهي امرأة»”". 

واضح الضعف لما عرفت ء على أنّ ذلك غير مطرد ؛ فلا محيص عن 
الرجوع إليها . 

بل الظاهر عدم تمييزها بذلك هنا بعد فرض عدم مخرج له 
غير التقب الذي يمكن أن يكون صاحبه انثى وإن تتحّى بوله؛ لأن 
عدم تنحيه في ذات الفرج لا يقتضي مساواته لبولها في الخارج من 
الثقب, كما أنه يمكن أن يكون ذكرا وإن لم يتنم ؛ لعدم القصبة له 

والمرسلان لم نتحقّقهما. مع إمكان تنزيلهما على ما إذا أمكن 


. كذا في الكافي. وفي باقي المصادر: عنهم نه‎ )١( 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث الخنثئى ح 4 ج /7اص ,١101‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 0 ميراث الخنثى ح 2 وص 067', وسائل الشيعة: باب ع من ابواب ميراث 
الخنثى ح 6 ج 51 ص 198. 

(1) "تسن الفقر اجو ابوع العنيو ء اكلا صو شا لاتقل فنها :6 وار الخصالينات 
العشرة ح 77 ص .48١‏ ومستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى ح ؟ ج ١7‏ 
ص .,7١7‏ 


ارك مق لةاراسان وبدتان عن هفو واقة ٠‏ لجس ب عمستب د حت ازع 


حضول الما ةا تشخيض حاله يذلك» أناقه عرفت ارمع الشرعة 
الاستبصار'", واللّه العالم . 


المسألة «الثانية» 

لإمن لبراسيان و'"'بدنان على حقو واحد» كما عن أبي جميلة : 
أنه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوّجة تغار 
توعان د وهل كال هده المروقن غبيره: ا لتفراف رخنت كد لك 
وكانا حائكين يعملان جميعاً على حقو!» واحدا/, وحكمه أن (يوقظ ١‏ 
اخوهعا ةقان انها تيمو احدييواد اكيه ا حدهيا نيما لان 4 1 

لقول الصادق نضْةٍ في خبر حريز: «ولد على عهد أمير المؤمنين 12 
قواوة لفبراساق وصدران في حقو واحدء فسئل أمير المؤمنين يذ : 
نو كس غيراك قزق أو وعد رتنا لم هر لضت يناك اه رصاع رد 
انها تجميع عا كان لداهيرات واحد. وإن انتبه واحد وبقى ييا 





)١(‏ انظر لضان المتقدّم انفاً. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

(*) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث المولود يولد وله رأسان ذيل ح 01/١1‏ ج 6 
وى 5" 

(؛) في متن المصدر بدلها: «حفٌ». والحَفٌ: خشبة الحائك. تهذيب اللغة: ج 4 ص ؛ (حفف). 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 0” ميراث الخنثى ذيل ح ١١‏ ج 9 ص /50. 


فك مسح ع قن الكلاء عا 
الما بوش ميزات اتنينى 1 

وهو وإن كان ضعيفاً إلا أنه منجبر بالعمل به من غير خلاف كما 
اعترف به في كشف اللثام'" وغيره”" 

ولك وا ماقو لقتعا ها حمل اله ارهد إلى ابوه 
لخواز انج ان لابين نتقيا ذن يعرقدي ا حادهما ليها وركرقةه بالخ 
5 يحبٌ وما باعادهننا وبالآخر رمم ولذا قال الشيخ 2 في 
المحكي من تبيانه زا لمتتون: 1 بمتنع أن يوجد قلبان في جوف واحد إذا 
كان ما يوجد بينهما يرجع إلى حي واحد, إِنّما التنافي أن يرجع 
ما يوجد منهما إلى حيّين»”" 

وكيف كان . ففي اختصاص الحكم المزبور بالميراث», أو عمومه 
لغيره مطلقاً؛ أو في بعض دون بعض ء أوجه . 

قال في القواعد بعد أن ذكر الميراث : «وكذا التفصيل في الشهادة 
والحجبء وأمّا التكليف فائنان فيه مطلقاً. وفي النكاح واحدء 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب آخر منه (ميراث الخنثى) ح ١‏ ج /ا ص .١04‏ تهذيب الأحكام: 
(الهامش السابق: ح ؟١١).‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ميراث الخنثى ح ١‏ ج ١1‏ 
ص 110. 

(؟) كشف اللثام: الفرائض / في اللواحق ج 4 ص 008. 

(؟) كمسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١*‏ ص 504. ورياض المسائل: المواريث / 
في اللواحق بج ١4‏ ص 117. 

(؛) سورة الأحزاب: الآية غ. 

(0) تفسير التبيان: ذيل الآية غ من سورة الأحزاب ج 8 ص .5١4‏ 


انث شن الهررانان يدان على عقن واقة ‏ .سعد سدس سصيسي حم نت فا 
ولأقضاضى طان ١‏ جل هنا وان تققد مطلقا دو اواقشاركا فى الجداية فى 
الردٌّ مع الانتباه لا دفعة إشكال , ومع الانتباه دفعةٌ أشكل»!8. 1 

وفيه : ان إلحاق خصوص الشهادة والحجب بالميراث دون غيرهما 
أشد إشكالاً من ذلك . 

والذي يقوى في النظر : مراعاة العلامة المزبورة في تشخيص 
الاتّحاد والتعدّد فى الجميع , بل يقوى مراعاة غيرها أيضاً. فلوفقد 7 
الجميع أو تعارضت استخرج اتّحاده وتعدّده بالقرعة التى هي لكل أمر 6 
مشكل ء أو بني على ظهور التعدّد . 

وفي كشف اللثام -في شرح قوله في القواعد : «أمّا التكليف فاثنان 
5207 «أي يجب في الطهارة غسل الأعضاء جميعا . وفي الصلاة 
مثلاً أن يصلياء فلا يجزىٌ فعل أحدهما عن فعل الآخر؛ ليحصل يقين 
الخروج عن العهدة . وهل يجوز صلاة أحدهما منفرداً عن الآخر ويكفيه 
في الطهارة غسل أعضائه خاصّة؟ يحتمل : البناءٌ على الاختبار 
بالانتباه, فإن اتحدا لم يجز من باب المقدّمة. ووجوبٌ الاجتماع 
مطلقاً؛ لقيام الاحتمال وضعف الخبر واختصاصه بالارث -ثمٌ علّل 
الوحدة في النكاح باتّحاد الحقو وما تحته ‏ وإن كان أنثى فيجوز لمن 
تزوّجها أن يتزوّج ثلاثاً أخر, لكن لابدّ في العقد من رضاهما وإيجابهما 


)١(‏ قواعد الأحكام: الفرائض / في اللواحق ج ” ص 74١‏ (بعض ألفاظ العبارة من كشف 
اللثام). 


”5 1 2 12 1 2 2 1 1 12 101212121212121 1 2 12 02 ز0ة1 1 1 1 1 زة2ة2ز2ز 0 |ؤزؤزذزذذزذ*ذ خم 2 جواهر الكلام (ج ءُ) 


أو قبولهما»'". 

ولا يخفى عليك ما في الجميع . بل وما في إشكال القواعد بعد 
ما عرفت من ظهور الخبر في اطراد العلامة المزبورة في جميع ذلك . 

نعم » يتفرّع على تعدّدهما -حيث يحصل بالعلامة المذكورة: أو 
غيرها بناءً على إلحاقه بها في ذلك أحكام كثيرة : 

منها: اختصاص حكم نقض الحدث الأصغر بنوم ونحوه ممّا يحصل 
بالأعالي» بل والأكبر كمس الميّت. فمن حصل منه دون الآخر اختصٌ 
بالأمر بالطهارة . 

بل لا يبعد جريان حكم المتطهّر والمحدث في العضو المشترك 
بالنسبة إلى استعمال كل منهما . 

وربّما احتمل'": انتقاض الوضوء من الآخر أيضاً؛ باعتبار كون 
الحدث تعلّق بتمام البدن ومن جملته بعض أعضاء الوضوء المشتركة 
بينهما , والوضوء لا يتبّض . وانتقاضه في خصوص العوالي وأا 
الكواف شحو لكا :نهنا مفافة الكنا مار 

إلا أنه كما ترى, بل لعل احتمال بقاء حكم الوضوء في المشترك 
بينهما من الأسافل أولى من ذلك, وإن كان هو ضعيفاً أيضاً والأقوى 
عرفت 


(1) كما في كشف الغطاء: الفن الثاني / خاتمة ج ١‏ ص 78؟. 





ارك فق لفدواسان ويدتان على عتوراعة دمن مت سنت 101 

والظاهر أَنّه ليس لأحدهما منع الآخر من الوضوء أو غيره من 
النقاضة النسعا نه الى الشركة و الى التمعمال النتفر الرسديما: 

لكن في كشف الأستاذ : «لو أراد أحدهما الحركة إلى الوضوء هل له 
إجباره بنفسه, أو مع الرجوع إلى الحاكمء أو لاء بل ينتقل فرضه إلى 
التيقم مع حصول ما يتيمّم بهء فإن احتاج إلى الحركة أيضاً فأبى عليه 
احتمل فيه : الإجبارء وسقوط الصلاة لفقد الطهورين _-بل قال : لو اراد 
أحدهما المسح على القدمين المشتركين فأبى عليه الآخر احتمل : 
الاجسا وو الاكمساء بالأعالي كالمقطوع, والرجوع إلى التيمّم 
لاختصاصه بالعوالي»7". 

وهو غريب ؛ ضرورة عدم الاشتراك يينهما على حد شركة المال؛ 
وإِنْما هى شركة فى الاستعمال بمعنى تسخير الله هذا العضو لكل منهما 
فى 9 0000 متو على أن أواموا الوكتو ع هناد كافية في جواز 
سح ل ل لالس ا رت 

وام الحديت لاعس وال كير فقا عضا نب الأسافل» فبالظافر 
اختصاص كل منهما بحكمه أيضاً مع فرض استقلالهما بالاختيار منه؛ 
بأن يكون لكل واحد منهما مجمع بول وغائط ومني مستقل عن الآخرء 
والماشر كتهيدا فى مخل لخر ومدة افعينةا يدن سيك 5 ميوت مايه 

ولو فرض اشتراكهما فى مجمع الأمور المذكورة على وجه لا يكون 


)١(‏ المصدر السابق. 
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لأحدهما استقلال عن الآخر _بل ليس لهما إلا بول واحد ومنيّ واحد 
أمكن جعل ذلك من علامات الاتّحاد, فيحكم سد 
كما هو واضح . 1 
ومئها: أن لو كان أحدهما فقط كافرأً فهل ينجس محل الاشتراك, 
فلا يطهر تغليباً للكفر» أو يطهر تغليباً للإسلام؟ وعلى الأَوّل : هل يسقط ' 
7 التكليف بالطهارة لبطلان التبعيض.ء أو ينرّل منزلة المقطوع, أو يلزم 
١‏ الع ؟ وغل اقول مقلوب الإماكم صو اله ماين بالتصوم: لوده 
أمكاق التحئط من سكين الناء أو يلد بالنابة ؟ 
ومنها : ما في كشف الأستاذ : «أَنّهِ لو كان أحدهما كافراً حربيّاً جاز 
لصاحبه استرقاقه إن تمكن من قهره, ولو قهره اخر ملكه. وتقسّم 
الاجرة الحاصلة على وفق العمل؛ فإذا عمل احدهما بيديه ورجليه او 
بيد ورجل كان له ثلاثة أرباع ١‏ وللاخر الربع : أو بيدين ورجل كان له 
خمسة اسداس وللاخر السدس. وإن عمل بإحدى يديه وكلتا رجليه 
كان له ثلثان وللآخر الثلث .كل ذلك مع تساوي اليد والرجل في العمل . 
ولو كان الاسترقاق لأكثر من واحد قسّموا معه واقتسموا بينهم . ولكل 
من استرقّه بيعه وإيجاره ونحو ذلك)7". 
وفيه : ما عرفت من عدم الشركة بينهم في الرجلين على حدٌّ شركة 
المال؛ بل فعل كل منهم يستند إلى صاحبه لا يشاركه الآخر فيه . 





)01( الهامش قبل السابق: ص 155. 


إرث الحمل ‏ اح حب ل ب ا 1111 


إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة العامّة لجميع أبواب الفقه. لني 
ل يكن عانق الحال فهاعة الانخاطتيما ست 


المسألة «الثالثة» 

«الحمل يورّث”" إن ولد حي بلاخلاف”" ولا إشكال «وكذا لو 
منفظة وهنا ب او شير سا 5 شتدة ك شر كة إلا حنياءة لاف كه 
التقلص . 

(ولو خرج نصفه» مثلاً وحيّاً والباقى ميّتأ» أي أنّه مات قبل 
تمام ولادته إلم يرث؟ لانتفاء شرط الارث . 1 

«وكذا» عند الشيخ'" ومن تبعه» «إلو تحرّك حركة لا تدل على + 
استقرار الحياة كحركة المذبوح» . 

(و» لكن (في رواية ربعي عن أبي جعفر 0330© : «إذا 
تحراك تح كأ ّنا يرث ويورث» ", وكذا في رواية أبي بصير عن 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: يرث. 

(1) كما في المبسوط: الفرائض / ميراث الحمل ج 4 ص .١55‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(4) كابن زهرة في الغنية: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص ,57١‏ والكيدري في الاصباح: 
الفرائض / الفصل العاشر ص ؟777. 

(0) في المصدر: عن أبي عبد الله نئة . 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث المستهلٌ ح ” ج 7 ص .١00‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 55 من الزيادات ح ١‏ ج 9 ص :59١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى 
ح اج 73ص 705 


اانا يبي ل حي از أن عاذ دن 
ابى عبد الله 4034 وهو أعمَّ من استقرار الحياة . اللَّهِمَ إلا أن يراد 
بالبين ذلكء إلا أنه كما ترى . 

نعم . قد يدّعى الشكٌّ في تناول الأدلّة لمثل المولود مضطرباً 
اضطراب خروج الروح » مع أنه ممنوحع أيضاً. 7 

«و» على كل حال الا يشترط كونه حيّا عند موت الموررث'"؛ ١‏ 
حت اله لو و1930 [ا» مدوى :ؤنيتة اشهر هن سودت الؤاظة 4 ولعقلة 
#ورث» وإن كان هو حاله نطفة «أو» علقة . 

وكذا يرث لو ولد 9لتسعة» أشهر (و» لكن إذا «لم تتروج» الام 
وإلا لم يعلم كونه من الميّت, بخلافه في الأَوّل؛ لأصل عدم وطء غيره 
ولو شبهة . كما تقدم الكلام فى ذلك مفصّلا!؟) 

لق اها دا رعلم عند العالاقى: 


المسألة «الرابعة» 
وهي : «إذا لف» القت وابوية او اعد هما "١‏ ونه انو 
وترك حملاً. أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى» الذي يستحقّونه 
ك2 تقديرى ذكورة الحمل وانوكف وا تيعاده وتعدده 


7 في الهامش السابق: ح ة ص 555 و«الوسائل»: ح لاص 8 .5١‏ 
(؟) فى نسخة المسالك: الموروث. 

(#اتلى عه لتر ولده. 

(؛غ) فى ص .٠١6‏ 

اها ات معي لفك واسيالك: 5 


من يرث دية الجنين 22 تت ا ا ا ا 2 ا ا اس 11 
و ا 
[المسألة] «الخامسة »4 
وهي : لإقال الشيخ("0": لو كان ن للميّت أبن موجود وحمل. 
أعطى الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان الآنةالأغابفى 
الكثرة وما زاد نادر» لا يحتاط له ؛ خصوصاً ما زاد على الأربعة, فإنه 
تدجول لاعن اران فى قو تعن الكدامات | ينا ولدك | سيت رو ادا د كرا فين 
كيس واحد .كان قدر كل واحد منهم مثل فرخ الهرّة وكلّهم عاشوا لإولو 


بل و: 





[المسألة] «السادسة» 


وهي : «إدية الجنين يرثها ابوأه او من يدلى'» بهما جميعا او 
بالأب بالنسب و “السبب» كالولاء, فإِنّه قد تقدّم”" الكلام في وارث 








)١(‏ فى نسخة المسالك بعدها إضافة: للله. 

() السو : الفرائض / ميراث الحمل ج 4غ ص .١١0-١١4‏ 
(؟) حواة ا 

(؛ و0) في نسخة الشرائع بدلها: تدنى... 

(1) في ص 18 ... 
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الدية التي منها هذه . 
عوام ود داك 
[المسألة] «السابعة» 
21 وهى: 9إذا تعارف اثنان» كاملان فصاعداً إورث بعضهم من 
فى 3 كنات أن اعدها و القن داخف ديه "عل 
ولا إشكال بعد : 
عموم «إقرار العقلاء ...»!" وانحصار الحقّ فيهما . 
ويخفوض النتقيرة السفقسة؟ سكيم عبية ارحنمن نال 
الصادق لد : «... عن المراة تسبى من ارضها ومعها الولد الصغير 
فتقول : هو ابني , والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : أخي ويتعارفان, 
وليس لهما على ذلك بيّنة إل قولهماء فقال : ما يقول مَن قبلكم؟ قلت : 
لا يورّئونهم؛ لأنهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة» نما كانت ولادة في 
الشرك » فقال : سبحان الله! إذا جاءت بابنها أو بنتها معها لم تزل مقرّة به 
وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة من عقولهما لا يزالان مقرّين 
ذلك مورت عضوو من عض الالوغير وا 


)01( نقل الاإجماع في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج #اص 4750. 

(؟) تقدّم في ص .531١‏ 

(؟) الكافي: المواريث / باب الحميل سح ” ج /ا ص 177, تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 1 ميراث ابن الملاعنة ح 7١‏ ج 4 ص 547, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ميراث 
ولد الملاعنة ح ١‏ ج 51 ص 578. 

(4) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص .)١724‏ 


تؤاوك الا شين لو تفاوقك سس جحي يح حت بي 0 110 

بل هو دالَ على قبول إقرار الآمّ بالصغير» وقد ذكروا ذلك في باب 
الاقرار للأب خاصّة . معلّلِين له بإمكان إقامة الآ البيّنة على 0000 
دونه"". اللَّهِمّ إلا أن يحمل'"'كلامهم السابق هناك على إرادة عدم قبوله 
في الإلحاق بالنسب على وجهٍ يتعدى منها إلى غيرها . والصحيح على 
خصوص التوارث لا اللحوق بالنسب , لكنّه كما ترى . 

وعلى كل حالء فالظاهر عدم تعدّي إقرار المتعارفين إلى غيرهما 
فخ ذو انشابهها الا بالتضاوقالعدم تيوت النسب بالاقرار السويون» 
بل أقصاه ثبوت حكمه بالنسبة إلى المقرّ خاصّة من غير فرق في ذلك 
بين الولد والأخ ب ا ال د 8 

ٍ يلار : 

«لا يتعدّى حكم التوارث إلى أولاد المتصادقين ولا غيرهما من ذوى 6.- 
النسب إلا بالتصادق ببنهم على ذلك»”". 

بل مقتضاه عدم الفرق فى الأولاد بين الصغار والكبارء بل وبين 
الل ا رك ويا ع د 

ولو قاافابسن الاقزا ردان الاتكار فالظاهر افيسياره أنيضاء 
لاتحفنار العو" فريهاء 

(و4 لو أنكر أحدهما خاطة لم يسمع منه بعد إقراره, كما أَنّهما 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس ١١9‏ ج ا ص .٠5١‏ مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار 
بالنسب ج ١١‏ ص .1757-1١51‏ 

(1) مال إلى هذا الحمل في مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج ١4‏ ص ./٠١‏ 

(") المبسوط: كتاب الإقرار ج 3 ص 9 (بتفاوت). 


سس يبب ب ب ب وار كلم عم 


إلو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما» المعلوم 
فساده. أما لو كانا معروفين على وجدٍ لم يعلم منه بطلان الإقرار أمكن 
القول بصحّته؛ حملاً لقول المسلم عليها مع إمكانه, فتأمّل جيّدا . 

واكك 


المسألة «الثامنة » 

فقد تقدّم الكلام'" فيها مفصّلاً أيضاًء وهي :أنّ «المفقود» على 
وجدٍ لم يعلم خبره يترص بماله. وفى قدر التربص أقوال» : 

(قيل'": أربع سنين» وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة 
عن ابى عبد الله لقةِ”, وفى الرواية ضعف» وقصور عن مقاومة 

(وقيل: تباع داره بعد عشر سنينء وهو“ اختيار المفيد يه *, 
وهى رواية علىٌ بن مهزيار عن أبي جعفر 2ة”" فى بيع قطعة من 
ذاره نوا لامع ل ل ممكا قل روا 3١‏ «ز هتف »الما عر دك, 





...11 في ص‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص 49 .٠٠١‏ 

() الكافي: المواريث / باب ميراث المفقود ح 4 ج لاص .١00‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 40 ميراث المفقود ح ” ج 4 ص 588 وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ميراث الخنثى 
ح اج ١1اص ٠‏ آ,. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وهي. 

(0) تقدّم في ص 11. 

.1/ - 41 تقدّم في ص‎ )١( 


توارت الغرقى والمهدؤم عليهم. عسي سه سي م بسي تبي ت /11 1 


«وقال الشيخ”"" : : إن دفع إِلى الحاضرين وكفلوا به جاز» . 
«(وفي رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ِل 20 : إذاكات 
الوي ةا ملا اقسييمو: اا 0 

(قول. وفى طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف» . 

إوقال فى الخلاف": لا يقسّم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله 
النها تمحر الغانة وعدا اول كبو اموي كما غر نمه مفسا : 
[الفصل!"] «الثالث» 
(في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم» 
لإوهؤلاء يرث بعضهم من بعض» بلا خلاف أجده فيه'". بل 
ا 
0 الفرائض 0-7 الحمل ج 4 ص .١١0‏ 
فى أكثر المصادر: : «عن أ بي الحسن الأول ليلد ». وفي الفقيه كأ نه مضمر. 

)0( اي 

(0) في نسخة المسالك: وفي طريقها ابن سماعة. 

(1) الخلاف: الفرائض / مسألة ١7‏ ج 4 ص .١١4‏ 

(1) جعلت جزءً من متن نسختي الشرائع والمسالك. 

(8) كما في كنز الفوائد: كتاب الفرائض ج ” ص 50.. والتنقيح الرائع: المواريث / في اللواحق 
اج 6 ص .5١7‏ 

(9) ينظر إيضاح الفوائد: الفرائض / في اللواحق ج ؛ ص .52١‏ وغاية المرام: الفرائض / 
ميراث الغرقى ج 4 ص .5١"‏ ومسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١١‏ ص 14", 
وكفاية الأحكام: المواريث / بعض الأحكام المتفرّقة ج ١‏ ص .88١0‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 1١1١17‏ بج 7ص 5١91‏ 

)00 ا الأخبار خلال الست 
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بخرج عمّا يقتضى عدمه من قاعدة كون الشكٌ في الشرط شكّاً في 
المقرتوط ف ضوؤوة اقتراط ارس كل وانعد منيماامن الكش انه ريد 
موت الآخرء وهي غير معلومة » بل ربّما كان مقتضى الأصول تقارن 
موتهماء ومن المعلوم سقوط الإارث معه , وإن كان التحقيق نفيه بالأصل 
أيضاً؛ إذ هو من الحادث المسبوق بالعدم الذي إذا لوحظ اقتضئ 
التعاقب , كما أنه إذا لوحظ ما يقتضي عدم تآخّر أحدهما عن الآخر 
اقتضى الاقتران الذى هو لازم المنفى بالاصل . 

واجتما ونان النوا كيدها على تاعدة القول بالاصاين د 

1 إمكانه ولو لمكلفين؛ نحو واجدي المني في الشوب المشترك , ونحو 
0 التمتتف هيا كز من الإنادين لمكلدين على القول ينه تند ادكه 

بطهارة الماء ونجاسة الصيد فيه ... وغير ذلك . 

يدفعه : وضوح كون المقام من غير ذلك كلّه بعد تسليم الحكم في 
المقيس عليه؛ ومن هنا اقتصر المشهور -كما ستعرف في الحكم 
المزبور على خصوص الغرقى والمهدوم عليهم . دون غيرهم ولو كان 
الموت بسبب كالحرق والقتل ونحوه, فضلاً عمّا لم يكن بسبب كالموت 
حتف الأنف . 

وكيف كان فالحكم لا إشكال فيه في المقام, لكن بشروط, 
الأوَل: «إذاكان لهم أو لأحدهم مال. و الثاني: إذا وكانوا 
يتوارثون. و4 الثالث : إذا «اشتبهت الحال في تقدّم موت بعض 
على بعض» أو اقترانه . 


نوو اتزارث الأرق والبمدوم فلع مسجم حسهيتتت سبي 01 


ما الأوّل : فوجهه واضح؛ ضرورة انتفاء الموضوع معهء بل لذلك 
لا ينبغي ذكره شرطا 

وأمّا الثاني : فكذ لك إذا لم يكن بينهما إرث أصلاً ولو من جانب » نعم 
إذا كان ذلك من جانب واحد فلعل الوجه فيه ما قد عرفت من كون 
الحكم على خلاف الأصل, فيقتصر فيه على المتيقّن من النصٌ 
والفتوى , وهو ما إذا كان بينهما توارث من الجانبين . لكن عن المحقق 
الطوسى يله : أنه قال قوم بالتوريث من الطرف الممكن نو قال: 
(والقرت الأول .ويمكن أن يستدل عليه بالإجماع وغيره»!". 

وما الثالث : ففى الوضوح كالاوّل . 

وحينئذٍ (ف» قد ظهر لك: أنه إلو لم يكن لهم مال. أو لم يكن 
بينهم موارثة, أو كان اخيدهنا برك دوو ضداعيه كتاكوين 
لخد هنما ولنه: سقط هذا الحكم» . 


«وكذالو كان نالموت لأاغن سبي #ايل كان سق الأنقم .وهو 1 


نا 


الشرط الرابع ‏ بلا خلاف محقّق أجده فيه'” .بل حكى غير واحد ا 


الاثّفاق عليه”". مضافاً إلى خبر القدّاح'» عن الباقر نهة8©: «ماتت 


)١(‏ الفرائض النصيريّة: فصل «وإذا مات جماعة فى حالة واحدة» ورقة 0١‏ (مخطوط). 

(1) كما في كنز الفوائد: كتاب الفرائض ج ”" ص 6.1 

(*) مسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص ١17؟.‏ كشف اللثام: الفرائض / في 
اللواحق ج 9 ص 055. 

(؛) في الوسائل: عن ابن القدّاح. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: عن أبيه. 


7556555253 7 ا ا 011 الكلام (ج ُْ) 


آم كلثوم بنت على ها وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة وأحدة 
لا يدرى أَيّهما هلك قبل » فلم يورّث أحدهما من الآخرء وصلّى عليهما 
01000 

لكن عن النهاية'" والمبسوط'" والسرائر'“ والمهدّب“ تعليل 
الحكه المزيون أن «التوارت اما بيجوز.فيما بشعيه فيه الخال :يجوز 
تقدّم كل منهما على الآخر , لا فيما علم الاقتران» . 

وهو مؤّذن بقصر نفي التوارث في الموت حتف الأنف على 
اقترانهماء بل عن ابي على وابي الصلاح”" التصريح بذلك, بل قيل : 
«إنْه ظاهر كثير من الأصحاب»'", وإن كنا لم نتحقّقه , وعلى تقديره 
نشرها عونك يضاف ال ححوفة القباى: انالأع ا متصيوعة ينهدا 
ولا تنقيح مناط بإجماع ونحوه, بل لعلّه على عدمه ظاهر أو معلوم . 

وكذا لا توارث لو كان الموت لسبب م رم (أو» الهدم فضلاً 
عن فييها رك نعل افر دبوديما اراققده احدجماة دده 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 5١‏ ميراث الغرقى ح ١6‏ ج 9 ص 5175, وسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب ميراث الغرقى ح ١‏ ج ١١‏ ص .5١4‏ 

(1)النهاية: المواريث / ميراث الغرقى ج ٠‏ ص 508. 

(؟) المبسوط: الفرائض / ميراث الغرقى ج ؛ ص .١١9‏ 

(4) السرائر: المواريث / ميراث المجوس ج ” ص .5١0١‏ 

(0) المهدّب: الفرائض / ميراث الغرقى ج ١‏ ص .١7١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 9 ص 19 ٠‏ ةا 

) 

) 





) الكافي في الفقه: الارث / الباب الخامس ص 70/7. 
8) مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج ١4‏ ص 05/. 


لؤهانا ييه ع الود والفرق ابم ب حسم 041 


(على الآخر» أو ظنّ على وجدٍ يقوم مقام العلم , بل ينتفي الإرث 
مطلقاً أو عن المتقدم خاصّة «إو» هو واضح 

نعم في ثبوت هذا الحكم» أي حكم الغرقى إذا كان الموت 
«ب» سبب إلا أنه «غير سبب الهدم والغرق» كالحرق والقتل في 
معركة ونحو ذلك «ممّا يحصل معه الاشتباه» المزبور (تردد و» 
خلاف؛ ف 

كلام الشيخ يل" فى النهاية'" يؤذن بيطرده مع امات 
الاشتباه» بل قيل: «إنه صريحها»'”" وصريح أبي علي'“ وأبي 
الصلاح'" وابني حمزةا"ا وسعيد'" والمحقق الطوسي”" داقر | 


الى 


116 
الممبسوط” وال "'والمراسم لل والفبور 1 اشر الم في 8 


)١(‏ «لثة» ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(1) النهاية: المواريث / ميراث الغرقى ج 7 ص 507. 

(؟) مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج ١4‏ ص 617/. 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 1 ص 59 ١٠٠و5١٠.‏ 

(0) الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 577. 

50 الرسيلة :نموا ديك تيال ك الغرقى فن اا 1 ا 

(/) الجامع للشرائع: الميراث / ميراث الغرقى ص .02١‏ 

(4) الفرائض النصيريّة: فصل «وإذا مات جماعة في حالة واحدة» و«الباب الشالث في أمئلة 
قسمة تركات المهدومين» ورقة 07 و0 (مخطوط). 

(9) المبسوط: الفرائض / ميراث الغرقى ج 4 ص .١١5‏ 

."١١ السرائر: المواريث / ميراث المجوس ب 7 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المراسم: المواريث / ميراث الغرقى ص 0؟1. 

.١7١ المهذب: الفرائض / ميراث الغرقى سج ؟' ص‎ )1١( 


مع يي يي ل ل اي ا لو الام 1 413) 


الاشتباه الذى هو العلّة . 

والأكثر _كما فى الروضة”" والمسالك!' على عدم الاطراد. بل 
عن الكفاية : نسبته إلى الأضعات 9 وهو الأقري: اقتضار ا فيما شالك 
الأصل على المتيقّن بعد عدم العلم بل والظنّ المعتبر ‏ بكون العلة 
الاشتباه والعلم بحرمة القياس . مضافاً إلى ما روي أنّ قتلى اليمامة 
وصفين والحرّة لم يورّث بعضهم من بعض!" 1 

ومن الغريب ما في الرياض هنا من الميل إلى الأول ء محتجأً عليه 
ب«قوّة احتمال كون العلّة المحتجٌ بها قطعيّة منفّحة بطريق الاعتبار, 
لا مستنبطة بطريق المظئة لتلحق بالقياس المحرّم في الشريعة». 

اكد ري الودود عو بوره اصوصن اماقم للقاعدة 
كثيراً لأخصّيتها من المدّعى كذلك كما لا يخفى , والإجماع وإن كان هو 
معاي ا 

«ويشير إلى قوّة الاحتمال بل ويعيّنه : فهم الراوي فيما تقدّم من 
الصحيحين من حكمه نيد في المهدوم عليهم اه 
سماعه الحكم منه نْهةٍ في المهدوم عليهم اعترض على أبي حنيفة 
فيما حكم به في الغرقى من دون تربّص وتزلزل, بحيث يظهر منه أنّه 








)١(‏ الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الرابع ج + ص 5١7‏ (نسبه إلى الأشهر). 
(؟) مسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص 7١‏ (نسبه إلى المعظم). 
(؟) كفاية الأحكا م: المواريث / بعض الأحكام المتفرّقة ج اص 8857. 

0( ) المغني (لابن قدامة): ج لاص 17 الشرح الكبير: ج لاضن 161 


لكان نسي غير القدع و الغرق. ٠‏ جع سد ب سس ب يت ست سيبس 186 


2 


فهم كون العلّة هو الاشتباه, وإِلا فلم يتقدّم للغرقى ذكر سابقاً لا سالا 
ولا جواباً. والمعصوم 32 أقرّه على فهمه غير معترض عليه بالقياس , 
وأنّك لِمَ استشعرت من حكمي في المهدوم الاعتراض على أبي حنيفة 
فى الغرقى , فهذا القول فى غاية القوّة ونهاية المتانة لولا الشهرة العظيمة 
الني كادت تكون من ماين إجماعا» . 

«وما في الإيضاح من أنه قد روي: أنّ قتلى اليمامة وقتلى صَفَّين ' 
ركسي بن سد ور راكاج تالا وفة ار ا 
فهي حجّة قويّة)1". 

ثم قال : «ويكفي لنا في الاحتجاج بها انجبارها بالشهرة وإن لم 
تكن بحسب السند صحيحة» . 

«ويضعف الاعتضاد بوقوع التعدية : بعدم وقوعها فى الموت من 
غير سبب كما يأتي , والإجماع وغيره وإن كانا مستنديه إلا أَنّهما دالآن 
على عدم كون العلة الاشتباه المطلقء بل المقيّد بشيء, وهو كما يحتمل 
دموده افر كر اتيب وله كذ بحل تمرك بد مقر 
بالهدم والقر و شاطةيوالشيع نسوان ان زائذا بون سوه 
بالاضافة إلى الاحتمال الأول ء إلا أنّ المقصود من معارضة الاحتمال به 
وذكرهما بعد الإجماع على التقيبد بعد دعوى تنقيح المناط القطعي؛ إذ 
هي على تقدير تسليمها -إنما تصحّ في الاشتباه المطلق ولو في الموت 





(لانوياض النشائل الموازيف :رات اللواحق اح 114 هن 11711 


بحب أي ده جل اف اكرام ل 
مق كتير عع :اذا تبهو الى يتراوى فى الاعتنا و بوالنظر كوه هو العلة 
والضاظ فى مور التعك ووو الاشناء الإقد»: 

«وبالجملة : فالمسألة عند العبد محل توقّف» وإن كان المصير إلى 
ما عليه الأكثر لا يخلو من قرب»)7". 

إذ هو -كما ترى من غرائب الكلام؛ فإنّ قوّة احتمال كون العلّة 
قطعيّة لا يكاد يتصوّر لها معنى محصّل . نعم » إن تمّ ما تراءى له من كون 
العلّة الاشتباه المطلق _كما لعلّه الظاهر من أسؤلة النصوص المشتملة 
على ذكر الغرق أو الوقوع , المفرّع عليه فيها عدم العلم بموت السابق - 
كان هو المدار وإلا فلاء ولعلٌ الأقوى الأخير . 

على أنّ احتمال القطع أو ظنّه على فرض تصوّره غير مجدٍ في 
الخروج عن حرمة القياس» وليتنا فهمنا العلّة القطعيّة المنقّحة بطريق 
الاعتبار من المستنبطة بطريق المظنّة على وجِهٍ يفيد . 

والتعدية التي أشار إليها -مع فرض عدم أندراجها في الموجود من 
النصوص -إن حصل عليها إجماع أو غيره من الأدلة المعتبرة قلنا بها 
وإلا فلا حتّى الغرق في الماء المضاف فضلاً عنه في قير أو طين أو نفط أو 
بالوعة أو نحو ذلك , وهدم جبل فضلاً عن انكسار شجرة ووقوع بيت 
شعر وخيمة ونحوها . 

بل إن لم يحصل إجماع أو نحوه أشكل تعدية حكم الغرقى 


.458- 177 المصدر السابق: ص‎ )١( 


لواطانا باقر الهقو لقوق مسجسي سس يبيب بي ب ب نك 1811 


والتيدوم عليهم الهم حال العلم يتغضن احوالبى» كما إذاهلم عند 
اقنزان مواتهم ولكن افده خصوض التقدم والتاحة قرورة تون موده 
الأدلة الا ولبيواق كو تفلم 2 لخدو كدا عضا التو ارت 

اما لو علم غرقهم ولكن كان مع الفصل بزمان طويل ولكن لم نعلم 
السابق من اللاحق فالظاهر عدم جريان حكم الغرقى عليهم . بل قد 
يشكل فيمن أصابهم الغرق دفعةً بانكسار سفينة ونحوها ولكن ترتّبٍ 
زمان موتهم وهلاكهم إلا أن لم نعلم السابق من اللاحق ونحو ذلك ممّا 
قوع فيه اتحكيال القرعف كفوته فى الورك سن الات والموية سنت 
غير سبب الغرق والهدم مع العلم بتقدّم اأحدهما على الآخر من غير 
تعيين؛ للقطع بوارئيّة أحدهما واشتباهه , وهو محل القرعة . 

وقد يحتمل حينئذٍ سقوط التوارث في ذلك؛ للشك في الشرط 
بالنسبة إلى كل منهماء بل لعل الظاهر من خبر القدّاح”" أن ذلك هو 
ايدان فى ستوط الاوت» لك الأقرى الازل: 

نعم , هو كذلك مع احتمال الاقتران في غير سبب الغرق والهدم .كما 
عرفته سابقاء وحينئذٍ فلو احترقت امرأة وابنها مثلا ولم يعلم حال 
موتهما سقط التوارث بينهما لما عرفت ء فلو كان لها زوج واب وآمّ مثلا 
كان للزوج نصيبه الأعلى وهو النصف , والنصف الآخر لهما؛ لعدم ثبوت 
حجب الولد هنا بعد معلوميّة اشتراط حجبه ببقائه بعدها , والفرض عدم 


)01 تقدّم فى ص :8 .48600١0-‏ 


1 
جوم 


املق 


ع د و ع طح جح كك الخو اقل الكلاع عر 
العلم بذلك؛ ولذا قلنا بعدم إرثه لها . 

ولانهان وم العلم بموقه :قلها ميل بولا بالفقاونة وناك على بده 
اعتبار حجِّيّة الأصلين فى إثباتها؛ لأنّ الحجب مشروط بما عرفت» 
لا عدمه أيضاً. وإن كان يمكن دعواه أيضاً فينّجه حيئئزٍ الحكم بثبوت 
الأقلّ وهو الربع ونفي الزائد بالأصل . إلا أنّ الأقوى خلافه. خصوصاً 
بعد أن ذكر المصئّف كون الولد حاجباً كالاخوة, على أنّ الظاهر كون 
الولد يحجب الزوج مثلاً عن النصف إلى الربع بمعنى أنه يرث فيحجب 
بإرثه ‏ والفرض بناء المسألة على عدم إرثه باعتبار عدم تحقّق مقتضي 
الاوك سرود بهن الدع بججيه هنا وان قلذا عن لقال بورد 
والكافرء والله العالم . 

وكيف كان , ف «إذا ثبت هذا ف> لاإشكال في أَنّهِ ومع حصول 
الشرائط 4 الني أشرنا إليها إيورّث بعضهم من بعض» بمعنى : يفرض 
كل منهما حيّا بعد موت الآخر؛ عملا بالاحتمالين بعد فقد الترجيح في 
أحدهما. 

قال عبد الرحمن بن الحجّاج : «سألت أبا عبد الله ليه : عن القوم 
يغرقون في السفينة » أو يقع عليهم البيت فيموتون, فلا يعلم أيهم مات 
قبل صاحبه! قال: يورّث بعضهم من بعض . كذلك هو في كتاب 
عل 3" . 





نما١ وسائل الشيعة: باب‎ ,١3١ الكافي: المواريث / باب ميراث الغرقى ح ١اج لاص‎ )١( 


كو قوري الثركن والههذوء علوو, عسصصمسصسسمسسيصنبت لاا 
اله لا نا مرة أخرى : «عن القوم يغرقون أو بقع علقم 
البيت؟ قال : يورّث , بعضهم من بعض)!''. 1 
ع 2 ع اخ و 
وفى خبر الفضل بن عبد الملك عنه عد ايضا : «في امراتين سقط 3 
عليهما سقف !", كيف مواريثهم! فقال : يورّث بعضهم من بعض»!". 
وقال الباقر مذ في خبر محمّد بن قيس : «قضى أمير المؤمنين اكه 
في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتاء ولا يدرى أَيّهما مات قبلٌ؟ 
فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثئتهما»!*... إلى 
غير ذلك من النصوص التى كادت تكون متواترة". 
فلو كان لأحدهما مال دون الآخر انتقل المال إلى من ليس له مال 
نم منه إلى ورثته , قال عبد الرحمن : «سألت أبا عبد الله ها أيضاً -: 
عن بيت وقع على قوم مجتمعين » فلا يدرى ايُهم مات قبل! فقال: 
يورّث بعضهم من بعض . قلت : فإنّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاًء قال : 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 7١‏ ميراث الغرقى ح 4 ج 9 ص 55١‏ وسائل النتسيعة: 
(الهامش السابق: ح 7" ص م4١2)).‏ 

(؟) في المصدر: في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت. 

(9) انظر «التهذيب» في الههامش قبل السابق: ح 0. و«الوسائل» في الهامش قبله: ح 3 
ص 708. 

(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ”١‏ ميراث الغرقى م ” ج 9 ص 504 وسائل الشيعة: 
باب امع اناك ميراث الغرقى ح اج ١11ص .,5١8‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و” من أبواب ميراث الغرقى سج 17 ص 03"... 


جل ع ا ل م ببستت ان اهن ال5ا 1:26 
لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شيءء ركبا في السفينة فغرقا 
فلو رمدي | تإمااماف زلا .كان المال لووئة الذي لسن له فى مهبو لم يكن 
لورثة الذي له المال شىء؟ قال : فقال أبو عبد الله ليذ : لقد سمعها ء وهو 
هكذا...»١".‏ ومثله م الاح ا كار 
هذا كلّه مع جهل تاريخ موت أحدهما . 
ما مع علمه فالظاهر خروجه عن مورد النصوص المزبورة, بل 
يحكوركرن الزررث لمعيو ليما بنالة على الحكي يننا حرده اقوط 
1 التوارث في غير الغرقى والمهدوم عليهم والتوارث فيهما بناءً على 
7 ظادمسويل بويع الادراجة فى ارأدلةو بو قله اذ ترك 
«(و» على كلّ حال فلا إشكال في أصل الحكم , نعم الظاهر أنه 
«لا يورّث الثانى مما ورث» ه «منه» أو من غنيره الازل .بل 
يكم الإرك نا يود فى صاتي العناله وقالده دوق نارف الذي 
حصل لهم باللارث؛ ل : ش 
مرسل حمران بن أعين عن أمير المؤمنين مك1 : «في قوم غرقوا 
حميها أذان »وي نز اد فال: رو رقن اسن شر ناه سه ا مده 
تمي ولة يرت و ادها بوواو رمن شولا شك برل وو ات 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث الغرقى ح ؟ ج /اص ,١77‏ تهذيب الأحكام: (الهامش 
قبل السابق: ح 1 ص .)7١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث الغرقى ح ١‏ ج ١1‏ 
ا 

(') انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ''. و«التهذيب»: ح /ا. و«الوسائل»: ح 5 


كيفيّة توريث الغرقى والمهدوم عليهم   3-3------‏ سس ةق 
مما ورثوا من الام ا 

وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نيةِ : «في رجل سقط 
عليه وعلى افر تديية ؟ قال اتوك المراد مق الكل يوقت الرمعنل 
من المرأة . معناه : يورّث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ‏ لا يورثون 
ينا مو ونث عصرم بع نيما انوا و كان يفل ون دلناسين 
الباقر هذ إلا أنه على كلّ حال فيه تأييد . 

لكن «و» مع ذلك كلّه إقال المفيد ”4 وسلارا»: يرث 
ممّا ورث" منه» لإطلاق الأدلة, ولعدم الفائدة فى تقديم الأضعف 
لولا ذلك . 1 

(و» لاريب في أَنّ «الأوّل أصمٌ؛ لأنْه إنما يفرض الممكن. 
والتوريث مما ورث4 منه #يستدعى الحياة بعد فرض الموت» 
في موضوع واحد من جهة واحدة إوهو غير ممكن عادة» . 

قيل : ولا يشكل ذلك بالتوارث بينهما؛ ضرورة كون ذلك من فرض- ' 


اخ 59 


الحياة والموت في كلّ واحد منهما لا فرضهما معا في واحد مخصوص, 37 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 1” ميراث الغرقى ح ١4‏ ج 94 ص 577, وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب ميراث الغرقى م ؟ ج 1؟ ص .5١١‏ 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث الغرقى ح 0 ج /ا ص 177. وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح 8 ص 57١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 57٠١‏ 

(*) المقنعة: الفرائض / ميراث الغرقاء ص 1184. 

(]) المراسم: المواريث / ميراث الغرقى ص 17١0‏ -551. 

(0) في نسخة المسالك بدلها: يرث. 


يي يبب سج ب عب د مخز اف اكلم ١‏ 1212 


ومن فرض الموت من حيث إِنْه يورث والحياة من حيث إِنْه يرث!" 
وآن كاهو كماتري» الا اناف عبد عنه: 

كالغنية عن مناقشة'" المفيد #6 باستلزام التسلسل, التي يمكن 
منعها بالاختصاص فى إرث الثانى لا كل منهما . 

(و» على كلّ حال فالمتّجه الأول إلما» قدمناه. مضافاً إلى. 
ما سمعته فيما لإاروي4 في الصحيح'" وظيرو اميا ساو كان 
لأحدهم!”» خاصّة إمال صار المال لمن لا مال له» فإنّه دال على 
المطلوب أيضاً بناءً على عدم اختصاص بخلاف المفيد ينه في الأضعف 
خاصة , وحينئد فيجب الخروج عن الإطلاق ببعض ما عرفت - فضلاً 
عن جميعه _بعد تسليم تناوله لمثل ذلك . 

وان الثاني ففيه : منع اعتبار ظهور الفائدة, كأكتر الأحكام 
الشرعيّة المبنية على مصالح خفيّة . 

على أن إفى وجوب تقديم الأضعف فى التوريث تردّد» 
0 ِ 

«قال في الإيجاز"4 ومحكيّ الإصباح" والقطب علىّ بن 


)١(‏ الكتب المتوفرة خالية عن ذلك. 

(1) أشير إليها في المبسوط: الفرائض / ميراث الغرقى ج 4 ص .١١8‏ 

2( تقدّم في 0غ -4048غ. 

() وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ميراث الغرقى ح ؟ ج 77 ص .5١09‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لأحدهما. 

)١(‏ الإيجاز (الرسائل العشر): ذكر ميراث الغرقى ص 71؟. 

(1) إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل العاشر ص 514. 


[ 


هل يجب تقديم الأضعف في توريث الغرقى والمهدوم عليهم؟ 5 


مسعود١'‏ والغنية!"' وظاهر الكافى!": ولا يجب» للأصل وغيره . 

«وقال'“» في محكي المقنعة”" والنهاية" والسرائر”" والوسيلة”» 
والتبصرة'" واللمعة!'" وتعليق الفقيه"١":‏ يجب التقديم . 

وطفي المبسوط”":» يجب ذلك لكن «لا ي: بتغيّر"" به حكم. 
غير آنا نتبع الأثر فى ذلك» وهو: 

خب النسن بونعية اليك عن أبي عبد الله مذ : «في امرأة وزوجها 

سقط عليهما ببت؟ فقال : يورّث المرأة من الرجل » ثم يورّث الرجل من 
المرأة»!2", 1 


لخ 594 


وعبيد بن زرارة : : «سألت أبا عبد الله اكلا : عن رجل سقط عليه 6م 


./715 ص‎ ١4 نقله عنه في مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص .573١‏ 

(*) الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 577. 

)ع( في نسخة المسالك: «و» بدل «وقال». 

(0) المقنعة: الفرائض / ميراث الغرقاء ص 1994. 

(1) النهاية: المواريث / ميراث الغرقى ج ”ا ص 5017. 

(0) السرائر: المواريث / ميراث المجوس ج ”7 ص .5٠١‏ 

(4) الوسيلة: المواريث / ميراث الغرقى ص .1١٠١‏ 

(9) تبصرة المتعلّمين: الميراث / الفصل السابع ص ١86‏ . 

.511 اللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الرابع ص‎ )٠١( 

)١١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / ميراث الغرقى ج 4 ص 5١‏ (الهامش). 

.١١8 المبسوط: الفرائض / ميراث الغرقى ج 4 ص‎ )1١١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع: «لا يتعيّن» بدل «لا يتغيّر». 

)١4(‏ من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الغرقى ح 0107 ج ؛ ص .50١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الغرقى ح ١‏ ج 57 ص .5١6‏ 


ا مما 00 


على مرا نفيك ؟ قتال نيوكت الفرادمن ارهد مو اموت اتدل 
فى لمر 01 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما ياد 17" , 

إلا أنّ الجميع في خصوص الزوج والزوجة؛, ويحتمل فيه الترتيب 
الذكرى »نحو قوله تعالى : «لمن تاب اف وعمل صالحا ثم أهتدى)»!”) 
و«إنّ ربّكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سنّة يام ثم استوى 
على العرفن»1 وغير ذلك .مما ورد.فى القغر والتثر»:ومن هنا حمل 
بعضهم على الندب! 9و4 الأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغيير 
الحكم به عندنا . 

نعم على قول المفيد يه4 بإرث الثاني ممّا ورثه الأوَل «تظهر 
فائدة التقديم» ضرورة ترتب الزيادة والنقصان عليه إو» لكن قد 
عرفت أنّ ما ذكره في الإيجاز اشبه بالصواب و4 بأصول المذهب 
وقواعده, بل لو ثبت الوجوب كان تعبّداة صرفا لا يترتّب ثمرة 
عليه؛ لما عرفت من إرث كل منهما التالد من المال دون طارفه. 

وحينئذٍ إفلو غرق زوج وزوجة. فرض موت الزوج اويا 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 7١‏ ميراث الغرقى ح ١‏ ج 4 ص 709 وسائل الشيعة: 

(الهامش السابق: ح ؟). 

3 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ". و«الوسائل»: ذيل ح‎ )١( 
. 8١ (؟) سورة طه: الاية‎ 


عاسو الأعراف؟ الاية 06 شنوارة يو تن الا 2 
(0) كالطباطبائي في الرياض: المواريث / في اللواحق ج 4اص ١لاغ؛.‏ 


هل يجب تقديم الأضعف فى توريث الغرقى والمهدوم عليهم؟ لل 85 
وتعطى الزوجة» ثمنها أو ربعها « ثم يفرض موت الزوجة ويعطى 
الزوج نصيبه» الربع أو النصف«من تركتها الأصليّة4 على المختار 
(لا مما ورثته» أيضاً. خلافاً للمفيد #ه0". فيعطى منه حينئذٍ النصف 


أو الربع أيضا . ' ١‏ 
«وكذالوغرق اب وابنء يورّث الأب ثم يورّث الابن». 0 


39 إن كان كل والجد متهم أولق :من بقنة لوك اله اتتقل مال 
كن والحدينينا إلى الأخر ,ويه إلى وو تق كارن [ذاا لخو امن ا 
واف له اعسوة فيال الوا فيد الى الوالدوروكة فينال الو الد 
الأصل'"» دون ما ورثه منه إينتقل إلى الولد, ثم ينتقل ما صار إلى 
كل واحد منهما إلى إخوته» فميراث الأب مال الابن أجمع ينتقل منه 
إلى إخوته اي عمومة الابن, وينتقل مال الاب الآصلي إلى الولد ثم منه 
إلى إخوته من أنه ٠‏ 

لكن في تقديم الأب هنا لأنّه أضعف نظر؛ ضرورة عدم كونه 
صاحب فرض في المفروض.ء بل يرث فيه بالقرابة» فالمتجه حينئد 
على قول المفيد لذ: بناءً على عدم موافقته الأصحاب في المقام ‏ 
القرعة 

هذا كله مع أولويّة كل من الأب «و» الابن بالآخرء ف «إن كان 


.194 المقنعة: الفرائض / ميراث الغرقاء ص‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الأصلي.‎ )١( 


ا ميري ب ب م جب نمز لوقن اكلام نع 1 
لأحدهما اولكل والخو متهم قتريك فى الاريق كاين نواه :ولاذت 
السدسء ثم يفرض موت الأب فيرث الابن» الغريق «مع إخوته 
نصيبه4» من مال أبيه الأصلى دون السدس الذي حصل له منه علئ 
المتعار» وعلى :تقول المقية باغداتصبيه ته ارضا . 

(و» على كل حال «إينتقل ما بقى من تركته مع هذا النصيب'"» 
العا لدهى قؤكة أبية إلى ااذه 4 

(ولو كان الوارثان يتساويان”" في الاستحقاق كأخوين”””, 
الأضعف «وينتقل مالكل واحد منهما إلى الآخر. فإن لم يكن لهما 
وارث» نسبي ولا سببي «فميراثهما للإمام عَيْةِا» الذي هو وارث 
امتالك وان كان لا حدهها واررث افقل هاهنا: اليه الى وراقعة: 
وما صار إلى الاخر إلى الإمام» نظةٍ بلاخلاف ولا إشكال. 

نعو تقى الدرزوسن :تبغ القوواعن © أتسوعك اقول المقيد يله لو كان 
)01 التبرتكن عاميض العتحمدة الى نسخة بدلها: النصف. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك يدلها: متساويين 
١‏ ") في تنه ة الشرائع كالالخوين: 
) 
) 


؛) «نيةٌ» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
0) قواعد الأحكام: الفرائض ض / في اللواحق ج ” ص .6١١‏ 


لو كان الغرقى والمهدوم عليهم متساوين في الاستحقاق اس د 880 
لكزبى الاخوين عد 0لا ولانيان [احدهما يقرع . فإن خرج توريث 
المعدم أَوَّلاً انتقل مال الآخر إليه وإلى جدّه : ثلئه لجدّه وثلثاه لأخيه , ثه 
يقدر موت الآخرء فيرث الموسر منه ثلتي ما انتقل إليه , وثلثه لجده'" 
المعدم , وينتقل ما ورثه الموسر إلى جدّه. فيجتمع لجدّه ثلث أصل ماله 
وثلنا ثلنيه ء وذلك سبعة أتساع ماله ولجدٌ المعدم تسعان» . 

«ولو خرج نوريث الموسر لم يرث من أخيه ا ثم يقدر موت 
الموسرء فيرث ماله أخوه وجدّه أثلاثاً: فيكون لجدّه الثلث ولأخيه 
الثلثان» ينتقل ما صار لأخيه إلى جدّه , فيكون لجدّ الموسر ثلث ماله 
ولجدّ المعدم ثلثاه؛ فوجبت القرعة؛ لتغيّر الحكم بالتقدّم والتآخّرء 
وعلى الأُصحٌ يصير مال الموسر بين جدّه وجدٌّ أخيه أثلاثا؛ لجدّه الثلث 
ولجد اخيه الثلثان» . 

«وكذا يقرع على قوله لو كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا , 
فإنّ جدّ المتقدّم بالموت يفوز بأكثر ممّا يحصل له لو تأَخَّر موت مورّثه . 
وعلى الأصح يقسّم مال كل أخْ بين جدّه وجدٌ أخيه أثلاثاً؛ لجدّه ثلثه 
ولجد اخيه ثلثاه»”". 

قلت : ما عثرنا عليه من عبارة المقنعة ليس فيها إلا: تقديم الأضعف 
ونوريث الأقوى ما ورثه منه!", كما لا يخفى على من لاحظها , ولعلّه 
)١(‏ في الدروس: لحد. 


(3") المقنعة: الفرائئلض / ميراث الغرقاء ص 115. 


لا تقديم لمعيّن عنده في غيرهماء ولا توريث القاني ممّا ورث منه 
الأوّلء بل ليس فى الأدلة إلا تقديم الزوجة كما سمعت في النصوص , 
1 إلا أنه مدزامنها فى تقد إلى كر اطكيهوانا فى غير ذلك فليس 
3 ففى الى فق الأدلّة تقديه اخدهها ا اخفو دن ا ا الثاني ممّا 
ورثه الأوّل منه أو من غيره . ظ 
ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك أيضاً؛ بأن 
يفرض موت أحدهم ويقسم تركته على الأحياء إن كانوا والأموات 
معه , فما يصيب الحىّ يعطى , وما يصيب الميّت معه يقسّم على ورثته 
الأساف دون اواك معه على المختارء وعلى الجميع عند المفيد 
وسلار'"'. وهكذا يفرض موت كل واحد إلى أن يصير تركات جميعهم 
تقول إلى الاحياء: 
واوعوى اكنة اخرة اووس كلك كر واعد جنم اها 0 
ترك موت كل وانحد عتهم آزلا اتيصير كين كلك أخاء لا وألقوية 
لأب . فيكون أصل ماله اثني عشر ليكون لخمسة أسداسه نصف حتّى 
يقسّم بين الأخوين للأب, فلأخيه لأمّه حيئئذٍ سهمان. ولكل من 
الفريقين خمسة ينتقل منه إلى أخيه لامّه » فيكون بعد قسمة تركة الجميع 
لكل أخ حيّ سهمان من اثني عشر من أصل تركة أخيه , وخمسة أسهم 
من اثني عشر من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عنه 





كدر اث المعوقيق: . بت م يي ا ات ا 11 
إلى أخيه , ثم من أخيه إليه , هذا . 
ولقد أطنب الفاضل في القواعد”" في الفروع التي لا يخفى حكمها ” 


مين أعاط ل ضر ل وان عله يوقو الخال 0 
[الفصل'"] «الرابع » 
وفى ميراث المجوس'"»4 


وغيرهم من فرق الكفر إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا. 

«المجوسي قد ينكح المحرّمات» عند المسلمين «بشبهة» 
افقادمققى «دمت وقد يع الببدللات لدقى دين الأتلا: 
«فيحصل له» بذلك «النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح 
والفاسد». 

وران بالفاميد : ما يكون عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم, 
كما إذا نكم 5 واولفغاة: فنسب الولد فاسد» عندنا «#وسبب 
زوجيّتها فاسد» عندنا : وإن كان هو صحيحاً صحّة معاملة بمعنى 
تر تب بعض الاثار عليه , ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع؛ ضرورة حرمة 
ذلك عليه وإن ترب أثر العقد الصحيح عليه : بل يكفي في صدق فساده 


)١(‏ قواعد الأحكام: الفرائض / في اللواحق ج “ ص ٠٠١‏ فما بعدها. 
(؟) جعلت جزءً من متن نسخة الشرائع. وبين معقوفتين في نسخة المسالك. 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: المجوسي. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: ولدا. 


11 من ةك 777 وي فق أشن الكلام (ج 0 


عندنا عدم ترتّب جميع الآثار عليه التي منها إباحة الوطء . 
فالهيدا دون سنا 311 بر «محويينةا عند الى تعيد اله لكا 
فقال : مه فقال الرجل : إِنّه ينكح أمّه وأخته! فقال: ذلك عندهم نكاح 


فى دينهم»”". 
ش وفي خبر محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر لق : عن الأحكام؟ 
قال : 0 على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون»!". 
وعن الشيخ يِله: «قد روي أيضاً أنه قال مله :إنّكل قوم دانوا بشيء 
بلزمهم حكمه»'". بل في الرياض: «أنّ ذلك في غير واحد من 
الأخبار»0*. 


وقال أبو الحسن لَيةِ في خبر علىّ بن حمزة!"': «ألزموهم بما ألزموا 


به أنفسهم»7" . 
وفي الموثق : «كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم 


)١(‏ الكافي: النكاح / آخر باب منه ح ١‏ ج ه ص 074 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 545 ميراث الاخوة ح ١١‏ ج 4 ص ؟777, وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب ميراث المجوس ح ١‏ ج 71 ص 5١5‏ 

(") تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 707 ميراث المجوس م ”7ج 4 ص 510 وسائل الشيعة: 
نايه انين أبوابه مراف التحوس بت ا اصن يا 

(؛) رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 50 -!4. 

(8)فى المصدر عل ين ابن حيرة. 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١49‏ ميراث الاخوة ح ١١‏ ج 94 ص ؟55, وسائل الشيعة: 


باب ” من أبواب ميراث المجوس ح ١‏ ج 77 ص .5١8‏ 


قزر اك المفعوسن:. ييح بآ !1 
اك 

لكن ومع ذلك «فمن الأصحاب من لا يورّثه إلا بالصحيح من 
النسب والسببء وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن'"» من 
أجلاء رجال الكاظم والرضا 8 ومتابعيه» وهم المفيد يِه في أحد 
النقلين!" والمرتضى!* والتقى!' والحلى''' والفاضل'!". بل في كتاب 
إعلام الورى : نسبته إلى جمهور الإماميّة. بل عن موصليّات 
المرتضى : الاجماع عليه!". 

لعموم ما دلّ على فساده للمسلم والكافرء فلا يندرج حيئئذٍ في 
عموة البراريث ايدان النس والفبي الصعيعن. 
ولقوله تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله»:", «وقل الحقّ من 








)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١؛‏ الزيادات ح ١١0‏ ج /اص 470. وسائل الشيعة: 
باب 87 من ابواب نكام العبيد والإماء ح * ج 1١‏ ص .5٠١‏ 

(0) نقله عنه الشيخ في التهذيب: الفرائض / باب 77 ميراث المجوس ذيل ح ١‏ ج 4 
ص 57114. 

(؟) وقع هذا النقل في السرائر: المواريث / مسيراث المجوس ج ”7 ص 187, وانظر الإعلام 
(مصئّفات المفيد): ميراث أهل الملل سج 4 ص 17. 

(:) المسائل الموصليّات (رسائل المرتضى): مسالة ٠١9‏ ج ١‏ ص 516. 

(0) الكافى فى الفقه: اللإرث / الباب الخامس ص 576 /1/ا؟. 

)0 السرائر: المواريث / ميراث المجوس ج ”ا ص 147 37882 و591. 

(0) مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 4 ص 41. 

(8) الإعلام (مصئفات المفيد): ميراث أهل الملل ج 4 ص .1١‏ 

(9) تقدّم المصدر انفا. 

.49 سورة المائدة: الآية‎ )٠١( 


200 "اسطخةةةة-”<+<_+ تت ا ا السك ا ا 1ل جواهر الكلام (ج ُ) 


ربكم فمن شاء فليؤُمن ومن شاء فليكفر»!", «فإن جاؤوك فاحكم 


1 بينهم أو اعررين عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرّوك تيا وإن حكمت 


59 


فاحكم بينهم بالقسط»!". 


وفي المحكي عن السرائر : «فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع 
ا ع لسن وري ل الوم الفيسل و مظنا 
لاخلات ينا |1 الحا الا يجوز لنذأن يدك جد اهب اهل الخالاف مم 
الاختيار»'" 

«ومنهم من يورّثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب 
الصحيح لا الفاسد. وهو اختيار الفضل بن شاذان» النيشابوري”' 
«من القدماء» الفضلاء من رجال الهادى والعسكرى ليه «ومن 
تأبعه» الحسن بن 5 عقيل!" وابن بابويه”" والفاضل في القواعد”" 
وغيرهم”؛ بل في الرياض: نسبته إلى أكثر من تأَخْر كالفاضلين «و» 


.19 سورة الكهف: الاية‎ )١( 

(؟):سورة المائذة: الآية' 7 2: 
ا ا 
ا 





(0) نقل عبارته ري وص .4١‏ 

)1١(‏ المقنع: باب المواريثت ص 0507. من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث المجوس 
اج ؛ ص 517 

() قواعد الأحكام: الفرائض / في اللواحق ج 7ا ص 594. 

(8) كالفخر في الإيضاح: الفرائض / في اللواحق ج 4غ ص ©20"". والشهيد في اللمعة: الميراث / 
الفصل الرابع ص 577. وابن فهد في المقتصر: المواريث / ميراث المجوس ص ”/ا". 


الشهيدين وغيرهم ممّن وقف على كلامهم. بل فيه عن جده 
المجلسي له نسبته إلى الأكثر'"', بل هو «مذهب شيخنا المفيد!"» في 
النقل الاخ ”" 

(وهو حسن» لصحَة النسب الناشئ عن الشبهة شرعاً. فيدخل 
في عموم أدلّة الإرث» بخلاف السبب, فإنّه لا يقال للموطوءة بشبهة 
عقد أو غيره : إِنها زوجة, ولا للواطئٌ : زوجء فلا تندرج في عموماته, 
وحينئذ فلو ترزوّج د أو ا أو بنته ورثت بالنسب خاصّة دون 
الزوجيّة . 

ومنهم الشيخ المفيد على ما حضرني من نسخة مقنعته!“ (والشيخ 
الوح 4 الطوييى!” 0 تال ها والقاضي!" وان خودة” 
ال ل 5 


.4ل١ ص‎ ١4 رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج‎ )١( 

. و0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له‎ ١( 

(؟) كما في بعض نسخ المقنعة: الفرائض / ميراث المجوس ص 111 7٠١‏ /الهامش). 

(؟) انظر متن «المقنعة» في الهامش السابق. 

)١(‏ النهاية: المواريث / ميراث المجوس ج ” ص 519 ١2؟,‏ المبسوط: الفرائض / ميراث 
المجوس ج 4 ص .٠2٠١‏ 

() المراسم: المواريث / ميراث المجوسي ص 8؟1؟. 

(8) المهدّب: الفرائض / ميراث المجوس ج ١‏ ص .١7١‏ 

(4) الوسيلة:المواويث /"قيرات المعوض ض 1 

.58١ ج " ص‎ ١14 كالشهيد في ظاهر الدروس: الميراث / درس‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يورث. 


العم يم ا ل و عق هن الكاوم ع | 


محكب” اللتخرين: ألهاالمقهور موعن الإشكانى: اتسسسهون عبن 
ات 0 

لما رواه: 

السكونى فى القوىّ عن على لَه : «إنه كان يورّث المجوسي إذا 
ترزوّج أمّه واخته والسدذون خينة اليا اذ وانها زوجته»!". ٍ 

وابو البختري في المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن ابيه عن 
عله كل عززانه كان يوقك الفحوس إذا اشلموا من :وبعيين بالنسي»: 
ولا يورّث على النكاح»!". 

وللنصوص السابقة”". 

والظاهر أنّ هذا هو الحقّ والقسط الذي قد أنزله الله وأمر نبيّه بالحكم 
به عليهم . 

(و» حينئذٍ ف على هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث 
بهما؛ مثل أم هى زوجة؟ فإن «لها نصيب الزوجيّة وهوالربع مع 
«مشارك كالأب فالباقى يرد عليها بالأمومة» كما أنّ له منها نصيب 





. 47 تحرير الأحكام: الميراث / في اللواحق ج ه ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 41 ص ٠١‏ . 

(') من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث المجوس م 61710 ج 4 ص 5154. وقريبا منه 
في وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث المجوس م ١‏ ج ١7‏ ص .5١7‏ 

(؛) قرب الاسناد: ح 008 ص .١07‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح غ ص .)2١8‏ 


)06( في ص 18 غ]. 


شراة اعون ل ب ب ب يي مي ا 11 
الزوجيّة النصف مع عدم الولد والربع معه. والباقي إن لم يكن له 
كنا كن 

«وكذا» الكلام في «بنت هى زوجة» فإِنّ «لها الثمن» نصيب 
الزوجيّة «والنصف» نصيب البنتيّة إوالباقى يرد عليها بالقرابة إذا 
لم يكن؟ لها «مشارك. ولوكان» له إابوان كان لهما السدسان ولها 
الثنمن والنصف, وما يفضل'"4» عنهما #يرد بالقرابة عليها!" وعلى 
ألا نورية 4 اخمانيا. 

«وكذااخت هى زوجة:؛ لها الربع4 نصيب الزوجيّة مع عدم الولد 
«والنصف» نصيب الأختيّة «والباقي يرد عليها بالقرابة إذاالم يكن 
لها إومشارك» . 

وكذا جدّة هي أخت ؛ كما لو تزوّج زيد بنته فأولدها بنتاء ثم تزوّج 
القع قار لدهانولد ا دقر فم البنت جد كوا د 

0# و 0 الآخر و ورث اي 1 
دون ا ا اب عرفته 
فى الطبقات . 

«وكذا بنت هي بنت بنت؟4 فإن «لها نصيب البنت دون بنت 
0 و فضل. 


(؟) في ل 


:/ عي يي ا عمو اخوافل الكادم دع :82 )| 
بدو 0 

«وكذا عمّة هى بنت عمّة4 كما لو كان لزيد بنت وابن وللابن 
أولادء فتروج زيد ببتعه قأولدها بنناً. فهى آخت الابن وبنث اخته وعة 
أولاد الابن وبنت عمّتهم ‏ فإنّ (لها نصيب العمّة» لأنّه لا ميراث لبنت 
العمّة مع العمّة . 

ولو فرض مشروعيّة الاشتراك في الزوجة عندهم. فتزوّج اثنان 
منهم امرأةًء كانا معا شريكين في نصيب الزوجيّة منها : النصف والربع , 
لا أن كل واحد منهما يستحق ذلك منها كي يقع العول حينئذ؛ ضرورة 
نعم , لا يبعد استحقاقها هي من كل واحد منهم نصيب الزوجيّة النمن أو 
الربع » لا نصف الثمن ونصف الربع , مع احتماله , فتأمّل. 

ولو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندناء أمكن جريان 
احكام الصحيح عليه؛ لإطلاق ما دل على صحّته التي لا يقدح فيها 
زعمهم الفساد. 

ويحتمل إلزامهم بأحكام الفاسد؛ معاملةً لهم بما يقتضيه دينهم 
وإلراها لقريما الرموايه انمهي نالداقك المظلن ثانا منضيعة والسدة 


عدم إرث المسلم بالفني الفاشك. ١‏ عع م | آي 1/8 


لا يترتّب على رجوعه بها في العدّة حكمه, بل لنا أن نتزوّجها وإن كان 
قد رجع بها؛ إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم , ولعلّ هذا هو الأقوى. والله * 
ع 
اغالب 00 
«مسألتان» بل ثلاث 
«الأولى» 
(الفبيك اليرت بالسيث الايد » سناع إفلو تزوّج 
محرّمة لم يتوارثا» بهذا التزويج وإن فرض اشتباههما به درطيو اكات 
ا ا سي 
الجميع بالتزويج «أو مختلفاً فيه كامٌ المزني بها أو المختلقة'" من 
ماء الزانى4 فلا توارث عند المبطل لو ترافعوا إليه . فإنّه ليس له الحكم 
لدت ايت وجا امع لكان السو رس بار 
فيه بالإلزام . فلو ترافع مقلّدة مجتهدٍ _مثلاً ‏ يرى الصحّة عند مجتهد 
بالطلا حكم علبهم بمقتضى مذهبد , وليس له إلزامهم بسما وقع 
منهم من التقليد قبل المرافعة , فتأمّل جيّداً. 
«وسواء كا ن الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن4 بل لو كانا معاً 
معتقد ين لم يكن له أثرء فإن أقصى الاعتقاد يصيّر النكاح شبهة , وهي 
لا أثر لها في السبب للمسلم . 


)١(‏ كما في قواعد الأحكام: الفرائض / في اللواحق ج “اص 594. ومسالك الأفهام: 
الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص 584. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: المتخلقة. 





لابب ميم حي م حي خواهن الكادم ر 812 
المسألة «الثانية » 
1 «المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد» فساد شبهة «لأنّ 
الشبهة كالعقد الصحيح فى التحاق النسب» بلا خلاف”" ولا إشكال . 
وحينئذٍ يحصل للمسلم نحو ما سمعته في المجوس من الفروع الكثيرة 
الغريبة» التي لا يخفى حكمها بعد الإحاطة بما ذكرناه, والله العالم . 


المسألة الثالئة 
المشهور نقلاً في غاية المراد'" وغيرها!" ‏ وتحصيلاً: استقرار 
المهر بموت الزوج قبل الدخول؛ إذ هو خيرة الشيخين'* والمرتضى” 
والقاضي”" وابني حمزة'" وإدريس" وكاقة المتأخّرين!", ولعلّه لذا 


5١4 ج اص‎ ١١١١ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(1) غاية المراد: النكاح / في الصداق ج ”ا ص ؟17١.‏ 

(؛) المفيد في أحكام النساء (مصئّفات المفيد): ج 4 ص 4غ. والطوسي في النهاية: النكاح / 

(0) الناصريّات: مسالة ١07‏ ص 7978. 

(1) المهدّب: النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص 4 50. 

(1) الوسيلة: النكاح / ما يجوز عقد النكاح عليه ص 197. 

(0 السرائر: النكاح / باب المهور ج كدص 080. 

(9) كالعلامة في القواعد: النكاح / في المهر ج “ص 76, والشهيد الأّل فى غاية المراد: 
النكاح / في الصداق ج 7 ص .15١‏ والشهيد الثاني في الروضة: النكاح / في المهر ج 0 
ص 507. 


اسعران المهر عوك الروع كل الدكول يي مي تتح 


نسبه في غاية المراد'"' ومحكيّ المهذب البارع”" إلى فتوى الأصحاب, 
نحو ما عن ابن إدريس من «أن الموت عند محصّلى اصحابنا يجرى 
مجرى الدخول في اسقرار المهر جميعه “بل في 0-6 
المرتضى : الإجماع عليه!: وفي الغنية : نفي الخلاف فيه!. 

ولعلّه كذلك ؛ فإنّي لم أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى عن الصدوق في 
المقنع "!ا وظاهر الفقيه'" من كونه كالطلاق . وربّما نسب" إلى ظاهر 
الكلينى باعتبار اقتصاره على إيراد نصوص التنصيف'". 

فمن الغريب دعوى!"" أنّهِ أشهر بين القدماء , اللَّهمَ ِل أن يكون 
قد أخذ ذلك من الروايات بناءً على أنّه مذهب من رواه كأبي عبيدة7'" 


٠ ٠ ١ع‎ ٠... ١0. ٠ ٠. ٠ 
وزرارة!"" وعبيد بن زرارة/ 'والحسن الصيقل١ 'والفضل‎ 


)١(‏ انظر «غاية المراد» في الهامش السابق. 

(؟) المهذّب البارع: النكاح / في المهر ج ” ص 0-917 /59. 

(؟) انظر «السرائر» المتقدّم آنفاً. 

(4) انظر «الناصريّات» المتقدّم آنفاً. 

(0) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 554. 

.50/ المقنع: باب الطلاق ص‎ )١( 

(/) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التي لم يدخل بها ح ١٠8/اغ‏ ج ” ص 007. 
(8) كما في رياض المسائل: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص 66 

(9) الكاذ و يي ١‏ ص .١1١8‏ 
)1١(‏ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب المهور ح ١‏ ج ١؟‏ ص 557. 
)1١(‏ يأتي خبره في ص .1/4١‏ 

(17) الهامش قبل السابق: ح 4غ ص 527. 

.57١ ج ١؟ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب المهور ح‎ )١54( 


يي حا ري ا 2 رقأ لزنه الكلام (ج ءءُ) 


: أبى العّاس!" وجميل بن صالح'" وابن أبى يعفور”", بخلاف القول 
ً)) 


بالاستقرار فإنّ راويه زرارة!* وأبو بصير'” ومنصور بن حازه0". 

ل أذ ذلك كلذكف تر ىم مخضوصا دما عورف امن واد قتوواة 
الاستقرار على .ما ذكروفلا رين فى أن الاستغرا هن الأشهر كل 
المشهور بل الخلاف فيه نادر أو منقرض .ء ومن هنا كان هو الأصحٌ . 

مضافاً إلى : أَنّه مقتضى الملك بالعقد المبني على اللزوم . 

وعموم قوله تعالى : «واتوا النساء صدقاتهنّ نحلة»!" ونحوه . 

ونخفوض كبرق سليمان ين خالذ ا" وسسماعة ل إرسالئهعيين 
اتوت عنها ؤوجها ولم يذل بها؟ فقال: إن كان :فرض لها مهرا فليا 
مهرها وعليها العدّة ولها الميراث , وعدّتها أربعة أشهر وعشراً. وإن 
لم يكن قد فرض لها فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة» . 

وخبر الكناني عن أبي عبد الله مِْةِ : «إذا توفي الرجل عن امرأته 


6 يأني خبره في ص‎ )١( 

(؟) الهامش قبل السابق: ح .١1١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 08 من ابواب المهور ح 8 ج ١‏ ص 5738. 

(85)يات لخبرهماءق الصفحة الانيد: 

اق و ةا 

(0) سمو رة النساء: الاآية . 

(8) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح ٠١١‏ ج 8 ص ,.١550‏ وسائل الشيعة: 
باب 08 من أبواب المهور ح ٠١‏ ج ١١‏ ص .55١‏ 

(1) الاستبصار: الطلاق / باب ١98‏ أنه إذا سمّى المهر ح 7 ج * ص 58١٠‏ وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح ,٠١*”‏ و«الوسائل»: ذيل ح ٠١‏ ص .571١‏ 


استقرار المهر يموت الزوج قبل الذدخول   -----‏ ا لاع 
من الميراث .وإن لم يكن سمّى لها مهرا لم يكن لها مهر. وكان لها 
الميراث)»(". 
وصحيح الحلبى'" وخبرا زرارة'" وأبى بصي عنه نه أيضاً: «أَنّه 
قال في المتوقّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا 
فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث. وعدتها اربعة اشهر وعشرا 
كعدة التي دخل بها ء وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة 
ولها الميراث» . ولحوه صحيح الحلبى اللخر هيه لا ا قر 
بل وخبر منصور بن حازة ؛ «سألت أبا عبد الله 940 : عن الرجل 
تروع الع فيبوت عدها قل أن يمغليها؟ قال ايااهداتها كايا : 
وترنه » وتعتد اربعة اشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها بعد 
)١(‏ انظر «الاستبصار» في الهامش السابق: ح ", و«التهذيب» في الههامش قبله: ح > 30٠١‏ 
و«الوسائل»: ح “١‏ ص 5739, 
(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح ٠١4‏ ج 8 ص 157 الاستبصار: 
الطلاق / باب ١98‏ أنه إذا سمّى المهر ح ؛ ج 7 ص 78١‏ وسائل الشيعة: باب /0 من 
أبواب المهور ح ١؟‏ ج ١١‏ ص 557. 
(5) انظر «التهذيب» 5 الهامش السابق: حه 3 و«الاستبصار»: ح 6., و«الوسائل»: ذيل حم ؟5. 
(4)انظر«التهذ يب»في الهامش قبلالسابق: ح1 . ١.و«الاستبصار»:‏ ح١.و«الوسائل»:ذيل‏ ح .١١‏ 
(0) نقله في المهدّب البارع: النكاح / في المهر ج ” ص 554 والروضة البهيّة: النكاح / في 


.,77١ ص‎ 


كحضن 


ا ني تت جواهر الكلام (ج ءءء 


الدلخول000", 
وخبره الآخر: «قلت لأبي عبد الله نقذ : رجل نزوّج امرأة وسمّى 
لها صداقاء ثمّ مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا ولها 
الميراث, قلت : فإنّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر؟! قال : لا يحفظون 
عنّى ء إِنّما قلت ذلك للمطلقة»7". 
ومنه يعلم الوجه فى النصوص المعارضة؛ ك : 
خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما 52 : «فى الرجل يموت وتحته 
مره لدرية خرن يها ؟ قال لها عت العيرء ونيا الغيراف كأماا رسيا 
العدّة كاملة)»!). 
وخبر عبيد بن زرارة : «سألت أبا عبد الله ليه : عن رجل تزوّج 
امرأة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها الأنصف, 
وعليها العدة كاملة , ولها الميراث»!2. 
وصحيح الحلبى عنه نىُة أيضاً: «إذا لم يكن قد دخل بها وقد فرض 
)010( «بعد الدخول» ليس في المصدر. 
(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 عدد النساء ح ٠١1‏ ج 8 ص ,١57‏ وسائل الشيعة: 
باب 08 من أبواب المهور ح 717 ج 7١‏ ص 777. 
(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 1٠اص .,١7‏ و«الوسائل»: ح غ4 ص 177,. 
(؛) الكافي: الطلاق / باب المتوفى عنها زوجها ح ١‏ ج 1 ص ,1١8‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح 6ص 115, و«الوسائل»: ح اص .15١‏ 


ص .١55‏ وسائل الشيعة: باب 088 من أبواب المهور ح 7ج 7١‏ ص 777. 


الشترال: المهن يموت لاوج كلل الدكول: ,مكحم عسي ست سن حب تح حتت 1 


مين كلها سقما ترون او يونا المبر نت وعلييها الغ 1ك 

ويكس زو 0ه كتزاهنا قد عر العراة تجروية فيل ارد يق راان قموت 
الزوج قبل أن يدخل بها؟ قال : أَيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها , 
وإن لم يكن قد فرض لها فلا مهر لها»'". 0 

ع 2 اخ ١و‏ 

وخبر زرارة'" والفضل أبى العبّاس قالا: «قلنا لأبى عبد الله لقة : + 
ما تقول في رجل تنزوّج امراة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ 
قال: لها نصف الصداق ء وترثه من كل شىء ء وإن ماتت فهو كذلك)2. 
ونحوه خبر أبي الجارود عن أَبِي جعفر اهةِ!©. 

على أنها قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه. فلا بأس حينئز 
طرضها زبهدايا علق انفجناتب اكد الروجة الصف 

ومن الغريب ما في الرياض فن أنّ «القول بها لا يخلو من قوّة؛ لآ 
المظنّة الحاصلة من هذه الكثرة أقوى من الحاصلة من الشهرة , سيّما مع 
اعتضادها بالشهرة بين القدماء ولو كانت محكيّة ‏ ومخالفتها للتقيّة 


,٠٠١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح . و«التهذيب» في الهامش بيعده:ح‎ )١( 
.5738 و«الوسائل»: ح 7 ص‎ 

(؟) الكافي: الطلاق / باب المتوفى عنها زوجها ح 0 ج 7 ص .1١١5‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح ٠١8‏ ص 51 .١‏ و«الوسائل»: ح لاص 578. 

(؟) فى المصدر: عبيد بن زرارة. 

(4) الكافي: (الهانس قبل السابى»ح 7: تهذيب الأخكنام: الطلاق 7 بباب عند التسبناء 
ح ٠٠١‏ ج 8م ص 147. وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب المهور ح 4 ج ١١‏ ص 555. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .١١١‏ و«الوسائل»: ح .٠١‏ 


اج 55 


حون 


ام يبسح ل برخ عقو فى الكلدام 1 15 
كما صرّح به جماعة , فيخصٌ بها الأصل , وتصرف النصوص السابقة 
عن ظواهرها بالحمل على النصف لأنّه مهرها ولو بعد في بعضها . ومنه 
يظهر وجه رجحان لهذه النصوص ومرجوحيّة لتلك؛ لصراحة هذه دون 
الأولى» وأمّا العموم فبعد تسليم شموله لمثل المقام محل نظرء مع أنه 
كالمفهوم نقول بهما إلا أن الخطاب فيهما للأحياء لا مطلقاً:, ‏ ' 

إذ قو كما توق وبوكأنه تبه جملة من مبعاخرى السعاحرين 1 
المعلوم اختلال طريقتهم بعدم الالتفات إلى شهرة الأصحاب - بل 
ولا إجماعهم ولو للترجيح كما هنا . 

مضافاً: إلى التصريح في الخبر المزبور بأنّ ذلك وهم عليه وإلى 
انّفاق جميع هذه الأعصار عليه , مع أنّه مما يكثر وقوعه. بل لعلّه 
أشهر”* من الطلاق الذي اشتهر التنصيف فيه , وإلى غير ذلك ممّا لا معنى 
بعري جديل لان وات ينام اا بين 

بل لعل الظاهر استقراره أيضاً بموت الزوجة , كما صرّح به المفيد 


١١‏ أسير فى 'هامكن المعشيدة إلى بيحة أخرى فى 'ضياغة الغبارة مق قولهة (اقبلته شهولةة.: 
إلى هنا ورد فيها: «تسليمه له شموله لمثل المقام محل نظر كالمفهوم؛ لأنّ الخطاب فيهما 
للأحياء لا مطلقاً» وعبارة المصدر ‏ أعنى الرياض -_مطابقة للأولى إلا فى «تسليمه فشموله» 
بدل «تسليم شموله». ْ ْ 

(1) رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص 1١‏ -43. 

(؟) كالسبزوارىي في الكفاية: النكاح / في المهور ج ؟ ص 5١١‏ فما بعدها. 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: أكثر. 


انراز المهن جموركةالؤوفنة كثل الذكو ل تسسسس م ع هت سن ب الا 1 


في كتاب احكام النساء”" وابن حمزة'" والقاضي في المهزب”" 

والك امل وا : اوسن وا 00 في النك” 9" والفاضل”" 

وولده'" وابو العبّاس'" والمقداد':" والكركي'١"‏ والسيّد جعفر بن السيّد 

احمد الملحوس فى تكملة الدروس''" على ما حكى عن بعضهم .ء قيل : 

بل هو ظاهر الغنية او صر بحها"") والمراسه»!؛" وغاية المراد(ة" 

وك ٠‏ اللثاه'"". 

.15 أحكام النساء (مصئّفات المفيد): ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ الوسيلة: النكاح / ما يجوز عقد النكاح عليه ص /01 (ظاهره ذلك). 

(؟) هذا موافق لنقل العلامة في المختلف (ج 7 ص .)١155‏ والموجود في نسختنا من المهدّب 
فى مورد موت الزوجة «نصف المهر» انظره: النكاح / باب الصداق ج تدص ,5١8‏ 

(؛) كتاب «الكامل» غير موجود. والذي نقله العلامة في المختلف (ج ,اص )١58‏ والشهيد في 
غاية المراد اج “اص )١1١2‏ «نصف المهر». 

(0) السرائر: النكاح / باب المهور ج " ص 081-08060. 

(0) مختلف الشيعة: النكاح / في الصداق ج /ا ص 57 .١‏ قواعد الأحكام: النكاح / في المهر 

(8) إيضاح الفوائد: النكاح / في المهر ج 7 ص .٠١١‏ 

(9) المقتصر: النكاح / في المهور ص 58؟. المهذّب البارع: النكاح / في المهر ج 7 ص /54. 

.5١0 التنقيح الرائع: النكاح / في المهر ج 7" ص‎ )٠١( 

.57١ ص‎ ١7 جافع المقاصد: النكاح / في المهر ج‎ )١١( 

., 8 غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص‎ )١١( 

.١0؟ المراسم: النكاح / في المهر ص‎ )١6( 

.١77 غاية المراد: النكاح / في المهر ج 7 ص‎ )١0( 

(17) كشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص 1١7‏ و0١1.‏ 


عي سح تج ا يج اس فو اق الكل ج21 ) 


ومن هنا نسبه الشهيد”" وأبو العبتاس'" إلى المشهورء بل الكركي إلى 
غَانَة الأضحائ عدا الشيخ والقاضي والكيدري”". بل في نكت 
المصئّف : «هو المستقرٌ في المذهب وأنّه أصمٌ الروايتين» 
كما ستسمع!*؛ وعن السرائر : أَنّه مذهب محصّلي أصحابنا!©. 

ادل حماعةمن الأساطين”" كلام الشيخ في النهاية ومن تسبعه؛ 
ل 5 ميراثاًكالنصوص وإن بعد في بعضهاء 
فيرتفع الخلاف حينئزٍ نضّاً وفتوى, خصوصاً بعد الحصر في خبر 
منصور”"بأنّه إِنْما قلت بالتنصيف في الطلاق فوهموا ونقلوا عنّى غيره, 
بل لعل ذلك أيضاً ظاهر التقيبد بالطلاق في الكتاب” 

فيبقى حينئزٍ ما يقتضيه العقد من وجوب المهر -مع عموم نحو قوله 
تعالى : «واتوا النساء صدقاتهنئ»!" وغيره -على حاله بلا معارض, 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(؟) المهذّب البارع: النكاح / في المهر ج “اص /59. 

(؟) جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص .57١‏ 

(؛) في هذا الفرع. 

(0) السرائر: النكاح / باب المهور ج "' ص 080. 

(1) كالشهيد في غاية المراد: النكاح / في الصداق ج "' ص .١55‏ وابن فهد في المهذب البارع: 
النكاح / في المهر ج 7 ص 758 والفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / في المهر ج ٠‏ 
ص 0١غ.‏ 

(/0) تقدّم في ص .1/١‏ 

(8) سورة البقرة: الآية 377 ؟. 

(4):شورة التناءة الذية 4 


انوا الههن بجوت اللاويفة ثيل التهول .مسي سب ب حا 


ومع فرضه فلا ريب في قصوره عن معارضة ذلك بعد اعتضاده ع 
با سيعت :زوفن هذا جمدل على ]| راذة اللاصيات عيراتدا وان تتد في 
بعضهاء بل قد سمعت تأويل كلام الشيخ ومن تبعه بذلك» وإن كان هو 
خلاف حريخه قفن التيناي ني ال إلا اله لذ مكض عناياة دوذ يفاد 
الإحاطة بما ذكرناه؛ حتّى على تقدير خلافه أيضاً في النهاية والقاضي 
والكتذوى» على أن المحكى عن مهدي" النانى وكامله"" الوفاق: 

رونا لتر باعلال لقو طلذق واوا #اعداى هه تراد 
المهر إلا بالدخول , المعلوم كونه مساقا لبيان عدم استقراره بالخلوة. 
وبأنّ فرقة الموت أشدٌّ من فرقة الطلاق الموجب للتنصيف , الذي هو من 
القياس الباطل . 

فالعمدة حينئذٍ النصوص المزبورة وغيرها ممّا دل على ذلك مع 
عدم المعارض لها بخلاف صورة العكس . حتى ادعى بعضهم 
تواترها'*. وإن كان واضح الفساد إن لم يرد القطع باللفظ القابل للتنزيل 
على إرادة التنصيف من جهة الإرث؛ ضرورة عدم اجتماع شرائط 
التواتر المصطلح فيها . 

واحتمال : إرادة القطع بمضمونها على الوجه المزبورء معلوم الفساد 
بعد اثفاق الفتاوى .كما عرفت _على خلافه . 


١(‏ و) تقدّمت الإشارة في هذا الفرع إلى الموجود في نسخة المهدّب وما هو المنقول عنهما. 
(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 06 من أبواب المهور ج ١١‏ ص .5١5‏ 
(4) رياض المسائل: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص .4١‏ 
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امرض 


بل في نكت المصئّف بعد أن أورد عبارة النهاية التي هي : «وإن 
ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر»"" قال : «هذا 
يصمٌ إذا لم يكن لها ولد فإنّ المستقرٌ في المذهب وهو أصحّ 
الزولههوب ١١‏ الفنهى تسلكه المراة شففيى العقد وو لمات ا حدهنا كان 
المهر ثابتاً بأجمعه . فإذا ماتت ورث الزوج نصفه . وكان الباقى لباقي 
ورثتها ء لكنّ الأفضل أن لا يأخذوا إلا نصفه . وحصّة الزوج في النصف 
معهم»!". وظاهره المفروغيّة من ذلك, ولذا نزّل عليه عبارة الشيخ 
كما سمعت , ونحوه غيره في ذلك . 

وبالجملة : فالمسألة مفروغ منها عند الأصحاب على وجِهٍ 
لا يحصل الظْنّ من النصوص المزبورة التى يبعد خفاء حالها على 
نقدتها في الاعصار كلها ء فلابد من طرحها او تاويلها بما عرفت . 

ومن الغريب اتباع فاضل الرياض'" بعض مختلي الطريقة في القول 
دعوى القطع منها بعدم الفرق بين موت كل منهما في ذلك , كما لا يخفى 
على من لاحظها . 
بفساده من النصوص المزبورة الظاهرة أو الصريحة في التسوية - فيه : 
(١)النهاية:‏ النكاح / باب المهور بع ؟ ص 577. 
(؟) المصدر السابق. 
(؟) رياض المسائل: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص 47 -175. 
(؛) كفاية الأحكام: النكاح / في المهر ج ١‏ ص 577. 





ابلتقزار :المهن بمؤرث الذوجة قبل الداشول. مس ل سي ت ‏ لإ/ 1 


أنّ موت الزوج أقرب إلى شبه الطلاق -الموجب للتنصيف _-من موتها . 

بل الظاهر إلحاق ردة ١ة‏ الزوج عن فطرة ة بموته في الاستقرار أيضاً. 
كبااصدع ري غير واعرالك» بل فى كبا لمر اموا نه المسهور فى 
الفناوى'", بل لا اجد فيه خلافا وإن اشعر به نسبته إلى المشهور , ولعله 
لكونه كالموت الذى سمعت خلاف الصدوق فيه. لكن قد عرفت 
التحقيق الذى يقتضى عدم الفرق فى الاستقرار بينهما؛ للقاعدة المربورة ١"‏ 
ركاه رانلا 1 - 





)١(‏ كابن حمزة في الوسيلة: النكاح / ما يجوز عقد النكاح عليه ص 557. والمقداد في 
التنقيح: النكاح / في المهر ج ‏ ص 551. وابن فهد في المهذب البارع: النكاح / في المهر 
ج “اص 597. والطباطبائي في الرياض: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص .٠١‏ 

(؟) غاية المراد: انكام الى الضداق جر الزن 7 (عبارته: ردّة الزوج عن فطرة في وجه او 
موته في المشهور في الفتاوى). 


إخاتمة» 
فى حساب الفرائض» 


[المقصد”"] «الأوّل» 
لإفي مخارج الفروض» 

«الستة4 المقدّرة في كتاب الله (عرٌ وجل) «وطريق الحساب» 
فنقول : 

اعلم : أنّ عادة أهل الحساب إخراج الحصص من أقلّ عدد ينقسم 
على أرباب الحقوق من دون كسر ء ويضيفون حصّة كل واحد إلى ذلك 
العدد, فإذا كان ابنين مثلاً قالوا: لكل ابن سهم من سهمين من تركته , 
ولايقولون : التركة بينهما نصفان» ويسمّون العدد المضاف إليه : اصل 


)١(‏ جعل جزءً من نسخة الشرائع. 


مخارخ الفروض السكة؟ عبس جك تح ا 1 


المال ومخرج السهام . 

«وضعى بالمحوج اقل عدد يخرج منه ذلك الجزء» 
المطاورني وصحيه. فهى إذاً خمسة: النصف من اثنين, والربع 

لك امن من ثمانية, والثلث والثلثان من ثلاثة, واللسدس 
من سئة» . 

ثم الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في اللإرث . فعدد 
رؤوسهم أصل المال كأربعة أولاد ذكورء وإن كانوا يقتسمون للذكر مثل 
حظ الأنئيين , فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهماً, فما اجتمع فهو 
أصل المال . 

وإن كأن فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض», فاطلب عدداً له ذلك 


السهم أو تلك السهام , واقسم الباقي بعد السهم أو السهام على روؤوس 
3 


باقي الورثة إن تساوواء وعلى سهامهم إن اختلفوا . 

وذلك بأن تطلب َل مخرج الفروض ٠‏ فم بقي إن لم يتكسر على 
ما"'' بقي من غير أرباب الفروض كفى ما طلبته » كزوج وابونين ونين 
ختمسة أو أبن وبنتء فتطلب أَوَلٌ مخرج السدس والربع وهواثنا 
عشر ء فتعطي الزوج ثلاثة» والأبوين أربعة والباقى خمسة لا تنكسر 
على الباقين . 

وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حضّلته اوّلا. فإن كان 





)01( أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: من. 


كضضن 


خ و9 
كيين 


امي ا ل ع شتت قوفن الكادام 21 18 ) 


في المثال ابنان فاضربهما في الاثني عشرء وإن كان ابن وبنت فاضرب 
الثلاثة -التى هي مخرج قسمتهما _في الاثني عشر... وهكذا . 

و4 كيف كان, ف كل فريضة حصل منها'" نصفان» كزوج 
وأخت لأب «أو نصف وما بقي» كزوج وأخ «فهى من اثنين» . 

«وإن اشتملت على ربع ونصف» كزوج وبنت أو ربع 
وما بقى» كزوج وولد «فهي من أربعة» . 

«وإن اشتملت على نصف وثمن'"» كزوجة وبنت «أو شمن 
وما بقى »4 كزوجة وولد «افهى من ثمانية4 . 

(وإن اعابت على كلف وتلقين» كاحوةاهن الام واخواك من 
الأب «أو ثلث وما بقى» كإخوة من الم وإخوة من الأب «أو ثلثين 
وما بقى: فهى من ثلاثة» . 

#وإن اشتملت على سدس وثلث أو عتديين و للكير 4 كا جد 
الأبوين مع البنتين'" «أو سدس وما بقى» كأحد الأبوين مع الولد 
إف» هي «من ستة» . 

«والنصف مع الشلث4 كالزوج والإخوة للأءٌ «أو الشلثين 
والسدس» كالأم والبنتين «أو مع أحدهما» أي مع السدس وواحد 


)0010( في نسختي الشرائع والسمالك بدلها: فيها. 
)0 في نسختي الشرائع والمسالك: اشتملت على ثمن ونصف. 
2( في بعض اللسخ بدلها: البنين. 





مكار ايوص الم ممح سيبس ببس م ب ب 111 


من الثلث والثلثين ف « من ستة» . 

«ولو كان بدل النصف» مع الثلثين مثلاً (ربع» كزوج وبنتين 
إكانت الفريضة من اثنى عشر» وكذا لوكان ربع وسدس كزوج 
ور: 

«ولو كان بدله4 مع التلنين :تمن 4 زوج ويندين» أو كان اتفرة 
وسدس وما بقى كزوجة وأحد الأبوين وابن «كانت من ا 
وعشربن*. 

وعلى كلّ حالء فالفروض السنّة المذكورة إِمّا أن يقع في المسألة 
واحد منها أو اثنان فصاعداًء فإن لم يقع ضيها إل واحد فالمخرج 
العاشوة وه" ذلك الكسرهو اصضل التعمالة#ف العف مع شيو عر الدلك 
من ثلاثة , والربع من أربعة... وعلى هذا القياس . 

وإن وقع فيها اثنان فصاعداً؛ فإن كانا من مخرج واحد كالثلثين 
والثلث فالئلاثة أصل المسألة . 

وإن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين ونظرنا فيهماء فإن كانا 
متداخلين _كما إذا اجتمع التمن بوالتعق أو المتدين:والتهيف فا كر 
المخرجين أصل المسألة , وهو الثمانية في الأولى والسئّة في الثانية . 

وإن كانا متوافقين _كما إذا اجتمع السدس والربع في مثل زوجة 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: من. 





الام تي يج يي جواهر الكلام (ج ُْ) 


وواحد من كلالة الأمَ» أو زوج وأحد الأبوين مع ابن -ضربت وفق أحد 

المخرجين في جميع الآخرء فالمجتمع هو أصل المسألة, ففي المثال 

تضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في سنّة يبلغ اثني عشرء فهو أصل 
1 . المسألة 17 اجتمع انمق :والدس كزويحة واحيد الأببوين ضع ابن 
ع 
فاص تروط ايارو عر رن 1ن العافة تواحى ابينة لسن 
شروت نعلت اختد اهما ال خرف موا 

وإن كانا متباينين كما إذا اجتمع الربع والثلث في مثل زوجة وام 
أو الثمن مع الثلئين في مثل زوجة وبنتين» أو الثلث مع النصف في مثل 
زوج وأمْ-ضربت أحد المخرجين في الآخر وجعلت الحاصل هو أصل 
الفريضة؛ وهو اثنا عشر فى الأوّل . وأربعة وعشرون فى الثانى » وستة 
يم : الاي 

وقس على هذا ما يرد من باقي الفروض مجتمعة ومتفرّقة . فهذا 
القدر هو المطلوب من أصل المسألة إذا كان في المسألة ذو فرض سواء 
اللوسدي أ ليان لبيك ف لسر كر رد قانما. تبان مدو 
رؤوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكورء وإن اختلفوا بالذكوريّة 
والأنوثيّة وكانوا يقتسمون للذكر مثل حظ الأتنيين فاجعل لكل ذكر 
سهمين ولكل أنثى سهماًء فما اجتمع فهو أصل الفريضة» نمّ إن انقسمت 
على الجميع بصحَةٍ فذاك, وإن انكسرت فسيأتي تفصيله . 


ف 9إذا عرفت هذاء فالفريضة إما وفق السهام. أو زائدة, 


طريق الحساب / لو كانت الفريضة بقدر السهام ‏ ا 88# 


أو ناقصة”"» . 


«القسم الأوّل)» : 

«أن تكون الفريضة بقدر السهام؛ فإن اتقسمت من غير كسر 
فلا بحث, مثل أخت لأب مع زوج فالفريضة من اثنين» لكل منهما 
نصف (أو بنتين اطي أو رد وزوج فالفريضة من ستة, و هي ١‏ 


ان 


تنقسم بغير كسر» كما هو واضح . 7 

(وإن انكسرت الفريضة فإمًا على فريق والسلداد اكثر, 
فالأوّل4 لا يعتبر فيه من النسبة بين العدد والنصيب سوى التوافق 
والتباين؛ للاحتياج إلى تصعيد المسألة على وجدٍ تنقسم على المنكسر, 
واعتبار التداخل يوجب بقاء الفريضة على حالهاء فلا يحصل الغرضء 
ولذارقهر على اعمال اللمبةين قصبي سن الكسر ضيه وعيدة 
رؤوسهم», ف لإيضرب""4 حينئذٍ #عددهم في صل الفريضة إن 
لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق» أي كانا متباينين» فما اجتمع 
صحت منه المسالة . 

مثل : زوج وأخوينء فإنّ الفريضة فيه من اثنين, فإِنّ الزوج له 
نصف , وهما أقلٌ عدد يخرج منه النصف صحيحاً» فواحد منهما نصيب 


)١(‏ في نسخة الشرائع: أواناقضة أو زائدة. 


7 / 


الزوج والثاني ينكسر على الأخوين», ولا موافقة , فيضرب عددهما في 
أصل الفريضة تبلغ أربعة» فتصحٌ القسمة حينئذٍ بلا كسر . 

و«إمثل: أبوين وخمس بنات؟ فإنّ (فريضتهم سنّة» لأنّ فيها 
من الفروظق ملسا واللن مومكري الثلك يذاكل سكرج السدس» 
فأصل الفريضة مخرج السدس وهو سنّة ‏ للآبوين منها اثنان, فتبقى 
إنصيب البنات4 من ذلك «أربعة» لا تنقسم على البنات صحيحة 
(ولا وفق» لأنك إذا أسقطت الأربعة من الخمسة بقي واحد 
«فيضرب عددهنٌ وهو خمسة في ستة, فما ارتفع فمنه 
الفريضة» وهو ثلاثون. للأبوين عشرة . وللبنات عشرون . لكل واحدة 


ءِ 


5 
(و» حينئذٍ ف كل من حصل له من الورّاث”" من الفريضة 
سهم قبل الضرب» كالأبوين إفاضربه فى خمسة:, وذلك قدر 
نصيبه4 ومن هنا قلنا :إن للأبوين عشرة . 

هذا كلّه مع التباين بين نصيبهم وعددهم . 

(وإن كان بين النصيب والعدد وفق, فاضرب الوفق من 
عددهنٌ -لا من النصيب _في» أصل «الفريضة؛ مثل أبوين وستّ 
بنات4 فإنّ الفريضة حينئذٍ سنّة كما عرفت . للأبوين اثنان, و«للبنات 


)01 في نسخهة الشرائع: الوارث. 


طرق الخيفات الى كانة التزريظة يقد لهام . عمسم ع نه بح سنن 114 
ازبعة» ولكن دلا تتقسم عليهنٌ على ضَحّة: والنضيب4 وهو 
الأربعة يوافق عددهنٌ» الذي هو السئّة «بالنصف. فيضرب"" 
نصف عددهنٌ وهو ثلاثة, في الفريضة وهي سئة, فتبلغ ثمانية 
عشرء و4 ذلك لأنّه قد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما 
في ثلاثة فكان لهما سنّة, وللبنات من الأصل أربعة فضربتها في 
ثلاثة فاجتمع لهنّْ اثنا عشر لكل نت سهمان »ولا بودن سحنة: 
فيكون المجموع ثمانية عشر . 

وكذا لو كان أخوان لآم مع سمّة لأب أو ثمانية؛ للأخوين الثلث وهو 
اثنان» وللإخوة الباقي وهو أربعة, توافق عددهم وهو السنّة ‏ 
بالنصف؛ لأنّك إذا أسقطت أربعة منها بقي اثنان, وهما يقسّمان الأربعة , 
فتضرب الوفق من عددهم - وهو ثلاثة _في أصل الفريضة تبلغ ثمانية 
عشي الوه المت منيي انناعن لكل راح اننا نوللا حو يو سه 

ولو كانوا ثمانية فالتوافق بالربع ‏ ولا يعتبر التداخل؛ لما ذكرناه من 
عدم حصول الغرض .ء فيضرب ربع عددهم وهو اثنان في أصل 
الفريضة , فتبلغ اثني عض الاخوين منها أربعة وهو الثلث. وللباقي 
ثمانية تنقسم عليهم من غير كسر . 

ولو كان عدد الإخوة اثني عشر فالموافقة بالربع أبضاء فتضرب ربع 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: فتضرب. 


م م ا ل نه قافر الكلاه ل عر 066 
عددهم ‏ وهو ثلاثة -في أصل الفريضة وهو سنّة ‏ تبلغ ثمانية عشرء 
نصيبهم منها ائنا عشر على مقدار عددهم , ونصيب الأخوين سئّة . 

«وإن اتكسرت على أكثر من فريق؛ فإمّا أن يكون بين سهام 
كل فريق وعدده وفق, وإِمّا أن لا يكون للجميع وفق. 1 يكون 
0 لصن دون بعضء. ففي الأوّل ترد كل فريق إلى جزء الوفقء. وفئ 

0 م الثاني يجعل كل عدد بحاله. وفي الثالث ترد الطاقة انيه لوف 
إلى جزء الوفق» وتبقى الأخرى هك م بعد ذلك إِما أن تبقى 
الأعداد متماثلة أو متداخلة او متوافقة او متباينة» . 

وبالجملة : انكسار الفريضة على أكثر من فريق: إِمّا أن يمستوعب 
الجميع , أو يحصل على البعض الزائد عن فريق دون البعض . وعلى 
التقديرين : إِمّا أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفقء أو يكون 
للبعض دون البعض, أو لا يكون للجميع وفق», فالصور ست . وعلى 
التقادير السنّة : إمّا أن تبقى الأعداد بعد إبقائها على حالهاء أو ردّها 
إلى جزء الوفق» أو رد البعض وإبقاء البعض , متمائلة أو متداخلة أو 
متوافقة أو متباينة » ومضروب الستة في الأربعة أربعة وعشرون, وقد 
يجتمع فيها الأوصاف بأن يكون بعضها مبايناً لبعض , وبعضها موافقاً, 
وبعضها مداخلاً. 

نيدة جيلة شياع المسالةووقة اسان الحستف إلى أرريقة امقلة منها 
للصور الأربع الأخيرة» لكنّ ثلاثئة منها مع مباينة العدد للنصيب, 


طريق" العممنات 7 واكاك الفرديهيه قد اليدواة* عم ا 1 


وواحدة منها مع موافقة بعض ومباينة بعض . 

ركام لخاد ريا يكون في قسمين : 

[القسم | الأول ايكون الكتيين م ى الجميع , وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده, وفيه 
أربع أحوال باعتبار التماثل والتداخل والتوافق والتباين : 

«فإن كان ن الأول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل 
الفريضة؛ مثل أخوين لأب وأ ومثلهما م فلا فريضتهم من 
ثلاثة4 لأنّ فيها ثلئاً وهو فريضة كلالة الأم. وهي إلا تنقسم'" 
على صحة» فيهما؛ ضرورة أن الدلث فيها واححد لا ينقسم على 1 
الأحوين فى الا اصنديدا والتانن متها النآن رهما لاتعتسما تفلن 2 
الآخرين كذلك, فقد ع م الاتكسار الجميع إلا أن الأعداد متمائلة . 

ومتى كان كذلك إضربت احد العددين وهو اثنان فى الفريضة 
وهو ثلاث". فصارت" سئّة, للأخوين لآم جومان بينهماء 
وللأخوين للأّب'“ أربعة» بينهما أيضاً. 

وكذا لو كانوا ثلاثة للآم وثلاثة للأب, ضربت أحد العددين في 
الثلاثة تكون نسعةء ثلاثة منها لكلالة الأ بالسويّة , وسمّة لكلالة الأب 
لكل واحد انان 
)١(‏ في نسخة الشرائع: لا ينقسم. 


(4) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «والأم» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


حل مي ا ا تت جواهر الكلام (ج ) 


«وإن تداخل العددان» وهو الحال الثاني «فاطرح الأقل 
واضرب الأكثر في الفريضة» وحيئئذٍ تصمّ «مثل إخوة ثلاثة لم 
وبسكة لأ فريضتهم ثلاثة لا تنقسم!" على صحة » في الجميع 
ووه اكه اعد الت رشي تفن كني قالعدد او مهدا ات 5 
فاضرب الستة4 التي هي العدد الأكثر «فى الفريضة» التي هي الثلاثة 
ول تقائة عقر ويد صصين""#الاتكرةيو ال ,مك لكل راسد 
اننا نوو للاتكوةامن اللي انها عشر الكل واحداننان ايضياء 

ويمكن صحّتها بالنسعة بملاحظة الموافقة. فإن نصيب الإخوة 
الأو سوه اذا ترد كما شيدق عليه اله يذاخل عدوه عدف عليه اه 
يوافقه بالنصف , فيقتصر حينئذٍ على عدد أحدهما بعد إرجاع عدد إخوة 
الأب إلى ثلاثة للموافقة , فيضرب في أصل الفريضة يبلغ نسعة . وبها 

ولعلَ ذلك أولى من اعتبار التداخل : ولكر الأمر سهل : فانّ المراد 
التمثيل للصحّة . وهو حاصل بكل منهماء وعلى كل حال فتصحّ في 
المثال المزبور. 

وفىي مثل زوجتين وأربعة بنين أيضاً فريضتهم ثمانية ؛ لأنّ فيها 
النمن وهي مخرجه للزوجتين منها سهم لا ينقسم عليهما صحيحاً 





اق تيع اراس 
(؟) في نسخني الشرائع والمسالك: يصح. 


طريق الحساب / لو كانت الفريضة بقدر السهام ست 84 


وللبنين الأربعة سبعة لا تنقسم عليهم صحيحاً أيضاً. ولا وفق بين 
الجميع بالمعنى الأخصٌ. ولكنّ عدد الزوجات يداخل عدد الأولاد 
بالنصف , فيقتصر على الأربعة التي هي العدد الأكثرء ويضرب في 
الفريضة التي هي الثمانية تبلغ اثنين وثلاثين» وبها تصحٌ» أربعة منها 
للزوجتين , وثمانية وعشرون للأولاد .كما هو واضح . 

إوإن توافق العددان» وهو الحال الثالث «فاضرب وفق 
أحدهما فى عدد الآخر, فما ارتفع فاضربه فى أصل الفريضة» 
وحينئٍ تصح . 

إمثل أربع زوحاة وسة إخوة» فإن إفريضتهم ابيع 4 دن 
فيهم الربع . وهي مخرجه, ولكن الا تنقسه7" ضصخاحا» في الجميع ‏ 
ولا وفق بين نصيب كل فريق وعدده #و» لكن #ابين» عددهم وهو 
«الأربعة والسنّة وفق وهو النصف. فتضرب نصف أحدهما وهو 
اثنان» أو ثلاثة إفي الآخر وهو ستّة» أو اثنان!" «تبلغ اثني عشرء 
فتضرب ذلك4 الحاصل فى أصل الفريضة وهى ار فما ارتفع 
صحّت منه القسمة» وهو في الفرض ثمانية وأربعون, ربعها اثنا عشر 
للزوجات الأربعة . لكل واحدة ثلاثة, وسنّة وثلاثون للإخوة. لكل 
واحد منهم ستة منها . 





66 الصحيح إبدالها ب «أربعة». 


عو عمسي ببس يي يي 7 ا بت كراهن الكازمر ما 
ركذل الت قودون 001 ازيقة و انهو امن الاب سد فيان 
الفريضة ثلاثة ؛ لأنّ فيها الدلث لكلالة الأمّ. وهي مخرجه, وهي 
لا تنقسم على الجميع صحاحاً؛ ولكن بين الأربعة والسنّة وفق 
بالنصف . فيضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر, وهو ثلاثة في 
أربعة , أو اثنان في سنّة , فتبلغ اثني عشر , نم تضرب المرتفع في أصل 
7 الفريضة تبلغ سنّاً وثلاثين » للإخوة من الأمّ ثلئها وهو اثنا عشر لكل 
بو للحت اؤنة زات هومن الأب أ ريه وعتررى لكر واستهلوه أريقة: 
وكذا لو كانت اربع زوجات مع سنّة أولاد, فإنٌ الفريضة ثمانية؛ لأنّ 
فنها النمن م وبعى سين عادو حمينا ضعاعا | أر بين الأرنة 
والفكد توافق!"' في النصف . فتضرب اثنين في سنّة أو ثلاثة في ارفعة 
تقلع الت كتتريانةا نري المر تتم وهو الاتدا عتمر فى أصال 
الفريضة وهي الثمانية , تبلغ ستة وتسعين, للزوجات ثمنها وهو 
اننااعفتي لكر وانخدة الانة هو لذو لاه اديعة وسانون» لكل واعد اريفة 
عشر كما هو واضح . 
بل يمكن صحّتها في المثال الأوّل بسئّة عشر بملاحظة التداخل؛ 
أن بين نصيب الاخوة وعددهم توافقاً بالثلث بالمعنى الأعّ, فترد 
عددهم إلى اثنين, فيداخل عدد الزوجات, فيقتصر على عددهرٌ , 
وتضربه في أصل الفريضة تبلغ سنّة عشر, للزوجات الأربعة أربعة, 


)١(‏ الأولى التعبير ب«توافقا». 


طريق اليناف الو كانت التريقية شد الها .مسي دس يي يت ا انز 
وللإخوة اثنا عشر, بل لعل ذلك أولى . 

«وإن تباين العددان» وهو الحالة الرابعة لإفاضرب أحدهما في 
الآخر. فما اجتمع فاضربه في الفريضة» . ش 

«ومثل أخوين مدا وخمسة من أب» فإن «فريضتهم ثلاثة»4 
لأنّ فيهم الثلث لكلالة الأمٌ وهي مخرجه. ولا تنقسم'"4 عليهم 
أعان مخدوولا وقق فرع العدديو و نوا كل تاضرين ادها 
فى الآخر» أي الاثنان في الخمسة أو بالعكس وحيئئذٍ #تكون”" 
مدرو اانه أطري اللفقيرة فى أضلل القر ول وهى قلات سما 
ارتفع فمنه تصمٌ ”4 القسمة , وهو في المثال ثلاثون, ثلئها -عشرة - 
للأخوين من الم لكل واحد منهم خمسة , وعشرون للخمسة من الأب 
لكل راك ارس 

وكذا لو كان ثلاثة لم وأربعة لأب» فإنّ فريضتهم أيضاً ثلاثة. وهي 
لا تنقسم على الصحّة في الجميع ولا وفق ركاه[ ب ناضوب ادها 
في الآخر يبلغ اثني عشرء ثم اضرب المرتفع في أصل الفريضة وهي 
الثلاثة تبلغ سنّة وثلاثين , ثلثها _اثنا عشر _للإخوة من الأمّ» لكل واحد 
أربعة: وثلثاها -أربعة وعشرون _لكلالة الأب: لكل واحد منهم سبّة ... 
وهكذاء والله العالم . 


١(‏ و”) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: من أمّ.. تكن. 
(' وغؤو0) في نسخه الشرائع: لا ينقسم... فيما... يصح. 


كن 
ددني 


1 
1 


ل ا 20 جواهر الكلام (ج ءُ) 


النوع الثاني: أن يكون الكسر على الجميع . ولكنٌ عدد البعض 
يوافق النصيب وعدد البعض لا يوافقه . وفيه الصور الأربع : 

الأون أن فض الأعدا بهد رد الموافق إلى عد نه مشماتلة: 
كروجقين وستة إحوة لاب فإن فريضتهم أربعة ٠‏ فإن فيهم الربع وهي 
مخرجه ء ولا تنقسم على الصحّة في الجميع . ولكن للإخوة منها ثلاثة 
يوافق حدادهع بالثلث بالمعتى الأعةفترة الستة إلى :اتنين تماتل غود 
الزوجات؛ لان المفروض كونهما زوجتين . فيقتصر على أحدهما 
وتضربه في أصل الفريضة ‏ وهي الأربعة - تبلغ ثمانية , للزوجتين منها 
اثنان» لكل واحدة واحدء وللإخوة سنّة كذلك . 

الثانية» ان:تقنى الأعذاد يعد الود من ابخلة كما لى كانت الزويمات 
أربعاً فيد اخلها الاثنان اللذان رد عدد الإخوة إليهما ارا بالا 
وللإخوة الستة اثنا عشر. 

الثالئفة اقيق الأغد اهيعد الرد جو اققةع كز ونين ورسحة الوسر 
بوي عدر من الام معي سراي ا 
تنقسم عليهما وهي مباينة لعددهماء وللإخوة من الأب خمسة, وهى 
مباينة لعددهم أيضاً وللإخوة من الم أربعة وهي توافق عددهم 


رذن 5:5 بالربع فتردّهم إلى أربعة جزء الوفق يؤافق هده الخوة الأندسا لنضك: 


طريق الحساب / لو كانت الفريضة يقدر السهام 3727 سس عق 


فتضرب نصف أحدهما في الآخرء ثم المجتمع في أصل الفريضة اتنا 
عشر - تبلغ مائة وأربعة وأربعين .ولا يحتاج إلى النظر فى عدد 
الزوجات:؛ لأنّه إمَا توافق بالنصف أيضاً للأربعة الموجب لاطراح نصفه 
وهو الواحد أو يداخل لهاء فللزوجتين سنّة وثلانون, ولكلالة الا 
ثمانية وأربعون لكل واحد ثلاثة , ولاإخوة الايستون: 

الرابعة : أن تبقى بعد الردٌ متباينة , كما لو كانت الزوجات أربعة 
والاخرة ين كمي والشوويع الأ دوكر رضي ا تاعس 
لأنّ فيها الربع ومخرجه أربعة, والثلث ومخرجه ثلاثة, فإذا ضرب 
احدهنا في الآخر تبلغ اثني عشرء للزوجات منها ربعها وهو ثلاثة, 
وللاغركاو الت شوةة و اتقو من الانسها فلك وفوا ربع 
نقتم غليهم على الضكة لكن توافق غددههم بالتضف افتردهم إلى 
ثلاثة , وحينئذٍ تقع المباينة بينها وبين الأربعة نصيب الزوجات, 
والخمسة نصيب الإخوة , فتضرب ثلاثئة التي رد إليها عدد الإخوة 
الموافقة بالنصف في أربعة عدد الزوجات تبلغ اثني عشرء ثم المرتفع 
في خمسة تبلغ ستّين, ثمّ تضرب هذا المجتمع في أصل الفريضة -وهي 
ائنا عشر ‏ تبلغ سبعمائة وعشرين» للزوجات منها مائة وثمانون لكل 
واحدة خمسة وأرتغوق ولااخوة الام مائتان وأربعون لكل واحد 
اعون عو لاغوة الأى تلاتهاتة لكل واحتيه رن : 


النوع الثالث: أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق و قدرد 


ا 0000111110 
كل فريق إلى جزء الوفق ثم تعتبر الأعداد, قا فيها الصور الأربع ١:‏ 
احدهاء | ن فقن الاعد ةبحق ر ذها متا للا كنت روحات العريطن 
داك عله بعد ظلاق بعضهة قبل الول وشماننة مين كتلالة الأ 
5 بوففر زاون كلذلة الاموه فالفريضية انذا عقء الا نا العاضل مو كرب 
0 منتري النلتك فى كرس الزمم اللنذيي هعها الفرعان فتى القرض»» 
للزوجات منها الربع ثلاثة, وهي توافق عددهنٌ بالثلث, ولكلالة الأمّ 
الثلث وهو أربعة توافق عددهم بالربع » ولكلالة الأب خمسة توافق 
عددهم بالخمسء فترد كلا من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى 
اثنين ؛ لأنها ثلث الأول وربع الثاني وخمس الثالث, فتتماثل الأعداد, 
فيجتزأ باثنين . فتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين , 
فللزوجات سنّة , ولإخوة الأمْ ثمانية , ولإخوة الأب عشرة, لكل واحد 
من الجميع سهم سيم 
الثانية : أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متداخلة , كالمثال 
الأول إلاأن التكوقمن الا دنه غضم قنصيهم يوافى عندهم بالريغ 
ا فيردّهم إلى أربعة , والاثنان اللذان رجع إليهما عدد الزوجات 
والإخوة للأب يداخلانها فيجتزأ بالأربعة. وتضربها في أصل الفريضة 
-وهي اثنا عشر الحاصلة من مخرج الربع والثلث تبلغ ثمانية 
زاريعيق» للووحات :اننا عشر و و الكو من الام اسه عقر وبر الباقنب 
وهو عشرون -_للإخوة للآب. 


الزن القيمات: .لز كارك لا يعبر الموام ‏ سسسس سم عمست 11 

الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متوافقة . كما 
لو كان الاخوة للأم فى المثال أربعة وعشرين +توافق الأربنعة بالريع 
فيرجع عددهم إلى سنّة , وإخوة الأب عشرون يوافق نصيبهم بالخمس 
فيرجع عددهم إلى أربعة . وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين» فبين كل 
عدد وما فوقه موافقة بالنصف , فيسقط الاثنان. وتضرب اثنين في 
سنّة . ثم المرتفع في ائني عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين . والقسمة 
وامحة 

الرابعة : أن تكون بعد الردّ متباينة ,كما لو كان الإخوة من الأمْ اثني 
عشر فيرجع عددهم بعد الرد إلى ثلاثة» وإخوة الأب خمسة وعشرون 
فيرجع عددهم إلى خمسة , فيبقى العدد اثنين مع ثلائة وخمسة وهي ' 


٠.٠ 


اج و59 


متباينة » فتضرب اثنين في ثلاثة , ثم الستة في خمسة , ثم الثلاثين في 045 
اثني عشر , تبلغ ثلاثمائة وستين . وقسمتها واضحة . 

القسم الثاني: أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب 
الجميع . كثلاث زوجات وثلاثة إخوة للم وثلاثة للأب» الفريضة ائنا 
عشر , للزوجات ثلاثة لا تنكسر عليهنٌ, وينكسر نصيب الإخوة من 
الطرفين عليهم . وبين العدد والنصيب فيهما مباينة , والأعداد متمائلة 
فيكتفى بأحدهماء وتضربه في أصل الفريضة تبلغ سنّة وثلاثين فمن 
كان له في الأصل شيء أخذه مضروباً في ثلائة» فللإخوة من الم اثنا 
عشر ثلئها. وللإخوة من الأب خمسة عشرء وللزوجات تسعة ربعها . 


جو 
6 


ل ل يج كل ان لكات 1 

والصور الاثنا عشر آتية في هذا القسم, وأمثلتها سهلة بعد مراجعة 
ها سععقوى زر كذ الى كانه الأعراف عد هزاعاة الكيمة مخيزية قيعضها 
مباين لبعض وبعضها موافق ... إلى غير ذلك من الفروض التي تظهر ممّا 
كزناءباذثى النفات», 


9 تنمّة © : 

تشتدّ الحاجة إليها بحساب الفرائض؛ لاشتمالها على معرفة 
اصطلاحهم في الأسماء المذكورة , وهي : 

(العددان إِمَا متساويان» كخمسة وخمسة متلاً 9وإِما"" 
نم0 ا#قنسة وعشرة ندا وو الميتع انان اتنا معد الكساد او 
متوافقان او متباينان». 

(فالمتداخلان: هما اللذان يفني أقلّهما الأكثر" مرَّتين أو 
0 لذا «لا يتجاوز الأقل» منه إنصف الأكثر» بل يدخل فيه 

وافنقت ستيما بادا سبي كالقلانة ببالقنانين إلى البسدة 
يسيم وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثنى عشر» فإن 
لم يكن كذلك فإمًا أن يفنيهما جميعاً عدد ثالث أي ا من اراحهد 
الذي هو ليس عدداً باصطلاحهم _كالسيّة مع العشرة اللتين يفنيهما 


) الت لق لعزت العا لوليا أي 7 
)1 في نسختى الشرائع والمسالك بيعدها إضافة: اما. 


طرق الماك 7 أكساء العدة “تصصخ حب سم نه ع سن حصت لاد 
الاثنان , وكالتسعة مع الاثني عشر التي ننقيها التاذنة ارلا شييا ل 
الواحد. 

(و» حينئذٍ فإن كان الأول فاسمهما «المتوافقان» وحيئئذ 
فؤهما اللذاق إذا اسقط" اقلهها من الأكتر يده أو هرارا بقى أكقر 
فزن والعضيكا لقره و الات كدري ةف تلق اناف ماك عدي مره 
لاسن ,يق ني اناد دفاذا اسنتطدهما من العشر مار فريك 
يها اذا جضن "ايند مقاط[ اقزا ن«قزيجا مغوافكا ا بالتصف» 
ولوييقى #خلاقة فالمواققة بالعلبة..وكذا الى العقيرة»: فلمو افقة بينهما 
جد لكموز الطشر :اسع 

إن كان العده الذى هما مقا قوق العنبرة» فإن كان سانا 
-كالائني عشر والأربعة عشر والخمسة عشر -فالموافقة بذلك الكسر 
المضاف المنسوب إلى الجزء , كنصف السدس في الأوّل؛ ونصف السبع 
في الثاني , وثلث الخمس في الثالث . 

وإن كان العدد أُصمّ لا يرجع إلى كسر منطق ولا إلى جزئه -كأحد 
عشر وثلاثة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وثلاثة وعشرين -فالموافقة 
بجزء من ذلك العدد . 


(و» حينئذٍ ففي الأوّل 9لو بقى احد عشر فالموافقة بالجزء 


60 في نسخه الشرائع: اسقطت. 
(5- 0) في نسختي الشرائع والمسالك: إذا... بقى... فضل... يتوافقان. 


0 
51 حي 
/ا 5 


ميب ا أ ا طق لكا اغر ا الكلزم هي 8 ) 
نكيينا 4 كاقين وضشرين :وتاكنة وتلانين فاه لآ معدهها إل ايد 
عشرء فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشرء فيرد أحدهما إليه وتضربه 
في الآخرء فتضرب ائنين في ثلاثة وثلاثين» أو ثلاثة في اثنين 
وعسرين. 

وبالجملة : فإذا أردت أن تعلم أن أحد العددين هل يدخل في 
الأخر وكا حفط لأف مر الأ كار م تين نضا عدا اوووتغلى الاق[ قله 
مرّنين فصاعداً» فإن فني الأكثر بالأقلّ أو ساوى الأقلّ الأكثر بزيادة 
الأمئال فهما متداخلان, وإل" فلا. 

وإن أردت أن تعلم هل هما متوافقان : فأسقط الأقلّ من الأكثر 
ما أمكن , فما بقي فأسقطه من الأقل , فإن بقي شيء فأسقطه ممّا بقي من 
الأكثر ء ولا تزال تفعل ذلك حتّى يبقى'" العدد المنقوص منه أخيراًء فإن 
فني بواحد فلا موافقة بينهماء وإن فني بعدد فهما متوافقان بالجزء 
المأخوذ من ذلك العدد , فإن فني باثنين فهما متوافقان بالنصفء و| 
فني بثلاثة فبالئلث , وإن فني بعشرة فبالعشرء وإن فني بأحد عشر 
فبأجزاء اح عفن . وهكذا. 

كاحن وعقر وو واتسفة بو اريف انا ست الأقل عن الأكر يه 
اعون ك1 الس 1 ا نان يدا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: منها. 
(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: يفنى. 


طريق الستطات" ١‏ الها اعدو ٠‏ عسسس يح ججح يي يم ع يت 1ه 


متوافقان يلاعا 

وكمائة وعشرين ومائة وخمسة وسستين , تسقط الددل من الثاني 
تبقى خمسة وأربعون, تسقطها من المائة والعشرين مرّتين تبقى 
بالإقون :«اتامقطيا فى اللختميية والااريضن انق خضينة عنتر تسقطها فين 
الثلاثين مرّتين تفنى بها الثلاثون , فهما متوافقان بجزء من خمسة عشر . 

وقد يتعدّد المفني لهماء كما في الاثني عشر والثمانية عشرء فإِنّه 
نهم النالانة :والسته والاتناوم قم افكيناحح ننه بالسدس والفييت 
والنصف , لكنّ المعتبر منها عندهم أقلّها جزء؛ لأنّه أقلّ للفريضة وأسهل 
للحساب , وهو هنا السدس . 

وكالففو ين رو الدلاتي» قا لددرشتبهما الفتمرة و الشهية ,و لادان 
فتوافقهما بالعشر والخمس والنصف . والمعتبر العشر لما عرفت . 

ل(و» على كل حالء فإن لم يكونا كذلك فاسمهما «المتباينان» 
وؤاهما اللذان ذا اسقظ 1" الأقر من الكت هيه اويرارا بقل 5 
واحد., مثل ثلاثة عشر وعشرين. فإِنّك إذا أسقطت ثلاثة عشر» 
من العشرين «بقى سبعة, فإذا أسقطت سبعة من ثلاثئة عشر بقي 
اذ أمقطات مه من سيعة بقى :و الخد »بورد لك انهم لف الخال 
جا سادق الفنثالة السائنة المشمعلة سل الأبنهاء يورم 
الله العالم . ش 
كاحي جه الخراته ابلك 
(1).في بعض النسخ: ابقي. 


جو 
اع 


ل ل ل بي سيت جواهر الكلام (ج ُ) 


«القسم الثاني » : 

أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام؛ ولن تقصر إلا بدخول 
الزوج أو الزوجة» كما عرفته سابقاً. 

«مثل مويك ودين فصاعداً مع زوج 1 زوجة4 فإن الفريضة 
تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين «أو أبوين وبنت وزوج» فإن الثلث: 
والنصف والربع يزيد على الفريضة (أو أحد الأبوين وبنتين فصاعداً 
مع زوج» فإن الربع والنلئين والسدس يزيد كذلك «إف» الحكم حينئد 
أن «للروج 3 الزوجة فى هذه المسائل اصيبهما الاذقى: ولكل 
واحدهن الويف البنس يروما فقي فللييت او البغين فتصضاغداء 
و» ذلك لأنه إلا تعول الفريضة» عندنا «ابدا» كما تقدّم الكلام فيه 
مفصّلا 0" , 

«وكذا» لك لوكان «أخوان لأمٌ وآختان فصاعداً لأب وأءٌ أو 
لأبومع زوج او زوجة: أو واخدمن "ا كلالة الأ مع اخت :وزو 
ففى هذه المسائل» أيضا إياخذ الزوج او الزوجة نصيبهما 
الاغلن بويتكل النقصنى على الأغت او الاغوات للذه ولا اد 
للأب خاصّة4 تعدم العول عندنا إفإن انقسمت الفريضة على 
س4 ونال إلا طريت مبوام من اكير ايوق التضيبي: قبي 


)01( فى ص ١00‏ ... 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: «أحد» بدل «واحد من». 


طريق الحساب / لو قصرت الفريضة عن السهام ‏ د 809 
أصل الفريضة؟ . 

«مثال الأوّل: ابوان وزوج وحمي بنات»4 فإن وفريضتهم اثنا 
عشر »4 لأنّ فيها من الفروض يدويين وهما متوافقان بالنصف. 
فتضر ب نصف الأربعة في ستة تبلغ ائني عشر وللزوج» ربع وهو 
وثلاثة, وللأبوين» سدسان وهو اريف ويبقى خمسة للبنات 
بالسويّة» ومخرج الثلئين نصيب البناتء لو اعتبر به ولم يراع النتقتص 
الداخل فهو داخل في مخرج السدس 

وومئثال الثانى :4 ذلك أيضاً ولكن «كان'" البنات4 فيه وثلاثاء 
الفريضة فيه على فريق واحد , ولكن بين عدده ونصيبه تباين , فيقتصر 
على عدده, وقد عرفت سابقاً أنه متى كان كذلك وضربت ثلائة فى 
ال الذر يدم رقى الانا عدر وو بسك ص ع ينه العا > 
وهو في الفر ض ستة و ثلائون , ربعها تسعة للزوج , والسدسان ائنا عشر 
للأبوين , يبقى خمسة عشر لكل واحدة خمسة . وكذا لوكنّ أربعا أو ست 
إلى التسع . 

ولو كنّ عشراً وافق عددهنّ نصيبهنَ بالخمس ء فترد عددهنٌ إلى 
ائنين وتضربهماءفي أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين» فإِنّه يبقى 
للبنات بعد ذوي الفروض عشسرة بعددهن . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: كانت 


ام مل ا ا تخي خافن الكادم'[ يد ؛ 


0 ال ال ا ار ا 
0 وعلى هذا القياس . 


«القسم الثالثك» : 

أت اووطالترعم عن العيم فتردٌ على ذوي السهام عدا 
الزوج والزوجة والأمٌ مع الإخوة على ما سبق» الكلام فيه (أو 
يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد» كالأخت من الأبوين مع 
الإخوة للم إفذو السببين أحؤ” بالرد» كما تقدم للدم فيه سابقا!". 

وعلى كل حالء فالأوّل الذي فيه الرد من دون أولويّة «مثل أبوين 
وبنت4 فإنّ أصل فريضته سنّة؛ لأنها مخرج السدس الذي يدخل فيه 
مخرج النصف, والفاضل فيه مسنها واححد «فإذالم يكن إخوة» 
يحجبون الأمّ «فالرد نايا عا عسب البياء لسري كني 
سهام الرد في السمّة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ‏ عشرة منها للأب والأم. 
وخمسة عشر منها فرض البنت, والباقى خمسة , ثلاثة منها للبنت رذاء 
واكاك لكر سمس ل وا ان 

«وإن كان إخوة» يحجبون الأمّ عن ذلك «فالردٌ أرباعاً» 
ف 9تضرب» أربعة إمخرج سهام الردٌ في» السئّة وأصل 
الفريضة» تبلغ أربعة وعشرين, اثنا عشر منها فرض البنت, وثمانية 


.1 فى ص 316و317١ و70‎ )١( 


الكداتيكالة (تقونقها” ‏ سس ع سس ع ع ب ب 0116 
فرض الأبوين , تبقى أربعة , ثلاثة منها لتر + وواعة للدت كد للك 

وبالجملة : فالضابط أَنْك تتضرب مخرج سهام الردّ في أصل 
الفريشرة نما بالقيضة كوليه الميد ل 

(و» كذا الكلام في «مثل أحد الأبوين وبنتين فصاعداً فه إن ٠‏ 
«الفاضل يردٌ» عليهم «أخماساً فتضرب» حيئزٍ و خمسة في ٠‏ 
أصل الفريضة4 كما عرفت , ومنه تصح القسمة . ْ 

(و» كذا إمثل واحد من كلالة الأمّ مع أخت لأب, ف) إِنَ 
«الرد» يكون (عليهما على الأصح ارباعا» وقيل : يختصّ بالأخت 
للأب كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً"". 

«ومثل اثنتين”" من كلالة الم مع أخت لب كان الرد” 
أخماسأ» وعلى كل حال فقد عرفت أَنّ الضابط أن إتضرب خمسة » 
أو أربعة إفى أصل الفريضة, فما ارتفع صحّت فيه“ القسمة» 
كما الور 

«المقصد الثانى »4 
(في المناسخات»> 
جمع مناسخة . وهي مفاعلة من النسخ, وهو النقل والتحويل؛ من 


لك فى ضر ان 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: اثنين. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: «فانٌ الرد يكون» بدل «كان الردٌ». 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك: منه. 


لس ل ع ع حو حتت قراف العلا 1 1 
يفت الكقاب :]ذا لقاتمون تسيخة إلى خرص ميقت دده السماتل ينها 
دن ال اضيا ء بموت الثاني تنسخ وتنتقل من عدد إلى عدد. وكذا 
التصحيح ينقل من حال إلى حال, وكذا عدد مجموع الورثة ينقل من 
مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم . 

وقد يطلق على الابطال. ومنه نسخت الشمس الظل: إذا أبطلتم, 
ولع المناسبة حينئذٍ أن الفرض'" أبطل تلك القسمة وتعلّق غرضه 
بغيرها وإن اتّفق موافقة الثانية للآولى . 

«و» على كلّ حال؛ ف إنعني به» أي النسخ هنا: 9أن يموت 
اسان فلا تقسسم تركته؛ ثم يموت بعض ورّاثه ويتعلق الغرض" 
500 

وحينئذٍ إفطريق ذلك: أن تصحّح مسالة الأوّل'" ويجعل للثاني 
من ذلك نصيب إذا قسّم على ورثته صح من غير كسرء فإن كان 
ورثة الثاني هم ورثة الأوّل من غير اختلاف فى القسمة كان 
كالفريضة الواحدة» . 1 

«مثل إخوة ثلاثة واخوات ثلاث من جهة واحدة. مات أحد 
الإخوة. ثم مات الآخر. ثم مانت إحدى الأخوات, ثم ماتت 
أخرى. وبقى انواعت قال الدوتى ينهها زوك > إن كانوا مسن 


)01 5 بعض النسخ بدلها: الفرض. 
(؟ و؟) في نسخة الشرائع: الفرض... الأولى. 





المناسخات / اختلاف الاستحقاق أو الورّاث لس 488 


الجهة التي يقسّمون فيها للذكر مئل حظ الآتئيين «أو بالسويّة4 إن كانوا 
00000 

وحاصل ذلك : أن يجعل الميّت الناني -مثلاً -كأن لم يكن » وتقسّم 
التركشغني لاقيو كما الوجات الا رووص اخوةو احوات من انوا 
سواء كانوا كلّهم ذكورا أم إناثأ أم متفرّقين . وسواء مات الثانى والثالث 
ون :صنت ,واج اومن فنتين بوهواء | خورف بهي الكيهد ا وب كا 
سمعته في الإخوة أو اختلفت , كما لو مات شخص عن بنين وبنات ثم 
ذاك حدق ولم رد قدوارن سو دياق الخوانة ووو اد 

فوع از ينا قث آمر انع ار لخ سحناقى الأبا وفك نبو اعد متهم مف 
من أب والباقون من أب آخر. فإنّ مالها للجميع بالسويّة أو للذكر مثل 
جلاعيو نذا نانك حنمن الالغرزة الاجم ولاه وت له الياقين كان 
إرثه منحصر فيهم », لكنّْ إرثهم من الاخ ليس على حسب إرثهم من 
الأمّ فإنّ الأخ من الم له السدس . والإخوة من الأبوين لهم الباقي, 
فيكون الحكم هنا كما لو اختلف الوارث »كما هو واضح . 
اللاستحقاق في الفريضة مختلفة, فإنّها في الأولى الناوة وقى القابية 
الككرة ولك راقو اح 

«او الورّات» خاصّة؛ كما لو مات رجل وترك ابنين. فمات 


المسس م ذأ ل ل جز قو قل الكل ع 
أحدهما وترك ابناً؛ فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي 
البنوّة , والوارث مختلف لكونه فى الأولى ابناً وفي الثانية ابنه . 
وأو هما» معا؛ كما لو مات رجل كلق رويك باينا ويه . نَم 
ماتت الزوجة عن ابن وبنت من غير الميّتء فإن جهة الاستحقاق في 
الأولى الزوجيّة وفي الثانية البنوّة . والوارث فيها أولادهاء وفي الأولى 
الزوجة وأولاده ٠‏ وحينئد فالصور أربعة كما في التنقيح''' وغيره'". 
لكن قد يناقش فيه: بأنّ تفسير اتّحاد الاستحقاق واختلافه 
بما عرفت لا يطابق قسمة المناسخات في الحالتين معاً على إطلاقه؛ 
لأنّه يستلزم أن يكون مع اختلاف جهة الإرث مطلقاً يحتاج إلى البحث 
عن الفريضة الثانية ولا يكتفى بالأولى , وهو ينتقض بما لو مات الأُوّل 
عن أولاد ثمّ مات بعضهم عن الباقين» فإنّ جهة الاستحقاق في الأولى 
بالبنوّة وفي الثانية بالأخوّة , مع أَنّ هذا لا يفتقر إلى تصحيح الفريضتين , 
بل يجعل الميّت الثاني كأن لم يكن, ولا يقدح اختلاف جهة الإاإرث 
بالبنوة ا في ذلك أصلا. 
فالأولى : إرادة ما ذكرناه سابقاً-من اختلاف الاخوة بكون أحدهم 
من الأم ‏ من اختلاف الاستحقاق. فإنّه المحتاج إلى تصحيح المسألة 


6.٠ 
3 حسد‎ 
2 ٠» 


.577 التنقيح الرائع: المواريث / في المناسخات ج 4 ص‎ )١( 
.1141 كالمهدت البارع: المواريث / في المناسخات ج 4 ص‎ )؟١‎ 


المناسخات / اختلاف الاستحقاق أو الورّات أو هنا معاً 9ش اه 

بل لعل قول المصئّف : «ولو اختلف الاستحقاق...» إلى اخره 
ظاهر في أنّ الصورة الأولى انّحد فيها الوارث والاستحقاق, مع أنَّه 

قالاوان #وعهل الفدان على الحضاووونة الحيت: القانى فب الأول 
- ويكون إرثهم من الثاني على حسب إرثهم من الأوّل وعدم ذلك . 

وكيف كانء فمتى كان الحال على الاختلاف ار 0 
لنصيب الثاني: فإن هص بالقسمة على الصحة فلا كلام مثل ل 311 
يموت إنسان ويترك لوه د وابنً:" وبنتأ» من غيرها إفللزوجة 
الثنمن ثلانة من ريع وعشرين* مضروب مخرج النمن شي مرجع 
تتقسو عليهنا الثلاثة:المؤبورة على الصحة : 

وهو مثال الصورة الأخيرة التي ذكرناها سابقاً. بل الحكم كذلك في 
المثالين السابقين أيضاًء كما هو واضح بأدنى التفات . 

«إوإن"'" لم ينقسم نصيبه على وارثه'" على صحة, فهنا 
صور تان »: 

«الأولى: أن يكون بين نصيب الميّت الثانى من فريضة الْأَوّل!* 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: وأبا. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: فإن. 

(؟) في نسخة الشرائع: ورّائه. 

(5) في نسخة الشرائع: من الفويضة الاولى: 


تستيس سس ل و بس رقن اهل الكاقم 02 
وبين" الفريضة النانية وفق. فتضرب وفق الفريضة النانية 
-لا وفق نصيب الميّت الثاني -في الفريضة الأولى. فما بلغ صحّت 
منه الفريضتان؟ . 

إمثل أخوين من آم ومثلهما من أب وروع تم مات الزوج 
ول انا وواقي د «الفريضة الأولى سئّة» لأن فيا تنا 
وثلثاً؛ ومضروب أحدهما في الآخر سنّة, للزوج ثلاثة وللأخوين من 
الم اثنان, فلا كسرء ولكن يبقى للأخوين من الأب واحد, والفرض أن 
لهما سهمين , ف «إينكسر'"4 فيهما إفيصير" إلى اثني عشر» 
بضرب الاثنين في أصل الفريضة إنصيب الزوج» منها (ستّة4 وبقي 
النصف للا تنقسم على» سهام «أربعة» كي تكون صحيحة على 
ورثته الذين هم الولد والبنتان إولكن» فريضتهم 9توافق الفريضة 
الثانية» وهي الأربعة «بالنصف. فتضرب جزء الوفق من الفريضة 
الثانية وهو الاثنان!*4 من الأربعة إلا من النصيب, فى الفريضة 
الأزلى وبهى اندعسي قما بلقت حكن مه لبر يضها 1 4 وضيو 
أربعة وعشرون. 

«و» حينئذٍ ف «كلّ من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذ 
مضروياً في اثنين4» فللأخوين من الآمٌ أربعة من الفريضة الأولى 


)010( في نسخه المسالك: «و» بدل «وبين». 
(5-غ) في نسختي الشرائع والمسالك: تنكسر... فتصير... اثنان. 


التانكات /اقتلاف الامتعقاق أو ألوةاث أو نامع مسسس بي مت قنااة 


يأخذانها مضروبةً فيما ضربته في المسألة الأولى تبلغ ثمانية , وهي ثلث 
الفريضة , وللأخوين من الأب من الفريضة الأولى اثنان يأخذانهما 
مضروبين في اثنين . وللزوج سنّة يأخذها مضروبة في أثنين, ثم 
ابن الزوج له نصف فريضة وهو ثلاثة من نصيب أبيه حي الآولى : 
يأخذها مضروبة في وفق نصيبه ومسألته وهو اثنان, وللبنتين النصف 
تأخذان الثلائة مضروبة في اثنين كذلك . 

وفل؟ ميحلت الأول ابوريق بوابنا : م يموت الابن عن ابنين 
بيقن فويض الأول من سنة ء للايم منها أربعة وفريضته من ستة 
أيضاً. وهي توافق نصيبه بالنصف , فتضرب فريضته ‏ وهو ثلاثة في 
أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشرء له منها اثنا عشر تنقسم بين ورثته على 
ميكويرو اا ونون ةا 

ومثل : أن يخلّف الابن في المثال زوجةً وولداً. فريضته ثمانية 
توافق نصيبه في الربع » فتضرب ربع الفريضة _وهو اثنان _في الفريضة 
الاولى تبلغ اثني عشر ء له منها ثمانية بمقدار فريضته المطلوبة ... وعلى 
هذا القياس . 

«الصورة الثانية: أن يتباين النصيب والفريضة؛ فتضرب"" الثانية 
في الأولى, فما بلغ صحّت منه الفريضتان. فكل”" من كان له من 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الفريضة. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وكل. 


١‏ اق كع ا بج ا ار الكلام (ج ءُ) 


الفريضة الأولى شيء يأخذه!" مضر وبأ في الثانية» . 
«مثل: زوج واثنين من كلالة الأُمّ وأخ من أب' ",ثمّمات 
الزوج وترك ابنين وبنتا. فريفة الزول هن سد لان * فيها ثلث 
وعدا مرو لذ قال فيا دسا وتعظا والعش كل فيد لان كاذلة 
الأممع التعدّد فريضتهم الثلث , وإن اتّفق أن لكل واخد منهم سدساً على. 
1 تقديركونهم اثنين فإنٌ ذلك اتفاقي . 


اخ 59 


20 وحيئئزٍ ف ل«إنصيب الزوج» منها إثلاثة لا تنقسم على خمسة 
ولا توافق, فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى. فما بلغ صحّت 
منه الفريضتان» وهو هنا ثلاثون, للزوج منها خمسة عشرء تنقسم 
علق لاني و الف صحيها , ولكلالة الام اثلنها عندرة عتم ضحي 
عليهما. والباقي للأخ من الأب . 

ولو ترك الزوج ابنين فكذلك. لكنّ فريضته اثنان. تضربهما في 
الأولى , فله سنّة في الثانية مضروب الثلاثة -نصيبه من الأولى في 
اثنين » وللأخوين من الام أربعة مضروب اثنين في اثنين, وللأخ من 
الأداقات: 

ومثل : أبوين وابن» نم ترك الابن ابنين وبنتاً أو ابناً وبنتاًء ففريضة 
ااي سنّة كالسابقة , للابن أربعة, وفريضته في الأول خمسة تباين 


)001 في : ايارع والمسالك: ا 
(؟) جعلت «من أب» بين معقوفتين فى تشحهة ا لمسا للك 


المتاسحات /لوكانت أكت من تريققن. متهت نوميت ااه 
نصيبه , فتضرب فريضته في الفريضة الأولى تبلغ ثلاثين, فيأخذه 
ورئة'" الأربعة مضروبة في خمسة , وهو عشرونء وفي الثانى فريضته 
ثلاثة تباين الأربعة أيضاً. فتضرب ثلاثة في سنّة تبلغ ثمائية عشر له 
مني اننا عكر يبع الإين يزالقك انلانا بيوومكدا شبن على اضر 
والله العالم . 

«ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت فى الثالثة, 
فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحّة» فذاك «وإلا 
عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع 
الأول وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك» . 

ويمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق؛ بأن يموت أحد 
ولدي الزوج ء فإن نصيب الولد المذكور من نصيب أببه ستة من خمسة 
عتاتر اقول سافيقة اناق دلت انين ويفين اوسةة ارلا 
متساوين ذكوريّة وأنوثيّة ونحو ذلك انقسمت فريضته من سهمه من غير 
كسر . 


وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضته من اربعة . وهي توافق نصيبه 


بالنصف . فتضرب نصف فريضته وهو اثنان فيما اجتمع من * 


جع 


المسألتين وهو ثلاثون, تبلغ تين ويكمل العمل ؛ وكل من كا ن له شيء 55 


من الفريضة الثانية يأخذه مضروباً في اثنين . 


)١(‏ فى المسالك _الذي أخذت منه العبارة : فيأخذ ورثته. 


ع ل ست لو أشي الكللام (ع 1 ) 
وإن خلف ابنين وها بان فريضته ‏ وهى خمسة ‏ نصيبه وهو 
سثة . فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة وخمسين. ومن كان له 
شيء من الفريضة الثانية أخذه مضروباً في خمسة . 
ولو فرض موت آخر من هذه الأولاد فهي أربعة'"', فتعتبر فريضته 
واتضبيده واتعمل 5 ما غياك دارا مريويفكة وواللا العالم :و الهو توا + 


(المقصد الثالث» 
إفى معرفة سهام الورّاث» 

إمن التركة» فانٌ ذلك هو ثمرة الحساب في الفرائض؛ إذ المسألة 
قد تصمٌ من مائة مثلاً والتركة درهم ء فلا يتبيّن ما يصيب كل وارث 
منهم إلا بعمل آخرء فتقول : 

الفركة إن أكانك عقازا نهو مسوم على :ما اضكة من المسالةاة 
وإن كانت مكيلة أو موزوئة أو معدودة بذراع أو غيره احتيج إلى 
عمل (وللناس'" في ذلك طرقء أقربها: أن تنسب سهام كل 
وادكمن الت رطف ود كذ لس الدركد فلات التستو قا كا ونيد 
نصيبه منها» . 

وأكرة هذا انها ركوق الزني إذا كانت السمةير ا محة مدل اوسية 


)١(‏ فى السالك دالدى اخذت يه العبازة دبدلها: رابعة. 
(؟) في نسخة المسالك: فللناس. 


خعرفة مها الور اك لاطوقة. ‏ متعميم حت 8117 
وأبوين ولا حاجب. فالفريضة من اثني عشرء للزوجة ثلاثة هي ربع 
الفريضة . فتعطى ربع التركة كائنة ما كانت وللأم أربعة هي ثلث 
الفريضة فتعطى ثلث التركة كذلك, وللآأب خمسة هى ربع وسدس» 
فيعطى ربع التركة وسدسها . 

وقد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلا بضرب التركة , كما لو كانت 
اللوكةه كمي ونال متا والتريعة جيالبابإقالة متساع إلى ري 
الخمسة في عدد سهام الفريضة وهي الاثنا عشر فتكون سثين , فتجعل 
الخمسة حينئزٍ ستّين جزءً. كل دينار من ذلك اثنا عشر جزءً, فللزوجة 
خمسة عشر جزءً ربع التركة , وهي دينار وربع دينارء وللاء عشرون 
جزءً ثلث التركة . وهي دينار وثلنا فتاهو للآت تخميية وعشوون جرء 
وهي ديناران ونصف سدس دينار. 

«وإن شئت قسشمت التركة على الفريضة, فما خرج بالقسمة 
ضربته فى سهام كل واحدء فما بلغ فهو نصيبه» وهو طريق اخرء بل 
هو حسن لكن مع سهولة القسمة؛ كما لو كانت الفريضة المزبورة بحالها 
والتركة سنّة دنانيرء فإنّها إذا قسّمت على الفريضة كان لكل سهم نصف 
دينار. فتضرب نصف دينار في سهام الزوجة . وهي ثلاثة ربع الفريضة , 
كون دنار ونضفاء وتضرب نصف دينار في سهام الا وهي أربعة 
ثلث الفريضة , تكون دينارين؛. وتضرب نصف دينار في سهام الأب 
وهى خمسة يكون دينارين ونضننا : 


اي يت د ا و و ححا قو أفن الكلام :1 ع 17 

ولك طريق اخر» عام النفع في النسب الظاهرة والخفيّة (ووهو» 
يم 

أحدهما: «أَنّه إذا كانت التركة صحاحاً لا كسر فيها» كالائني 
عشر لإفحدر"" العدد الذي منه تصمٌ الفريضة, ثمٌّ خذ ما حصل 
لكل وارث واضربه في التركة, فما حصل فاقسمه على العدد الذي, 
تصمٌ”" منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث» . 

مثل : ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت» فإن الفريضة فيها من 
أربعة وعشرين ء ثمنها ثلاثة للزوجات, وسدساها للآبوين ثمانية, 


فتنكسر في نصيب الأولاد على خمسة؛ لأنّ الفرض كونهم ابنين وبنتاء 


تيان لغرب عابدطي ودر الغيين في الأسل اللي عبر أريءة 
وعشرونء» فتكون مائة وعشرين» وسهام الزوجات منها خمسة عشر 
اننهاء كل زوج طمن «اتشرب ان الركة وض الاننا عور كين 
تين دبنا را تقسّمها على مائة وعشرين» يخرج نصف دينار وهو 
نصيب كل زوجة من الاثني عشير اي دينار ونصف ء, وسهام كل من 
الأبوين سدسها, وهو عشرونء فتضربها في الاثني عشر تكون مائة”" 
وأربعين . تقسّمها على مائة وعشرين» يخرج ديناران وهو نصيب كل 
واحد من الأبوين , وسهام كل ابن ستة وعشرون تضربها في أثني عشر 


)01 في نسخة الشرائع بدلها: «فجرّد». وفى نسخة المسالك: «حرّر» بدون الفاء. 
)1 في نسختي الشرائع والمسالك: صححت. 


مغرفة اهام الورات /الو كان فى التركة كين . مجح ح مه سنت يجح به :01/3 
تكون ثلاتماثة :واثتى عش دينارأ تقشمها على هاثة وعشرين يخرج 
دقار ووثلانة حماس ديا ولكل ابو وللقتك وناروتلاة أعشاره: 

«ولو”" كان فيها» أي التركة (كسر» كما لو كانت اثني عشر 
ونصفاً مثلاً وهو القسم الثاني: إفابسط التركة من جنس ذلك الكسر؛ 
بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة, فما ارتفع أضفت إليه 
الكبين وعملت فيدما عدلت فى المععاتع »وهو فى الترض خسلة 
وعشرون؛ لأنّ الفرض كون الكسر نصفاًء وضرب مخرجه في الفريضة 
غير الكسر يبلغ أربعة وعشرين ء فإذا أضفت إليه الكسر كان خمسة 
ويعشرين. 

ولو فرض أنه ثلث كان سبعة وثلاثين؛ لأ ضرب مخرجه في 
الفريضة غير الكسر يبلغ سنّة وثلاثين , فإذا أضفت إليه الكسر كان سبعة 
وتان رربو هكد 

ولو ضربت المخرج في الصحاح والكسر ابتداءًَ حصل المطلوب 
الضاءبو اميك عن إضانة الكثير مد اخرى: كبا هو راطم 

وعلى كل حال لإفما اجتمع» حيئئذٍ «للوارث قشمته على 
ذلك المخرجء فإن كا: ن الكسر نصفاً قسّمته على اثنين» لأنّهما 
مخرج النصف «وإن كان ثلثاً قسّمته على ثلاثة» لأنّها مخرج الثلث 


كاف بتي الشرائ والمسالك»واة: 


«وعلى هذا القياس «إلى العشر» الذي هو منتهى الكسور. 
ف9تقشمه"4 حيائذٍ على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه4 . 

فلو فرض أن الوارث زوج وأبوان وبنت» ففريشتهم اثنا عشرء 
وكافك الرك هقر لضفا فا سطيافن عستي ادكه لكون ا جد 
وغشوينواعمل فبهاها ذكرنا هسايق . 

فتضرب سهام البنت وهو خمسة من اثني عشر_-في أحد 
وعشرين تبلغ مائة وخمسة, تقسّمها على اثني عشر تخرج بالقسمة 
ثمانية وثلاثة أرباع , تقسّمها على اثنين تخرج أربعة وربع وثمن» وذلك 
حصّتها من العشرة ونصف , وتضرب سها م الأبوين وهى أربعة ين 
الاثني عشر في الإحدى وعشرين تبلغ أربعة وثمانين, تقسّمها على 
ائني عشر تخرج سبعة , تقسّمها على انين تخرج ثلاثة ونصفاً. وهي 
نصيبهما من العشرة ونصف , وتضرب سهام الزوج ‏ وهي ثلاثة ربع 
الاثني عشر _فى إحدى وعشرين تبلغ ثلاثة وستين تقسّمها على اثني 
عشر تخرج خمسة وربع» تقسمها على اثنين تخرج اثنان ونصف 
وثمن . وذلك نصيبه من العشرة ونصف . 

وإذا أردت معرفة صحّة ذلك فاجمع الجميع وأضف الكسور بعضها 
ال يدض قبل عنقا بوتعنةا بويد ىدانل سمخ القسمة وميك هنذا 
الي 


معرفة سهام الورّات / لو كانت التركة عدداً مد سس 891 

«ولو كانت التركة'" عدداً أصحّ» أي خالٍ من الكسور التسعة 
كأحد عشر وثلاثة عشر «فاقسم التركة عليه فإن بقى ما لا يبلغ 
ديناراً فابسطه قراريط واقسمه. فإن بقى ما لا يبلغ قيراطاً فابسطه 
حبّات واقسمه. فإن بقى ما لا يبلغ حبّة فابسطه ارزات واقسمه. * 
فإن بقي ما لا يبلغ روه فافييدة ا سراء الواكو له الدكار - 
عنوون قبراتل ؛ والقيراط ثلاث حبّات, والحيّة أربع أرزات, وليس 
عد الأرزة ان خاض »ولد كاده القسة يالا خواه: ليها : 

فلو فرض كون الوارث أربعة بنين وثلاث بنات كان فريضتهم 
أحد عشرء فلو فرض كون التركة اثني عشر ديناراً جعل كل سهم منها 
ديناراً وجزة من أحد عشر جزة من دينارء فيقال: للابن ديناران 
وجوو انس اعد عتمر جدرة سومار :ولليتف وونان وجي 
ولا يحتاج إلى البسط . 

وإن بقى بعد القسمة ما لا يبلغ ديناراً كما لو كانت التركة أحد عشر 
ديناراً وثلاثة أرباع دينارء فابسط كسر الدينار قراريط تبلغ خمسة 
عشر قيراطاً؛ فإذا قسّمتها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط . فابسطها 
حبّات تبلغ اثني عشر حبّة؛ لآنّ القيراط -كما عرفته ثلاث حبّات, 
تفضل حبّة , فابسطها أرزات تكن أربعاً لا تتقسم . فاعتبرها بالجزء 


ا 0 ا اة 


م ام ص ا كحت ا جو أفل الكللام (2 10 
يكون الخارج بالقسمة أربعة أجزاء من أرزة» فكلّ سهم يخصّه دينار 
و لوحت وأ ويه اح اميف اررق 
فإذا أردت العلم بصحّة ذلك فاجمع الجميع تبلغ أحد عشرء فإِنّه 
القنائطة الاك وكيرة فين با كل القراتطى كلها أعبان لبد لسن 
وغيره'" بقوله : وقد يغلط الحاسب» فاذا أراد معرفة ذلك 
(فليجمع'" ما يحصل للوارث. فإن ساوى التركة فالقسمة 
مدو الي و ذأ تين خط » وإن كان هو غير قطعي؛ لاحتمال الغلط في 
3 «#الحمد شرت التالسين موا العا عضوو اله وين 
اهريس عادات اموا ولاه اللعم. 


.]١0 كالعلامة في القواعد: الفرائض / معرفة سهام الورثة بج 7 ص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فاجمع.‎ 


كتاب الفرائض 
تعريف الفرائض 


مشروعيّتها والحث على تعلنها 


في المقدمات: 

المقدّمة الأولى: في موجبات الإرث: 
النسب والسيب ومراتبهما 

من يرث بالفرض والقرابة أو بأحدهما 
المقدمة الثانية: في موانع الإرث: 
١-الكفر:‏ 

إرث المسلم من الكافر. دون العكس 
لوكان للكافر ورثة كفار ومسلمون 
من يرث المرند 

لو كان للمسلم ورّاث كقار 

لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة 
لوكان أحد أبوي الطفل مسلماً 


18 
19 


1 
3 
1 
١ 


0 


لو خلّف نصراني أولاداً صغاراً وابن أ وابن أخت مسلمين 
توارث المسلمين أو الكقّار وإن اختلفوا في المذاهب أو الملل 
جكو امزال النرتة وكاعم و انان 

"' _القتل: 

حكم القتل عمداً 

حكم القتل م 

حكم القتل شبيه العمد 

لولم يكن وارث سوى القاتل أو كان للقاتل ولد 
لو لم .يكن للمقتول وارث سوى الاإمام 

قضاء الديون وإخراج الوصايا من الدية 

من ,يرث الدية والقصاص 

:قرلا_٠١‎ 

الرق يمنع في الوارث والموروث 

لو عتق المملوك بعد موت الموردث 

لو لم يكن وارث سوى المملوك 

إرث من انعتق بعضه 

من يفك عتقه ويرث 

حك رف | الولة و الدترم الكاتت 

لواحق أسباب المنع: 

ناعللا_١‎ 

١؟-الغائب‏ غيبة منقطعة 

'_الحمل 

؛ -لو مات وعليه دين يستوعب التركة 
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المقدّمة الثالئة: فى الحجب: 

تعر يفه ش 

أقسامه: 

١-الحجب‏ عن أصل الإرثء وضابطه 
؟_الحجب عن بعض الفرض 

تسكن الولد للآبوين والزوج والزوجة 


شعن لاخر اذ وشررفل: 


المقدّمة الرابعة: فى مقادير السهام: 
السهام المنصوصة سنّة. ومن يستحقها 
ما يصحٌ أن يجتمع من السهام وما يمتنع 
في التعصيب 

في العول 


فى المقاصد: 

اللقصد الأول: 2 ميراث الأنساب: 
المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد: 

لو اتقركوا أو احتمعوا فيمًا يتنهم اورم غيرهم 
إرث أولاد الأولاد 

رت أولاذ البنات 

في الحبوة 

عدم إرث الجدٌ والجدة مع أحد الأبوين 
استحباب إطعام الجد والجدة 
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١١1 


١ 7/ 
1١17 
١ /اغ‎ 


١0 


١1 
١/7 
اليل‎ 
١/ما/‎ 
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المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد: 

إرك الاخوة لو انفرذوا أو اجتمعوا 

إرث الأجداد وحكم انفرادهم واجتماعهم فيما بينهم 
لو اجتمع إخوة واجواة 

لو دخل زوج أو زوجة على الاخوة والأجداد 
مقاسمة الجدٌّ الاخوة 

لوترك أحدادا ثمافة 

لو اجتمع أخ من أمّ مع ابن أخ لأب وآمّ 
إزك أولاد الاخوة والاتحوات 


المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال: 

إرث الأعمام والعمّات لو انفردوا أو اجتمعوا 
حجب العم للأب بابن عم لأب وآمّ 

اوه لخهوال بو العالات لو انقرؤوا ا ا هوا 

لو اجتمع الأعمام والأخوال 

لو اجتمع عم الأب وعمّته وخاله وخالته. ومثلهم للأمً 

أحقّيّة العمومة والخؤولة المباشرين وأولادهم من عمومة الأب الأ وخؤولتهم 
اذك اولاة العمومة والح ولة 

لو اجتمع سببان للإرث 

لوةخل أخد الزوسين عق الشؤولة أو العمومة 

اجتماع أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة 


المقصد الثاني: مسائل من أحكام الأزواج: 
إرث الزوجة ما دامت في حبال الزوج 
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سهم الزوجة مع الولد ومع عدمه 

لو طلق واحدة من أربع وتزوّج اخرى ثم اشتبهت المطلقة 
إرث الصغيرين لو زوّجا 

حكم إرث الزوجة من العقار 

حكم الاإرث لو تزوّج المريض ولم يدخل 


المقصد الثالث: فى الميراث بالولاء: 
١_ولاء‏ العتق: - 

شروط الاإرث به 

لوعه الحم 

من يرث الولاء 

المقعه لذ يرق اللبعدق 

حكم بيع الولاء وهبته واشتراطه في بيع 
ميراث ولد المعتقة ظ 

لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها 

لو أنكر المعتّق ولد زوجته المعتقة فلاعنته 
انجرار ولاء العتق 

لو أعتقت مملوكاً فأعتق المعتق آخر 

لو أولد العبد من معتقةٍ بنتين فاشترتا أباهما 
لو أعتق الأب وأحد الولدين مملوكاً فمات الأب ثمٌ المعتّق 
لو أولد العبد من معتقةٍ ابنآ 

"-ولاء تضمن الجريرة: 


شروطه 
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كوك 


8 ولاء الامامة 
ها تود هن امو ال الفشر كيف 
ما يؤخذ غيلةَ من أهل الحرب 
من مات من أهل الحرب وخلّف مالا 


فى اللواحق: 

الفصل الْأُوّل: ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 
من يرث ولد الملاعنة 

من إبرثه ولد الملاعنة 

حكم التوارث بين ولد الملاعنة وقرابة أبيه 

لا عبرة بنسب الأب في الاء,رث من ابن الملاعنة 
#ااموالة نولل الواقعة مو اله 

و انكر الشمل وتلاعنا ولت ترامين 


لو نبرًا عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه 


الفصل الثانى: ميراث الخنثى 
علائم تشخيص ذكورية الخنتى وأ يتها 


كيفيّة توريثه لو انفرد أو نعدد 

لو اجتمع مع الخنثى غيره 

إرث من ليس له فرج الرجال والنساء 
إرث من له رأسان وبدنان على حقو واحد 
إرث الحمل 


لو ترك حملا وابوين او احدهما وزوجا أو زوجة 
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لو ترك حملا وابنا أو ابنة 

من يرث دية الجنين 

زاف الأاسين هارن 

المفقود يترئص بماله 

الفصل الثالث: ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 

شروط توارث الغرقى والمهدوم عليهم 

لو ماتا بسبب غير الهدم والغرق 

كيفيّة توريث الغرقى والمهدوم عليهم 

هل يجب تقديم الأضعف فى توريث الغرقى والمهدوم عليهم؟ 
لو كان الغرقى والمهدوم عليهم متساوين فى الاستحقاق 
الفصل الرابع: ميراث المجوس 

كيفيّة توريث المجوس لو حصل لهم نسب أو سبب صحيح وفاسد 
عدم إرث المسلم بالسبب الفاسد 

ايك الميكه ا نسي الضحع (الناتيد 


استقرار المهر بموت الزوج أو الزوجة قبل الدخول 


خانة ل حبنانف التر اتن 

المقصد الأوّل: في مخارج الفروض السيّة وطريق الحساب 
بيان مخارج الفروض السئّة 

دالو كانت التريطة قد السهاء 

أقسام العَدّد 

١‏ -لو قصرت الفريضة عن السهام 

٠‏ لو زادت الفريضة عن السهام 
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المقصد الثانى: فى المناسخات 


فرينيا 0 
لو اتحد الاستحقاق 01 
اختلاف الاستحقاق أو الوركاث أو هما معاً 6ه 
واكاك الفاسيفات اكتمن تويفه 0١‏ 
المقصد الثالث: معرفة سهام الورّاث 

طرق معرفة السهام 01 
لو كان في التركة كسر 00 
لو كانت التركة عدداً أُصٌ 01 


